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إن أبهى ذُرَرِ تُنظَمٌ ببَتَان البّان وأزهى رهر يُنَمَرٌ في أردان الأذهان؛ 
حمدٌ مبدع أنطقٌّ الموجوداتٍ بآيات وجوب وجوده. وشّكرٌ منعم أغرقٌ 
المخاوقات فى يمار إتضاله وده فاه عا عالقا ماله 
أزهرت رياضهاء ونشكره على ما أعطانا من نعماء أترعت حياضهاء 
ونسأله أن يفيض علينا من زلال هدايته ويوفَّقّنا للعروج إلى معارج 
عنايته» وأن يُخَصّصٌ رسولّه الكريم سيّدنا محمداً أشرف المخلوقات 
بأفضل الصلوات. وآلّه وأصحابّه الطاهرين المطهرين بأكملٍ التحيّات”". 

وبعد؛ لما كان علمٌ المنطق هو الآلة القانونية التي نَعصِمْ مراعاثها 
الذهنَ عن الخطأ في الفكر؛ اهتمّ علماءٌ المسلمين به؛ وألّفوا فيه كتبأ 
كثيرة» منها المختصرٌ ومنها المطرّلء وكان من أهمٌ المتون التي ألّفت 
في هذاالعلم متنّ «نهذيب المنطق» للإمام المحقق والعلامة المدقق 
سعد الدين التفتازاني» وهو القسم الأول من كتابه «تهذيب المنطق 
والكلام» الذي فرغ من تأليفه في رجب سنة (84/اه). وجعله على 
قسمين؛ الأول: في المنطقء والثاني: في الكلام. 

وقداهتم علماء المسلمين بهذا المتن اهتماماً كبير» لاسيما القسم 
الأول منه -وهو قسم المنطق- فكتبوا عليه شروحاً كثيرة؛ وكتبت على 
هذه الشروح أيضاً حواشٍ سنذكر تفصيلها في قسم الدراسة إن شاء الله. 


.١ةيسمشلا اقتباسٌ من مقدمة كتاب «تحرير القواعد المنطقية في شرح‎ )١( 


© 


مقدمت المحقق 4 ع 


ويعتبر هذا الشرح الذي نُقَدّمُه -وهو شرح عبيد الله بن فضل الله 
الخبيصيّ- من أجل الشروح على هذا المنتن» بل وبعد التحقيق في 
تاريخ وفاة المؤلّف وأنّه من علماء القرن التاسع يمكن اعتباره أقدم 
شرح لمتن «تهذيب المنطق». 
وقدكان هذا الشرح المهمٌ بحاجةٍ إلى تحقيق» ومزيد اعتناءٍ 
وتزويق؛ فأحببنا أن نخرجه بِحُلَّةٍ بهيّة مزيّةٍ بتعليقات العلماء أصحاب 
الهمم العليّةء عدي لهذا العلمء وتسهيلاً على طلابه. 
وشبال اللّه المنَّ بالإخلاص» إذ هو سبب النجاة والخلاص» والحمد لله 
رب العالمين. وصل الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. 
وفي ختام هذا المقام: أتوجّه بالشكر الجزيل للدكتور خالد خليل 
الزاهدي. إذ شرعنا في هذا العمل بناءً على اقتراحه وتوجيهه. وأشكر 
أيضاً الأستاذ الفاضل حسن السماحي سويدان» الذي قرأ الكتابّ 
وراجعه. وأبدى الملاحظات ونبهنا إلى أمور مهمة:؛ وأشكر أيضاً الأستاذ 
وكتبه 
4 و 50 0 5009 
عوَدِخسمّد هلال شيع 


أواخر شوال 11457١ه‏ 
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وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأوّله كلمةٌ مويجرَّة عن تاريخ علم المنطق» 
ا واقنتغالالمسلمين به 
المبحث الثانى: ترجمة العلامة التفتازانى» وأهمية متن التهذيب. 
المبحث الغالك» ترجمة الشارح» والكلام على الشرح. 
المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية» ونماذج منها. 
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المبحث الأول 
كلمدٌ موجَّرَّةَ عن تاريخ علم المُنطق 
واشتغال المسلمَين نه(" 


خلق الله الإنسانّ وفضَّلّه على غيره منّ الحيوانات بالفكر والعقللٍ؛ 
حيتٌ إِنَّ عنايته الحكيمةً اقتضت أن يخلقّه على هذا الوجه؛ لكي يستطيعٌَ 
أنيستخدمَ عقلّه فِبَصِلٌ به إلى الخير والكمالٍ وسعادةٍ الدارتين؛ غير أن 
الإنسانً لا يستطيع الوصولٌ إلى هذه الغايات العظمى إِلّا إذا استعملٌ هذا 
العقلّ على الوجه الأكمل؛ واستخدمَ الطرقٌ الفكريّةَ الصحيحة: حتَّى لا 
ين اديه اتدل واراشا. ورلب ار عايدافقط] بالمسراين 

ومن هنا نشأتٍ العلومٌ الحكميّة العقليّة وَوْضِعَتُ لها القوانيِنٌ 
الضابطةٌ وكان من أسبقٍ الناس إلى وضع تلك القوانين الأمَّةٌ اليونائيّة 
فعل يد أبنائها الفلاسفةٍ وُلِدّت تلك القوائين وترَغرَمعَت. وتعوّتها 
أبناؤها بالإنماء والتمحيص حتَّى صارت عِلماً واضح المعالم, متميّرٌ 
المسائلٍ» محدَّد الموضععء جليّ الهدفء يأخدٌ بيد الباحث إلى الحقٌّ 
ويهديه إلى سواء السيل. 


)١(‏ ينظر: كتاب «علم المنطق» للدكتور محمد رمضان عبد الله الزاهديء باعتناء الدكتور 
خالد بن خليل الزاهدي (ص .)١4 - ١1"‏ 


© 


ومبنداً نهضَتِه عندهم ظهورٌ جماءة يُدعَون بالسوفسطائيّين وكانت 
غاياتهم القضاءً على المعتقدات الدينيّة. 


1 قسم الدراسق 4 0 


فانبرى لمعارّضَتِهم سقراط؛ وكانت طريقةٌ تعليمه مبيّةً على 
السؤال والجواب. 

ثم جاءً بعده تلميذٌه أفلاطون» وشرح تعاليم أستاذه. 

وجاء بعده تلميدَّه أرسطوء فوضع الشروط والقواع د للنظر 
والاستدلالء وبذلك وَضَّعٌ علمَ المنطق. 

ثمّجاءً بعده فورفوريوس الصوري في القرنٍ الثالث بعد الميلاد 
وراد عليه الكليّات الخمس. 

شمَتُرحِمَت كتبُ المنطتٍ إلى اللغةٍ العرييّةِ مع ماتُرجِمَ من كتنب 
الفلسفةٍ في عهد الدولة العبَّاسِيَّةِ؛ لأنه كان عوناً للمسلمين في إقامةٍ 
الحجَّةٍ والبرهان على ما اختلفوا فيه من المسائل الدينيّة بينَ أهل السَّنة 

ومنذذلك الحين والمسلمون يجتهدون في تحصيل المنطقٍ 
وتعلّيه وتعليمه؛ وقد حَذدَّقّ في قَهِمِه كثيرون من المتقدّمينء وتناولوه 
بالشرح. والتعليق» والتلخيص. 
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جحامم 


«ك كلمدٌ موجَرَّةٌ عن تاريخ علم النطق واشتغال المسلمين به )04 #- ناي 
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7 المبحث الأول 

ومن أشهر أعلامهم: 

- الكندي (ت: 5" ها ومن كته «إلهيّات أرسطوا. و«#رسالة 
فى ماهية العقل». و«الفلسفة الأولى فيما دون الطبيعيات والتوحيدا. 

- والفارابيٌ (ت: 9ه). وله نحو من مكئة كتاب؛ وعرف ب"المعلم 
الثاني»؛ لشرحه مؤلفات أرسطو «المعلم الأول». 

وابنٌ سينا (ت: 6ه ويعرف ب"الشيخ الرقسسن": وأشهر كتبه 
«الشفاء»» و«أسرار الحكمة المشرقية»» و«الإشارات». 

فقد كانت لهم عنايةٌ عظيمةٌ بمنطتٍ أرسطو؛ وكانت كتاباتّهم في 
المنطق ممزوجةً بالفلسفة؛ حنَّى جاء المتأخُرون فكَلّضّوا المنطىّ من 
الفلسفةٍ وزادوا على مباحشِه؛ مباحمتٌ: العلم؛ والدلالات؛ والألفاظ؛ لأنّها 

وكانت ترجماتٌ العرب وشروحُهم لكْتّبِ القدماء هي التي اعتمّدّت 
عليها مدارسٌ أوروبا بعد أن أفاقت من سباتها في العصور الوسطى. 

هذا ولا يزالٌ المنطقٌ عند المسلمين موضعٌ العناية إلى اليوم؛ 
يدرس في مدارسهم ويَعنّى به في جامعاتهم. 
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الميبحث الثاني تو 
ترجمتة العلامةًّا التفتازاني», 


وأهميت متن التهذيب , 


أولاً: ترجمة العلامة سعد الدين التفتازاتي7©. 


١‏ ) اسمه ونسبه: 

هو الإمام العلامة المحقق المدقق مسعود بن عمر بن عبد الله 
سعد الدين التفتازاني. 

ولد بتفتازان فى صفر سنة (7الاه)» وقيل: (17الاه). 

وأمَا مذهبه الفقهى فقد اختلف فيه: 

فمئّن نسبه إلى الشافعية السيوطيٌ في «بغية الوعاة»؛ والكفويٌ في 
«أعلام الأخياراء وحاجي خليفة في «كشف الظنون)»؛ وغيرهم. 

وممّن نسبه إلى الحنفية ابن نجيم في «فتح الغفار شرح المنارا؛ 
وعليّ القاري في «طبقات الحنفية»؛ والشيخ عبد الفتاح أبوغدة في 
تحقيقه كتاب «إقامة الحجة)» لأبي الحسنات اللكنوي. 


)١(‏ مصادر الترجمة: «الدرر الكامنة» ».)١١7/7(‏ و«بغية الوعاة» (؟/ 7385)» و«مفتاح 
السعادة» (190/1). و«شذرات الذهب» (0417/8). واديوان الإسلام؛ (8/ 54): 
و«البدر الطالع» (707/1)» و«الفوائد البهية» (113/1). 


0 


قال اللكنوي: "والذي يظهر أنّه محقق المذهبين لا شافعي 
كالشافعة ولا حنفي كالحنفية"". 


الح 0 «وإؤك 0 ترجمة العلامة التفتازاني» واهمية مغن التهذيب .+08 # 


”) مكانته العلمية: 


والصرف والمنطق والمعاني والبيان والأصول والتفسير والكلام؛ وكثير 
من العلوم؛ فهو متفرّدٌ بعلومه في القرن الثامن» لم يكن له في أهله 
نظيرٌ فيهاء وله من الحظ والشهرة والصّيت في أهل عصره ومّن بعدهم 
مالايلحق به غيره. 

وسَرَعَ في التصنيف وعمره ست عشرة سنة فصنّف «اشرح 
تصريف العزي». وفرغ منهدفي شعبان سنة (/لالاه). 

أخذ العلم عن أكابر أهل العلم في عصره. ومن أهمّهم: 

- عبد الرحمن بن أحمد. عضد الدين الإيجى (ت: دهلاه). 


- محمود بن محمد» المعروف بقطب الدين الرازي (ت: ككلاه). 


)١(‏ ينظر: إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة» للإمام اللكنوي بتحقيق 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة (ص .)١١‏ 


0 


0 7115 4غ 


5) تلامذته: 

ب حسام الدين» حسن بن علي الأبيوردي (ت: 15/ه)0". 

- مصلح الدين» علي بن موسى الرومي (ت: ا يل 

- جلال الدين يوسف الأويّهىء. من علماء خراسان والعراق وما 
وراء النهر وكان وحيد دهره في علم العربية» وقد أجازه التفتازاني من 
بين تلامذته بتدريس مصنفاته وتصحيحهاء فقال: "أما بعد حمد الله 
والصلاة على رسول الله فقد أجزت للمولى العالم الفاضل الكامل» 
جلال الدين يوسف ابن الإمام المرحوم ركن الدين مسيح؛ أن يروي 
عني مقروءاتي ومسموعاتي ومستجازاتي عموماً» ومصنفاتي خصوصاً؛ 
فقد قرالكثيرٌ وسمع الكثيره مثل: «شرح الكشاف» و«المفتاح» 
وغيرهماء وأن يدرّسهاء ويصلمٌ ما يتفق أنَّه من سهو البّنان أو البَّان 
بعد التاقل والانحتياط» والمراجعة والمظالعبة الواقرةةوهذ اط الفقير 
سعد التفتازاني» كتبه في آخر سفرٍ حياته والاتصال بوفاته» وهو الأواخرٌ 
ع "0 


من محرم سنة اثنتيز ود تسعين وسبع مئة سمرقئند 


.)118/9( «إنباء الغمر» (*/ 5 7): واشذرات الذهب»‎ )١( 


0 


(1) «الضوء اللامع؛ .)4١/5(‏ 
(1) «مفتاح السعادة» (ا/لالا1). 


و البح الخاتي 9 ترجمت العلامت التفتازاني؛ وأهميت متن التهذيب 4 4# 1 ا 5 

©) مؤلفاته: 

ومصئّفاته قد ذاعت في حياته. وانتتشرت في جميع البلدان» 
وتنافس الناس في تحصيلها؛ ومن أشهرها: 

.١‏ شرح التلخيص المطوّل. فرغ منه في صفر سنة (48لاه) 
بهراة؟ ومن اختصاره سنة (5هلاه) بغجدوان. 

”. شرح القسم الثالث من مفتاح العلوم؛ فرغ منه في شوال سنة 

'. التلويح شرح التوضيح في الأصولء فرغ منه في ذي القّعدة 
سنة(58لاه). 

4. شرح العقائد النسفيّة فرغ منه في شعبان سنة (/7/اه). 

5. المقاصد في الكلام؛ فرغ من تأليفه في ذي القعدة بسمرقند 

.١‏ شرح المقاصد؛ وهو من أهم الكتب في علم الكلام؛ فرغ من 
تأليفه سنة (44لاه). 

. شرح الشمسيّة في المنطق؛ فرغ منه في جمادى الآخرة سنة 
(0'هلاه) بمزارجام. 


04 شرح تصريف العزي؛ فرغ منه في شعبان سنة (8/"لاه). 


4 00 امنيا لوك “بقسم الدراستة +5 3 - 6 
- 


4. الإرشاد في النحو؛ فرغ منه سنة (؛ لالاه) بخوارزم. 
.٠‏ تهذيب المنطق والكلام» فرغ من تأليفه في رجب سنة (44لاه). 


11 حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب. فم 
منهاسنة (0/الاه). 


0 الفتاوي الحنفيّة. شرع في تأليفه يوم الأحد التاسع من ذي 
القعدة سنة (59/اه) بهراة. 
. مفتاح الفقه. شرع في تأليفه سنة (؟/الاه). 


4. شرح الكشافء شرع في تأليفه في الثامن من ربيع الآخر 


سنة(59لاه). 
0 من شعره: 
إذا حاص في بحر التَمَكرٍ تَاطِرِي عَل ذُرّةِ من مُعْضِلاتٍِ المطَالِب 
حَقَرْتٌ مُلُوكَ الأض في نَل ماحَوٌوا ويِلْتٌ المُتَى بالكُتْب لا بِالكَتَائب 
)٠١‏ وفاته: 


توفي رحمه الله بسمرقند, ونُقِلَ إلى رخس ودفن بهاء يوم الأربعاء 
التاسع من جمادى الأولى سنة (97لاه)» وقيل: (97لاه). وقيل: (41ل/اه). 


0 


590006 جحادم 


و ترجمة العلامة التفتازاني؛ واهميت متن التهديب .94 #- ير ذنلاك 


اثانياً: أهمية متن «التهذيب»: 

يعتبر هذا المتن من أهمٌ المتون في علم المنطق والكلام ألّفه 
العلامة سعد الدين التفتازاني لولده محمّد كما ذَكّرٌ في مقدمته. وفَرّعَ 
من تأليفه سنة (89/اه). 

وقد قسمه إلى قسمين: 

- الأوّل: فى المنطق. 

ب والثاني: في الكلام. 

ولما كان قسم المنطق منه من أحسن ماصُتَّفَ في فنّه اشتهرٌ 
وانتشرّ في الآفاق» وأكبٌ عليه المحقّقون بالدرس والشرح؛ وصتفواله 
شروحاً كثيرة منهاا": 

.١‏ شرح عبيد الله بن فضل الله الخبيصيء من علماء القرن التاسع؛ 
وتوفي بعد(855/ه». وهو هذا الشرح. 

؟. شرح زين الدين» المعروف بابن العَيّني؛ عبد الرحمن بن أبي 
بكر(ت: 517ه)ء وسمّاه «جهد المقل». 


2 شرح محبي الدين الكافتجي. محمد بن سليمان (ت: ولامه). 


.)015/1١( ينظر: «كشف الظنون»‎ )١( 


0 


4. شرح المحقق شيخ الإسلام؛ أحمد بن محمد الهرويء الشهير 
بحفيد سعد الدين التفتازاني (ت:51٠1ه).‏ 


4 --- هعم 


4. شرح العلامة جلال الدين الدوّاني (ت: 908ه)» وقيل (414ه)؛ 
لكنه لم يتمّه. وعلى هذا الشرح حواش منها: 

- حاشية مير أبي الفتح السعيدي (ت: ه). كتبها مع تكملة 
شرح (الجلال). 

- حاشية أبي الحسن بن أحمد الأَبِيِوَرْدي» الشهير بدانشمند» 
توفي في حدود(١٠٠٠ه).‏ 

- حاشية مصلح الدين» محمد بن صلاح اللاري» (ت: ١٠98ه).‏ 

- حاشية الفاضل حسين الحسيني الخلخالي؛ توفى في حدود سنة 
(0١اها).‏ 

”. شرح مصلح الدين اللاري؛ محمد بن صلاح؛ (ت: ٠/9ه).‏ 

. شرح نجم بن شهاب المدعو بعبد لله. 

8. شرح مرشد بن الإمام الشيرازي» ذكر في عنوانه السلطان 
بايزيد بن محمد الفاتح. 

4. شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بن أبي الصفاء تلميذ ابن الهمام. 


لاا شرح عبد الله بن حسين اليزدي» (ت: ١0‏ ١٠ه).‏ 


5 


. المبحث الثاذ 5 ل ا 0 
السك حمق ترجمة العلامة التفتازاني وأهميت متن التهذيب 0 -. 
01 شرح شاه مير هبة الله الحسيني» وهو شرح ممزوج مختصر. 

.١‏ تنوير المشرق شرح تهذيب المنطقء للعلامة أحمد المحليء 


وغيرها. 
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١‏ ) اسمه ونسبه: 


هو فخر الدين عبيد الله بن فضل الله الخّييصيء وقد صرَّح باسمه 
في مقدمة الشرح. 

والكَيصِيٌ نسبة إلى تحييص» وهي مدينة من مدن كَرُمان””". 
اسمه. واسم شرحه عل «تهذيب المنطق». 

") وفاته: 

ذكر في «هدية العارفين» أنَّهِ توني في حدود سنة (١٠١٠ه)‏ ولم 
يذكر مصدر ذلك» وعنه نقل الزركلي في «الأعلام»» وأما صاحب 

«كشف الظنون" فلم يذكر تاريخ وفاته. 

)١(‏ مصادر الترجمة: «الضوء اللامع» (57/9)؛ و«كشف الظنون» :»)517/1١(‏ واهدية 
العارفين» /١(‏ 190). ر«الأعلام! (197/4). 

(1) وكرمان ولابةٌ مشهورة؛ وناحية كببرة معمورة» ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين 
فارس ومكران وسجستان وخراسان. ينظر: «معجم البلدان» /١(‏ 718- 4/ 555): 
و«آثار البلاد وأخبار العباد؛ (1/ 1417), وامراصد الاطلاع» (9/ .)١175‏ 

اشاقن 
1 
لبي 


2 المببحت الثالث 0 ترجمة الشارح؛ والكلام على الشرح. 4 ل 1 


لكن الذي ترجّح لدينا خلافٌ ذلك, وهو أنّه من علماء القرن 
التاسع» وتوفي بعد سنة (4 40ه). وذلك لأسباب عدَّة هي: 

السبب الأول: أنّاعثرنا على نسخة مخطوطة من الشرح في جامعة 
مكغيلء في مونتريال بكنداء وتاريخ نسخها (/1/1/ه). 

والسبب الثاني: وجدنا نسخة أخرى في مكتبة أحمد الثالث 
قغوشلر رقمها(754١١/"‏ ورقة14-1)!وتاريخ نسخها(8919/ه)؛ وفقٌ 
ماذكره الأخوان قره بولوط في «معجمهما)7". 

والسبب الثالثء وهو الأهمّ: هو ماذكرهالعلامة شمس الدين 
السسخاوي في كتابه «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» في ترجمة 
محمّد بن محمّد بن أحمد غياث الدين أبو الليث بن الرضي أبي 
حامد الصاغاني المكي الحنفي: (وقرأ بمكة على أحمد يونس المغربي 
في الجرومية وشرحها للسيّد و«قطر الندى» وشرحه للمؤلف» وغالب 
ألفية ابن مالكء و«التهذيب في المنطق» وشرحه «التذهيب» للخبيصي 
وغير ذلك في المنطق وغيره سماعاً وقراءة)» والمترجّم له ولد سنة 
(451ه) ومات سنة (496ه). 


.)١907 ينظر: مسجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم» (؟/‎ )١( 


0 


» حاشية محمد بن علي بن سعيد المالكي المغربيء (ت: 199١١ه),‏ 
وسماها «تشحيذ التهذيب»)2". 


© حاشية ابن عرفة, محمد بن أحمد الدسوقي المالكي؛ 
رت 077 
© حاشية العطارء» حسن بن محمدء أبو السعادات» شيخ الأزهر. 


(ت: هاا 
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.)71844/4( «معجم التاريخ التراث الإسلامي»‎ )١( 
.)71511 /4( «معجم التاريخ التراث الإسلامي»‎ )١( 
.)41/77 /7( «معجم التاريخ التراث الإسلامي»‎ )7( 


0 


انفش منهج العمل في الكتاب في هذه النقاط: 

© مقابلةٌ انض كاملاً على النسخ الثلاث المعتمدة» ومقابلةً مواضع 
الفروق والإشكالات على النسخ الأخرى المساعدة. 

© إثبات الفروق المهمّة؛ وإغفال السقط وغيره مماترجّح أنه 


تصحيففٌ, أو انتقال نظرٍ من الناسخ. 


« ضبط مايحتاجٌ إلى ضبطٍ من مُشْكل الكلمات والإعرابء مع وضع 
علامات الترقيم والتفقير المناسب الذي يساعد الطالبَ على الفهم. 0 

© تمييزُ متن «تهذيب المنطق» باللون الأزرق الغامق» وضبطه 

وضع بعض العناوين الفرعية لبعض الفقرات. 

© ترجمة الأعلام المذكورين في الكتاب ترجمة مختصرة. 


© تذيبل الكتاب بالفهارس العلمية التي يُحتاج إليها. 


اعتمدت في تحقيق هذا الشرح النفيس على تسع نسخ مخطوطة. 
وقد قسمت هذه المخطوطات إلى فئتين: 

الفئة الأولى: مخطوطات معتمدة» وهي ثلاث نسخ. قابلنا النصّ 
عليها كاملاً. 

الفئة الثانية: مخطرطات مساعدة؛ وهي ست نسخ: رجعت إليها 
في مواضع الإشكالء وفروق النسخ. 

1 النسخ المعتمدة: 

© النسخة الأولى: رمزها (م). 

مكانها: في مكتبة جامعة مكغيل» في مونتريال بكنداء برقم: .)6١8(‏ 

عدد أوراقها: "” ورقة. 

تاريخ نسخها: أوان الظهر يوم الاثنين» 77 جمادى الأولى» سنة /ا/ل/ه. 

اسم الناسخ: كطكر بن طععن بن فخر الدين. 

الوصف العام: النسخة تامّة» خطها مقروء؛ كتبت جميعها بالحبر 


0 


وتستصيع 1 يسيس | 244 
الأسود؛ وتتميز هذه النسخة بتاريخها المتقدّم القريب من حياة المؤلف. 

عليها قيد تملك نصه: (صاحبه حقاً ومالكه شرعاً أحمد بن 
سلمان الموسوي».؛ وقيد آخحر غير واضح الخط. 

© النسخة الثانية: رمزها (ل). 

مكانها: في مكتبة جامعة لايبزيغ (218م61آ) في ألمانياء برقم: 
0 (025.طهعحث.). 

عدد أوراقها: "4 ورقة. 

تاريخ نسخها: سنة 56 ١ه‏ 

اسم الناسخ: أحمد بن سليمان. 

الوصف العام: النسخة تامة» كتب المتن باللون الأحمرء خطها 
واضح وكبير» على أوراقها الأولى تعليقات وحواش. 

عليها تملك نصه: (من كتب الفقير إلى الله تعالى محمد راقم غفر له 
سنة .)11٠١‏ وآخرنصه: (صاحب قازد أغلى كو... يوسف بن إبراهيم). 

© النسخة الثالثة: رمزها (د). 

مكانها: في المكتبة العامة في الدوحة» برقم: (57 ؟). 


عدد أوراقها: ١‏ ورقة. 


تاريخ نسخها: أواخر شهر ربيع الأول سنة اداه 

الورصف العام: النسخة تامة» كتب المتن باللون الأحمرء خطها 
واضحء فر في أولها «متن التهذيب»» ويبدأ «شرح الخبييصي» من 
الورقة رقم »٠١‏ ولم يذكر الناسخ فيها اسمه. 

وعليها تملك نصه: (ملكه سليم الطيبي في ١9‏ ذي الحجة سنة 17707). 

". النسخ المساعدة: 

© النسخة الرابعة: رمزها (ق). 

مكانها: في قسم "قليج علي باشا" من المكتبة السليمانية في 
إستانبول» ضمن مجموع برقم: (519/575)» من بداية المخطوط إلى 
الورقة رقم .8٠‏ 


2 9 قسم الدراست 4 1 2« 


عدد أوراقها: 6١‏ ورقة. 

الوصف العام: ناقصة الآخرء مقدار النتقص ورقة تقريباًء خطها 
واضح. كتب المئن باللون الأحمره وعلى هوامشها حواش كثيرة منقولة 
من عدة كتب. 


© النسخة الخامسة: رمزها (ع). 


مكانها: في قسم "عمجه زاده حسين باشا" من المكتبة السليمانية 


في إستانبول» برقم: (94). 


2 المبحث م وصف النسخ الخطيت 4 ينعتال 


عدد أوراقها: "١‏ ورقة. 

تاريخ نسخها: سنة /51١١ه.‏ 

اسم الناسخ: علي بن عبد الله الملقب بالداعي. 

الوصف العام: النسخة تامة» خطها نسخي مقروء» المتن مميز بخط أحمر 
فوقه؛ عناوين الفصول كتبت بالحبر الأحمرء وعلى هوامشها بعض الحواشي. 

عليها تملك نصه: (في نوبة الفقير عبد الحليم ... الحقير عفي عنه). 

© النسخة السادسة: رمزها (ز). 

مكانها: في قسم "إزمير" من المكتبة السليمانية في إستانبول» 
برقم:(405). 

عدد أوراقها: 07 ورقة. 

الوصف العام: النسخة تامة؛ خطها نسخيء لم يذكر فيها تاريخ 
النسخ ولا اسم الناسخ. مُيِّرَّ المتن بخط أحمر فوقه. 

© النسخة السابعة: رمزها (س). 

مكانها: في مكتبة جامعة الملك سعود. قسم المخطوطات,؛ رقم: 
(41اف). 


عدد أوراقها: /ا ٠١‏ ورقة. 


00 2020200 قسمالدراسض' 4 7 


تاريخ نسخها: ضحوة يوم الأحد ١١‏ شهر الله الحرام» سنة 85 ١٠١ه.‏ 

اسم الناسخ: محمود بن عبد الرحيم. 

الوصف العام: النسخة تامة» خطها واضح. المتن مميز بخط 
أحمر فوقه. 

© النسخة الثامنة: رمزها (ه). 

مكانها: في المكتبة الأزهرية في مصرء برقم: (/ا/51 7). 

عدد أوراقها: 7٠‏ ورقة. 

الوصف العام: نسخة تامة» مكتوبة بخط مغربيء وكتب المتن 
باللون الأحمر. 

© النسخة التاسعة: رمزها (ح). 

مكانها: في المكتبة الأزهرية في مصرء برقم: 51/0 1). 

عدد أوراقها: 05 ورقة. 

الوصف العام: النسخة ناقصة بعض الورقات قبل الورقة الأخيرة» 
خطها مغربيء المتن مكتوب باللون الأحمرء لم يذكر فيها تاريخ النسخ 
ولااسم الناسخ. 


0 


3 وكت هريد ٠‏ 


يالابحث الخاسس وو| 17 : 0 وصف النسخ الخطيت 4 4 


© النسخ المعتمدة في الحواشي: 

.١‏ حاشية العلامة ياسين العلّيمي: اعتمدنا في انتقائنا منها على 

- النسخة الأولى: في مكتبة مجمع اللغة العربية في القاهرة, برقم (4 .)١7‏ 

عدد أوراقها: (/ا١٠‏ ورقة)» خطها مقروء», بعض العبارات كتبت 
باللون الأحمرء لم يذكر فيها تاريخ النسخ ولا اسم الناسخ. 

- النسخة الثانية: في المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية في 
مصرء برقم(5900). 

عدد أوراقها: 4١(‏ ورقة)» تاريخ نسخها: (/5١١ه).‏ 

؟. حاشيتي العطار» والدسوقي: اعتمدنا في انتقائنا منهما على 
النسخة المطبوعة مع شرح الخبييصي في مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
سنة (6ه76١1ه»)»ء‏ باعتناء الشيخ محمد عبد المجيد الشرنوبي. 
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0 


ثم © 0 0 ذ لكل ,”7 ل ابا مخض : 
6 0 0 
0 00 10 رو 0 


تماذج من النسخ ال لخطيي 


به 


لذ 


3 نماذج من النسخ الخطيّلّ 


الصفحة الأولى من النسخة (م) 


نماذج من النسخ الخطيّمّ 


الصفحة الأولى من النسخة (ل) 


2 13 قسم الدراسة 0 م 


الصفحة الأخيرة من النسخة (د) 


0 


الصفحة الأولى من النسخة (د) 


نماذج من النسخ الخطيِّتّ 


1 قسم الدراسة 0 


الصفحة الأخيرة من النسخة (د) 


2م 
5 6 ل < 


5 - 3 5 
7 و نماذج من النسخ الخطيّت طايه" © ر نوات 


الصفحة الأولى من النسخة (ق) 


قسم الدراسي 


1 0 0 ع 
24 5 نماذج من النسخ الخطيّة 2 6 ر نكقاتيي 


الصفحة الأولى من النسخة (ع) 


اا 22 
اذ عاد قسم الدراسق ران 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ع) 


تماذج من النسخ الخطيّةّ 2 


9 
3 


الصفحة الأولى من النسخة (ز) 


3 


التي 
قود ى 77 


س1 قسم الدراسة 2 م 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ز) 


3 1 2 لقامعاماً مم الذى ا وخطوامع 1" 

8 ل اعمب رضن ل“ السمزديان مادحى بذ كما , 
5 ماه الززاليج يات ١.‏ لاد إماعل درا لوداساب تيم 

3 انا الث وهنطالقاه ولخاضر ب لل 3 5 ناي 

0 - 5 - أعحسب» 5589 0 


3 يلاه عباتي لاغ ايز لم 10 
0 جل عاب المي ا الفلاه تال انور شفط 


4 معي عه : 
1000 كا 
مام راسد سواعتنهيت .ا يول 
السعدادع ناسلو ت ذل 7 اوديري 
جعيم لصالجا كاف الالام عهالجهومي. “3 لاض ةعجان شاه ف 
:1 2 ببسسيانا 2١‏ 


ع 


2-7 


الصفحة الآولى من النسخة (س) 


8 9 قسم الدراسة 3 


0 0-5 
١‏ لسربخ عو تمابرس هت 
وتشسعوك اجسراهه خا مري ابا لخهرامين + 
وجركا:عنويراطعف الورك ولح ا 
٠‏ الوعثوات الورةد فلم ودبت 
عبلا جزم لضن تو د .م 
ويس 1# دان 


الصفحة الأخيرة من النسخة (س) 


2 / 52 5 د الم 
و 1 تماذج من النسخ الخطيّتّ «ك* 4 يداي 


الصفحة الأولى من النسخة (ه) 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ه) 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ح) 


قسم الدراسض 


كنا ضوع تسرام واج 
0 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ح) 


86 


7 2 

د 000 
4< 4< © 

000 20 
0 2 1 


لِعَلَامَةٍ سَعَياارِى التَفْتَارَاقِ 


9 2 


0 اج 4# وسنتي 


الْحَمْدٌ لله الَّذِي مَدَانَا سَوَاءَ الطَّرِيِقء وَجَعَلَ لَنَاالنَوْفِيِقَ حَيْرَرَفِقِ 
وَالضَّكة والشَلاة عل شن أزضكة مدى شه بالإشداء حبق وتورابه 
الإفْقِدَاء يَلِيِقُ» وَعَلَ آله وَأَصْحَابِدء الَذِينَ سَعِدُوا فِي مََاهِج الصَّدْقٍ 


بالتَضْدِيقِه وَصَعِدُوا فِي مَعَارِجٍ الحَقٌبالنّحْقِيقٍ. 0 
وَبَعدُ: 


تَهَذَاعَايَةٌتَهْذِيب الكَلام فِي تَحْرِير المَنْطِقٍ وَالكَلَام وَتَقَرِيِبٍ 
المَّرَام مِنْ تَقَرِيرٍ عَقَافِدٍ الإشلام؛ جَعَلْتّهُ تَبُصِرَةَلَدَى الإِفهَام وَتَذْكِرَةَ 


3 


6ض 8 


لِمَنْ أَرَاد أن يَتَدَكَرَ مِنْ ذّوِي الْأَفْهَامء يسما الْوَلَدُ الْأَعَرْ الحَفِييُ الحَرِيُ 
ِالْإكُرَام َمِيُ حَبيبٍ الله عََي الح وَالسَكَامُ لَا َال لَه مِنَ التَوْفيِقٍ 
قِرَام وَمِنَ النَبِيِدِعِضَابٌُ وَعَلَ الله التّوَكَلُ وَبِه الإعْيِضَام. 


2 


الحَمْدٌ لله الَّذِي مَدَانَا سَوَاءَ الطَرِيقٍء وَجَمَلَ لَنَا التَوفِيِقَ خَيْرَرَفِيِقٍء 
وَالصَّلَاه وَالسَلَامُ عَلَ مَنْ أَرْسَلَهُ مُدَى مُوَبالإهْتِدَاءِ حَقِيقٌ وَنُورابِهِ 
الإفْقِدَاءيَِيِقُ» وَعَلَ آله وَأَضْحَابِوء الَّذِينَ سَعِدُوا ففِي مَنَاهِجٍ الصَّدْقٍ 
بِالقَضْدِيقِ» وَصَعِدُوا فِي مَعَارِج الحَقٌ بالنَحْقِيقٍ. 


4ه 
وله 


هذا عل تهذِيب الكَلامٍ في تَحْرِيرٍ المَنْطِقٍ وَالكَلَام» وريب 
لومخ اأرير مكاي ع الإشلابء 2 ل الإنْهَام وَتَذْكِرَةً 
هن أزاةأة يرهن ذَرِي الها سيا الْوَلَدُ الْأَعَر لعي الحَرِيٌ 
اكرام سن بيب الْهعَلهِ التّحَةوَلتَكَام لَارَالَ لَهُمِنَ التَوفيِقٍ 
راف وَمِنَ لت عِضَامٌ وَعَلَ لله التَوَكُلُ َه الإمْيِضَام. 


جه 


ست 0 تنب الشولق 44 


الْعَسمُ الأو 0 


- وَالاكيسَابِ بالنَظَرِء وَهُوَ: مُلَاحَظَةٌ المَْقُولٍ لِتَحْصِل المَجْهُولٍ. 
كاك بولند فجي البيوي ع لاونو كر 
وَمَوْضُوعُهُ: المَعْلُومُ التَصَوّرِيٌ وَالعَصْدِيتِيُ 


مؤعنة وين عري ضاق سير مُعَرّفا أَوْ تَضْدِيقِيٌ 
عا سم اعرك اه 
ححة 


)١(‏ أي: من الكتاب؛ وهو قسمين: القسم الأول في المنطقء القسم الثاني هو «قسمٌ الكلام». 


0 «9ك 2020 القِسمٌ الولف المنطقي لحن 0 


حص بن حم 
[في دلالات 5 


رو 


كاله اللَفْظِ عَلَ تَمَامِ مَاوْضِعَ له لَه مُطَابقَةٌ. 


0 
حهك قبل هر 


02 عف | عه عمق 
وا نَاقِص: : تَقييدِي أو غيرة. 
وَِلَاتَمْفُرَفُ وَهُوَإِنِ اا سما ؛قَمَعَ الدَّكَالَة بِهَْعَهِ عَلَ أَحَدِ الْأَرْمَةِ 


الثلاكة كَلِمَةٌ وَبِدُونِهَا اشم 0 


وََيِضاًإِنِ انَحَدَ مَعْتَاه؛ قَمَعَ تَدَ تَسَّخْصِه وَضْعأًعَلَمٌ رَبِدُونهِ مُتَواطِمٌ 


إِدْتَسَاوَتْ أَفْرَادُهُ وَمْسَكُكٌ إِنْ تَقَاوَتَتْ؛ ِمَاباوَلِنَةَأ أ أَوْلَويَةٍ. 


)١(‏ أي: اللفظ الموضوع. 


ل 


كَمَنْقُولٌ يُنْسَبُ إلى النَقِلء وَإِلَا نَحَقِِقَةٌ وَمَجَارٌ. 


[الكلّيّ والجزئي] 
المَفهُومُ إن امم ََض صِذْفِه عل كَثِيرينَ وني 
إلا كني الث أفرَاهُ أو أنككث وَلَم تُوججذء أو جد الاج 
مَقَطْمَعَ إِمْكَانٍ المَيْرِ أو اميَاعِه أَْ الْكَثيِرٌ مَمَ التَنَاهِي أَوْ عَدَمِه. 
[ هد فزن هم 
في النّسَب التي بين الكُلْيَينِ] 


وَالْكِانٍ إن تَقَارَنَا كُلْبَاًتَمُيبَاينَانَ ولاه فِاِنْ تَصَادَهَاكُلََاَمِنَ 


الجَاَبنِ فَمْمََاوبَانِه وَِيضَاهُما كَدَّلِكَ أَزْمِنْ جَانِبٍ قَأَعَمٌوَأَخَصٌ 
مُطْلّقا وََقِيضَاهْمَابِالْمَحْسٍء وإِلَّا قَمِنْ وجي وَبَنْنَ تَقِيضَيْهِمَا تبَايْنُ جرْنيٌ 


كلخك " .0 4 رخو اأإزشاء # رلك رك دم دكن 5 
رول ف دوهي 


وَالكَلبّاتَ خمس: 
الْأوَل: الجنْسٌ؛ وَهُوَ المَقُولُ عَلَ الْكَمْرَةِ المُخْتَلِفَةِ الحَقِيقَةٍفِي 
جَوَابٍ «مَاهُوَ؟. 


فَإِنْ كَانَ الجَرَابُ عَنْ المَاهِبَّة وَعَنْبَمْضٍ المُشَارِكَاتِ مُوَ الجَرَّابُ 


0 


9 37 24 


عَنْهَاوَعَنٍ الْكُلٌ فََريبٌ؛ كَالحَيّوَانِء وَإِلّاقبعيدٌِ كالجسم النَابِي. 

النَّانِي: النّوْعٌ؛ وَهُوَ المَمُولُ عَلَ الكَثْرَةٍ المُتَِفَةٍ الحَقِيقَة فِي جَوَابِ 
"تاهو" 

وَمَذَيْكَالُ عل المَاهِيّة المَمُولٍ عَلَيْهاوَعَلَ غَيْرِما: الجِنْسُء 
فِيجَوَابِ"مَاهوَ؟" وَيْخَصٌ مَذَا النَّوْعٌ اشم "الْإضَافِيّ" كَالْاوّلٍ 
ب"الحقيقي" وَبَنَهُمَا عْمُومٌ مِنْ وَجْه! لِتَضَادُتِهِمًا عَلَ الْإِنْسَان: 
ا 2 
ارما فِي الحَيّوَانِوَلقْطَة. 


َه الَْجْنَاسُ تَتَرنبُ مُتَصَاعِدَةٌ إلى لْعَالِي» وَيُسَكم 


دي 


"جِنْسَ الأجتّاس". 


وَالْأَنوَامٌ تَكرنّبُ ماله إلى السَّافِلٍ وَيُسَمَّى 'نَوْعَ الأنواع". 


وَمَا بَيَنَهُمَا مُتَوَسُطَاتٌ. 


فى ذَاتِهِ؟). 

َإِنْ ميرَهُ عَنِ المُشَارِكِ في الجنْس الْقَرِيبٍ قَقَرِيبُء أو الْبَعيدِ فبعِيدٌ. 

وَإِذَا تي 1 وم وَإِى مَائْمَيّرُ عَنْهُ قَمُقَس م 0 قُ 
لِلَعَالِي مُقَوّمْ للب فل وَلَاءَك 35 7ك م بال ا 

الرَابِعٌ: الخاضّة؛ وَمُوَ الخَارِجُ عَنِ المَاهِيّةِ المَقُولُ عَلَ مَائَحْتَ 


حَقِبِقَةِ وَاحِدَةٍ فَقَطْ. 


الحَامِسٌ: العَرَض الْمَامٌ؛ وَهُرَ الكَارجُ المَقُولُ عَلَيْهَا وَعَلَ غَيْرِهًا. 


َكل مِنْهُمَا ِنِ امن اكاك عَنِ الشّيءِ ام لتر إل المَاهِيّة أو اوور 
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- بين يَْمَْصَوَرُهُ من تَصَورِ المَلزُوم َو مِنْ تَصُوّرِهِمَا الجَرْمبالرُوم. 


مَفْهُومُ الكُلّيّ يُسَمَّى 5 كُبَأْمَئْطِقِتَاُ وَمَعْرُوضُهُ طَبِيِعِيَاً وَالمَحْمُقّ 
عَفَيَا وَكَذًَا ب 


2 2 وود و 5 و 0 02 
وَالحَقٌ وُجُودُ الطَبعٌِ بِمعْتَى وَجودٍ أَشْخَاصه. 
2 
حهك فزن حدهر 
[في المعرّف وأقسامه] 
مُعَداف الشَىء اما يقال عليه لكام ضر رو. 
وَيُضْيَرَطُ أَنْيكُونَ مُسَاوِياً وَأَجْلَ؛ فَلَايَصِحٌ بِالْأَعَمٌ وَالْأَخَصٌ 
َالتَمرِيفُ بِالمَصْلٍ القَرِيبٍ حَدٌ. 


َبِالخَاصّةٍ رَسْمْ. 


3 4 القِسم الأول في المُنْطِق #2 ا 
َم يترا التي باْعرَض الْعَم. 
ع 4 عدب 50 علق عماس ىا كله 2 
وَقَدْ أجيرَ فِي النَاقِصٍ أن يَكُونَ أَعَعَّ كَاللَفْظِىٌ وَهُوَمَايُفُْصَدُبهِ 
تَفْسِيرٌ مَدْلُولٍ اللّفْظِ. 
00 
بل ارين عدوم 
فِي التَضْدِيقَاتِ 
اق تت و 5505 5 
القَضِيةُ نول يَحِمُلُ الصّدْقَ وَالكَذِبَ. 
[أقسام القضية باعتبار النسبة] 
إن كَانَ ْم بْبُوتٍ شَيءِ لِنَيءِ أو َيه عَنُْ َحمِْية؛ مُوجبةٌ أو سالب 
عَلَ النْسَبَةِ رَابطَةّ وَقَدِ اسْشَعِيرَ لها "'هُو". 
اكمقعو اف علع هق 1263 ووه 1 مركن عه 
وَإِلا فُششرطِية» وَيسَمّى الجزء الآول مقدماء وَالثاني تالِيا. 
[أقسام القضية باعتبار الأطراف] 
وَالمَوْضُوعٌ إِنْ كَانَّ شخصاً معيّنا”'" سْمتِ القَضِيَةُ مخصُوصة وَشَخْصِيةً. 


وَإنْ كَانَ فس الحَقِبقَة قَطَبيعِية. 


(1) (شخصاً معيّا) في شرح الخبيصي: (مُشَخّصاً)» والمثبت من شرحي الدوّائي واليزدي. 


0 


5 
5 5 


وَِلَّه فَإِنْييّنَ كَمَيِةُ أَفْرَادِهِ كلا أَوْبَعْفماً قتخضودة كيد أو ع 


يتايو الوذ شررا. 


وه مه 


ولا كَمهْمَلقٌ وَثَلَازِمُ الجزئية. 


وَلَابُدَ فِي المُوحِبَةٍ : جين وجوه التزشوع محثهأوسيّ الخارجئة ل 
كقدرا قَالحَفِيفئّةٌ أو ذهناً فَالزّهِيَهُ - 


عاك *اقر واه 2 عورى روء أ عو ماع 2 
وَقَدْيْجْعَلُ حَرْفُ السَلْبِ جْزْءأمِنْ جْْءِ َنُسَنَّى مَعْدُولَة”» [وَإِلأَممْحَصَل 


وَقَد يُصَرّح ب بكيفيّة النْسبَة كَمُوجَهَقٌ وَمَا به البََانُ جهة د 


ع 


فَإِنْ كَانَ لحْكَمْ بِضَرُورَةٍ النسْبَة مَادَامَ ذَاتُ المَوْضُوع قَضَرُوربَ 
ذل مه م عو و ا 6 2 


مطلقة أَوْمَادَامَ وَضْفَهُ قَمَشرُوطَةٌ عَامَةٌ. أَوْفِي وَفْتِ مُعَيِّنٍ فَوَقِيمّة بيه مُطلقة. 
أَوْ عَيْرِ مُعيِّنٍ فَمْسَِرَةٌ فطلقةٌ. 
أَوْيدَوَامَامَادَمَ الدَّاتُ كَدَاِمَةُ مُطلقة. أَوْمَادَامَ الوَصْفْ كَعْرْفِيةٌ 
أو بفعْلِيهًا قَالمُطلقةُ العامَةُ. 
أَوْبعَدَم صَرُورَة اها فَالمُمكِه الْمَامَةُ. َهَذِهِيَسَائِطً. 
1-00 


وفد تقيد الْعَانَتَانِ عم المُطْلََتَان؛ٍ ِاللَّادوَام الذَّاتَيٌ؛ يق 
المَفْرُوطَةَ الخَاصَّق وَالْعْرْفَةَ الخَاصَّة وَالْوَفيَكَ وَالمُْتضِرَة 


)١(‏ هكذا في شرحي الدوّاني واليزدي» وفي حفر الييسي» الندطي ترات 
(1) في شرحي «الدوان ني و«اليزدي» زيادة في المتن هي: (وإلا قَمُطْلَقَةٌ)» وليست في 


«شرح الخبيصي». 


1 9 القِسمٌ الأَولُ في المَنْطِقٍ 2ه #- و داك 
ب_-0 


وَكَدْ تيد المُطْلَقَة الْحَامَةباللَاضَرُورَةِ الذَائيّ لش َتسََى الْوُجُودِيّة اللْاضَرُوريةً. 
َو اللَاَوَام الذَاتِيٌ وَتْسَمّى الْوّجُودية اللّادَائِمَةَ. 

وَقَدْتُقِيّدُ المُمَكِنَةٌ الْعَامَةُ بلَاضَرُورَة الجَانِبٍ المُوَافِقٍ أيِضاَء وَتُسَمَّى 
المُمْكَِةً الخاصّة. 

وَهَذِه مرَكَبَاتٌ؛ لِأَنَّ الّادوَام إشَارَةإِل مُطْلََةٍ عَامَّةِ وَاللاصَرُورَة إلى 
مُمْكِنَة عَامََةِ مّةِ مُخلِمَتَي الْكَيفيّق ُوَافقَتَي الكَمبَةِ لِمَا قنِدَبهِمَا. 


[في الشرطية وأقسامها] 


الضَّر طِيّة: 
١‏ . مُتَصِلَةٌ؛ إِنْ حُكِم فيهَا بتر نِشْبَةِعَ ل تَفْدِيرٍ أرّى أَوْئَْيقَا 


03 
31 


حافك ده راق َه 


1 


. وَمُتْفَصِلَةٌ قصل إن يم يهايتافي يلين ع أو لاتتافيو جا صذقاوَكزِباء 


َمِيَ اكد أو صِدْقاً فَقَطْ كَمَانِمَةٌ ع لجَمو. 01 دَبَاققْط كُمَائِعَة الخلو. 
وَكُلّ مِّْهَامِنَادِيّةٌ إن كَانَ الاي لِذّاتِ الجُرَْين ن» وَإِلَّا فَاتَمَاقية. 
0 يت ع ع بون 
أَوْبَعْضَِ مطلة نَجْرْييَةٌ نا :6 قَتَخْصِيكٌ وَإِلّا 1 هٌ 


جحلو 


20005 تَهسَزب الشيلق 4 


ب 
وَطَرَمَا الشَّرْطِي في الأصْلٍ قَضِيْتَانِحَمْلِيكَانِء أَوْ متَصِلتَانِ. أو نفك 
أذ مُشَْتَان؛إَاهما َرَججَا َأ اإنصَالٍوَالانفِصَالٍ عن الما 
[في التناقض] 
الأخرَى وَيالْمَكُسٍ. 
وَلَابدَ مِنَ الإختلانٍ فِي الْكَيْفِه وَالْكَمٌ وَالحِهَة وَالِإنحَادِ فِيمَا عَدَاهَا. 
وَالنَقِيِض لِلصَّرُورِنَةٍ: المُْكِتَةٌ الْعَائَةٌ وَلِلدَاقِمَةِ: المُطْلَمَةٌ الْعَانَدْ 
وَلِلْمَمْرُوطَة الْعَامّةِ: الجيييّةٌ المُمْكِنَةٌ وَلِلْمْرْفكّةِ الْعَامَةِ: الحِيييّةٌ المُطْلَمَهُ 
وَلِلْمرَكبَة: المَفْهُومٌ المرَكَهيئِنَ بصي الجْزْأَيِنِء لكِنْ فِي الجُرْيكٍ 
بالّسبَة إلى كل قَرْهٍ. 
[في العكس المستوي] 
الْعَكْسُ الُستوي: تبِْيلُ طرَي الْمَضِيمَعبَقَاءِالصّْقٍ وَالْكَيفٍ. 
- والمُوجِبَة إنَمَا تَنْعَكِسُ جُزِْية؛ لِجَوَاذِ عُمُوم المَحْمُولٍ أو النَلِي. 
- وَالسَالِبَة لكيه تنْمكِسٌ ُلك وَإِلَا لم سَْبُ الشَّيءِ عَنْ نَفْس. 
- وَالجْزْئِةُ لا تنكس أضلاً؛ لِجَوَازِ عُهُوم المَوْضُوع أو المُقَدُم. 


0 


000 لشم الَو في المفملق 


وَأمَابِحَسَبٍ الجهّة فَمِنَ المُوجِبَاتِ: 
5 فول الوقن بالعالقاو يز لق 
- وَالِخَاصَّتَانِ: جِينيّة لا دَائِمَةً. 
- وَالْوَقَْينَانِ وَالْوُجُودِيئَانِ وَالمُطْلَقَة الْعَامَهُ: مُطْلَقَةٌ عَامَةُ. 
وَمِنَ السّوَالِتِ: 
ِ تَْحَكِسٌ الدَّائِمَتَانِ دَائِمَةٌ 
- وَالْعَامَئَانِ عَرْفِيّةَ حَامَةً. 
- وَالْحَاصََّانِ عَرْفِيَةَ ا دَإِِمَة في الْبَْضٍ . 
وَالَْانُ ي الْكُلّ: أن تقيض الْعَكْسٍ م مَعَ اْأَضْل ينج المُحَالَ. 
لاعس لاقي باتقض. 
[في عكس النقيض] 
ا دا قيضي 0 0 الصَّدْقٍ وَالكَيْفٍ. 


0 


وَحْكْمُ المُوَحِبَاتٍ مَهُنَا م كم المَوَالِبٍ فِي الْعَكُْسٍ المُسْنَوِي, 
وَالكِان الكان»والسش اللسفن. 

وَبْيّنَ الْعِكاسٌ الخَاصَِيِنٍ من المُوَجِبَةٍ الجُرْيِةٍ مَهُنَاء وَالتَالئَ 
الجُرْيِّةٍ تَمَةَ إلى الْعْرْفيَةٍ الخَاضَّةٍ. 


1 اتاد اليلق ان 0 


20900000 
حهه ححدهر 


<١ 


[في القياس] 


الْقِيّاسٌ: َوْلُ مُوَلف من قَضَايَاء يده لِدَاتِهِ قَوْلٌ آكَر. 


فَإِنْ كَانَ مَذُكُوراً فِبِه بِمَادَيِهِ وَعَيْكيِهِ فِإسْجِتْتَائرٌ وَإِلَا َاقِرَانِيٌّ: حَمْلِيٌّ 


وَمَوْضوعٌ المَطْلُوبٍ مِنَ الحَمْلِيٌ يُسَمَّى أَضْمَرَ وَمَحْمُولُهُ أَكْبَنَ 
وَالمْتَكَرّرُ أَوْسَطء وَمَافِيهًا الْأَضْمَدٌ الصُهْرَى. وَالْأَعْبدْ الْكُبرّىء وَالهَيْئَةَ شَكْلاً. 
#الأقصط إن مقرل فو مرفي لبر بتو شل لاز 
و مَحْمُولُهُمَا َالدَانِي» أَوْمَوْضُوعُهُمَا كَالتَالِتُ أَوْعَكْسٌ الْأَوّلٍ قَالرَابعُ. 
يَف يُْتَرَطُ فِي الْأَوّلِ: إِيِجَابُ الصُّغْرَى, وَفِمْلِيتها وَكُلَيهُ الْكُبْرَى؛ ليج 
اريك مَعَ المُوجِبَّةٍ: المُوجِبَتَينِ وَمَعَ السَّالِبَة: السّالِيتَينِ بِالصَرُورَة. 
وَفِي الثَانِي: اخيلَائْهُمَا فِي الْكَيْفِ وَكُْيّةُالكُبْرَى؛ إِمَا مَعَ هوام 
الصّغْرَى أو و الْعِكَاسٍ سَالِبَةِ الكُبْرَىء وَكَوْنِ المُمْكِنَةٍمَعَ ضَرُورِيَةٍ أو كُبْرَى 


0 


حلم 
3 سض القِسمٌ الأول في المُْطِقٍ 0 
ضيه 


ع عع ء 


م وطَدٍ؛ لِيتِج الكُليَنَانِ نِسَلبَة كنيد وَالمُخْتَلِعَمَادِ فِي الكَمّ أيضاً سَالبَةٌ 
جُزْيّةُ؛ بِالخُلْفٍ أَوْ عَحْسٍ الْكُبْرّىء أو التَرتِيِبٍء ثم عَكْسٍ ا لشيجّة 

وَفِي النَِثِ: إِيِجَابُ الصُّدْ »ويه 1 مع | إِخْدَاهُمَاء لِينتِجَ 

لمع شي ند أ, باب م الجُزتيّة: سَالِبَةَ جُوْتِيِّة؛ بِالخُلْفٍِ 
َوْعَحْسٍ الصَّخْرّىء أَوْعَحْسٍ اليَرْتِيبٍ نٌُ التتِيجَة. 

وَفِي الرّابع عا عع ركد وي لازا كك 
إِخْدَاهُمَا لِيتِجَ المُو بةلككا م الأزبي: والخزيية عع لش الكلتج, 
وَالسَالِنَانِ مَعَ المُوجِبَةٍ الْكُليّق وَكتهامَعَ ع العوجبة الخزيية: ويج 
جُرْيِةُ إِذْكَمْ يكُن سَلْبٌ وَإِلّا نَسَالِبَة الحا لخُلْفء أَوْ بعس التَرْتِيِبٍ 
اليج أو يعسي المُقَدَمَتيّْنٍ ن» أو بالرَّةٌ ابي قي شق أو 
الثَّيِتبِعَمْس الْكُبْرّى. 

وَضَابطَةٌ شَرَائِطِ الْأَوبَعَة: أنّهُ لا يلَ لَهَا: 

- إِمَامِنْ عُمُوم مَوْضُوعِيِّة الْأَوْسَط مَعَ مُلَاثَاتَهِلِْأَضْمَر بِالْفِمْلِ أو 

- نا مِنْعُقُوم َؤضُووية لكر مع الإيلان فِي كنف مع 
مُنَاقَاةِ نِشْبَةِ وَضْفِ الْأَوْسَطٍ إِلَ وَ صَفٍِ الأكثر لد لِنِسْبَيِهِ إِلَ ذَاتِ الْذَمْ صَعْرٍ. 


يت + ج170 


يب 


1م 2 
[في القياس الاقترانيٌ الشرطيٌ] 
الشّرْطِي من لاني إئا نيترك ب من متصِلِنء أو مُنْقَصِِن. 


1 جيه عصوة ام قا مرو فا وعم وعد الى 6 
أَوْ مِنْ حَمْلِيَةٍ وَمُتَصِلَةِ أو حَمْلِِةِ وَمُنْقَصِلَقَ أ 
1 


فِِه الْأَشْكَالُ الْأَرْبَعَةُ وَفِى تَفْصِيلِهًا طُولٌ. 


وْمْتَصِلَةٍ وَمُنْقَصِلَ وَتَنَْقِدْ 


0 
حهك رن حدهم 
الاسْيِثنائِي يج مِنَ المُتَصِلَةِوَضْعٌ المُقَدُم وَرَفْعُ اللي وَالحقِيِبة 
5 ع 1 7 
وَضْعٌ كُلْ؛ كَمَانِمَةِ الجَمْعء وَرَفْمُهُ كَمَانِحَةِ الخُلُو 
[قياس الخلف] 
وَقَدْيُخَصٌ بِاسْم 'قِيَاس الخُلْف" مَائْفْصَدُبِهِإِنْبَاتُ المَطْلُوبٍ 
بإبَطَالٍ تَقِيضهء وَمَرْجِعُه إلى جناي وَافيرَانِي. 
1 
ايوم بتدهم 
[في لواحق القياس] 
الاستقرّاة: تَصَفْحُ الجزْيّاتٍ لإنبَاتِ كم كُلَي. 
َالتَئيِلٌ: يبان مُسَارَكةٍ جُزْئِيٌ لِآحَرَفِي عِلَّةٍ الحُكْم لِيَنْْتَ فِيه. 
وَالْعْمْدَةُ في طَرِيقِه: الدَوَرَانُ وَاتَوِيِدُ. 


0 


3 00 القِسمُ الأولُ في المُنْطِقٍ 4 ودات 
” ا" 
[أقسام القياس باعتبار المادّة] 
الْقِيَاسٌُ: 
501 مركن شن “5-0 أ 9 رو ع 21450 
- إِمَا بُرْهَانِيٌ: وَهُرَمَايئَالْفٌ من اليَقيّاتٍ. وَأْصُولَها: الْأَرَلنَاتُ 
وَالمُمَامَدَاتُء وَالتَّجْرِينََاتُ وَالحَدْيِسياتُ وَالمُتَوَاتِرَاتُه والْفِطْرِيَاتُ”". 


8 قم الى كان د أ جو : 08 71 6م د لاحت 
ثم! كان الأوسَط مع عِلِيبِهِ لِلنسَبَةِ فِي الذهن عِلَة لها فِي الوَاقِع 
مي ولا ني 


- وَإِمَا جَدَلٌِ : يَتَاَلّْفْ مِنَّ الْمَشْهُورَاتٍ وَالمُسَلَّمَاتِ 

- وَإِمّا حَطَابِيٌ: يتل م م المَقَبُولَاتِ وَالمَظْنُوتنَاتِ 
0ه ه 8 »ةب ايع 12 

- وَإِمَا شْعري يتألف مِنّ المخيّلاتِ 


00 


- وَإِمَا سَفْسَطِيٌ: يتَألَفتٌ مِنَ الوَهْوِيَّاتِ وَالمُشَبّهَاتِ. 


)١(‏ في «شرح الخبيصي»: (والنظريات). 


م 


[في أجزاء العلوم] 


م مره 


أَجْرَاءُالْعُلُوم ككالة: 
.١‏ المَوْضُوعَاتٌ: رَهِىَ هي الي يُنْحَتُ في الْعُلُوم عَْ أعْرَاضِهَا الذَاة. 
.١‏ وَالمَبَادِئ: وَهِيَ خَُدُودُ المَوْضُوعَاتِ وَأَجْرَائِها وَأَعْرَاضِها' 
وَمُقَدَمَاتٌ بين أ مودق يُتَنّى عَلَيْهَا قِيَاسَاتُ الْعِلّم. 
0 هِيَّ قَضَايًا تُطْلَبُ ذ د 


اين 
وَمَحْمُولَانّهَا: أمُورٌ حَارِجَةٌ عَدَّْا لاحمَة لَه لِدَرَاتًا. 
م ”ل 11 2 < 
وَكَد تُقَالُ "المَبَادِئ باتأ كل فشر 


5 5 


"المُعدعَاتُ" أيضاً: لِمَابتَوَكَفُ علب اشرو بوجو الجِْرَةوَكَْطٍ 
الرّغْبَة كَتَعْرِيفٍ الْعِلْم وَيَانٍ غَايَتَهِ وَمَوْضْوعِهِ 
0 مثو لوس مله 


(١)أي:‏ حدودٌ أجزائهاء وحدودٌ أعراضها. 


0 


0 2 الِسمُالَولُ في المُنْطِق 4 ب 
النَّانِي: المَنْنَّعَة؛ وَهِيَّ مَايَتَسَرَفَهُ الْكُلّ طَبْعاً؛ لِيسَط لِلصَّلَبٍ 
الثالث: التّسِيَةُ؛ وَهِيَ عِنْوَانُ الْعِلْم؛ لِيكُونَ عِنْدَه إِجْمَالُ ما يُقَصَلَُ. 
رابع : المُوَلّْ؛ لِيَْكُنَ قَلْبُ المتعلّم. 
السّاوِسٌ: أنه في أي متب هُوَ؛ يقد عَلَ مَا يَحِبُ وَيُوَخَرَ عَم يَجِب. 
السّابِعٌ: الْقِسمَةٌ؛ أئ: العَُوِيبُ؛ لِيَطْلْبَ في كُلٌ باب ما يَلِيقٌ به. 
التَّمِنٌ: الْأَنَحَاء التَعْلِيجَةٌ؛ وَهِيَّ: التَفْيِِيمٌ؛ أعيي: التَكْثِيرَ مِنْ فَوْقٍٍ 

وَالتَحْلِيِلُ عَكْسْهُ. وَالنَحْدِيِدٌ؛ أَيْ: نِغْلٌ الحَدّ. وَالْبْرْمَانُ؛ أي: الطَرِيقٌ إل 

الوقُوفٍعَلَ الحَقٌّ وَالْعَمَلٍ به وَهَدَا بالمَقَاصِدٍ أَْبَهُ. 


69 9 © 


5 


يودكة 0 ال 0 
»4# )2 ,6 +2 9 


لوك 
ركسا هه عى ٠‏ 


ين 5 
7 5 
وعج ع الببربب 


ا 


4 و 


لأعلامة فَحَرأ دن عْبَيّدِ أَهَهِ نض سه فنصي 


توفي بعد ع860ه 


[مقدمن الشارح] 


إن أحقٌّ ما يتزيّنُ بنّشرِه منطقٌ القاصي والحاضر”"» وتتوشّحٌ بذِكره صدورٌ 
الكتّب والدفاتر'"؛ حمدٌ الله جل جلالّه- على آلاثه الْجُزهِرَةٍ الررّياض”"» وشكدُه 


)١(‏ قوله: (إن أحق ما يتزين... إلخ): "ما" موصولةٌ أونكرة؛ واقعةٌ على "ألفاظ" 
و"المنطق" اسم مكان؛ أي :محل النطق؟ أو مضصددٌ ميميٌ بمعتى النطق. و"القاضية: 
البعيدء» و"الداني": القريب. والمقصود تعميمٌ الأفراد. وفي الكلام متي بتشبيه 
الألفاظ بشيءٍ ذي ريح . وإئساتُ النشر الذي هو الرائحةٌ الطيبةٌ تخييلٌ على أحد 
المذاهب في المكثيّة والتخيلية . والمعنى: : إنَّ أحق ألفاظ يتزين برائحتها الطيبة 

محلها... إلخ. ومنه ظهر أنَّ الأولى "يتعطر" بدل "يتزين”؛ لأنّه المناسب لتشبيه 
الألفاظ بذي الريح الطيب. وأنَّ المراد من المنطقٍ الاحتمالُ الأول. فإن أُرِيد الثاني 
فالمعنى: إِنَّ أحنٌّ ألفاظٍ يتزين برائحتها الطيبة مَنَمَوُها ومبدؤها الصادرة هي عنه 
وهو التلفظ؛ أعني: المعنى المصدري المفسر به المنطق. ولما كان هذا الاحتمالٌ 
خفيّاًسلك أربابٌ الحواشي الأول. [عطار]. 

(1) "التوشيح": لبس الوشاح. وهو أديمٌ عريضٌ مرضّع بالجواهر, تجعله المرأة بين 
عائقهبا وكشحها. و"الصدور": جمع صدر وهو محل القلب من الإنسانء وهو أول 
كل شيه .و"الكتب": جمع كتاب. و"الدفاتر" :جمع دفشر وكسرٌ داله لغةٌ وهر 
جريدة الحساب. والمراد بها هنا: #الرسائل الضغيرة عبر عتها بالاناتر لمات ن كلا 
يتذكر به ما اشتمل عليه. والداعي للتعبير بها دون الرسائل موافقةٌ السجع. وحملها 
على المعنى الحقيقيّ -كما قالوا- بعيدٌ في هذا المقام؛ إذ الدفاتر ليست من الأمور 
ذوات البال التي تصدّر بالحمد, بل كثيراً ما يذكر فيها ما ينزه الحمدٌ عن أن يُصَدَرَ 
به فيهاء كدفاتر المظالم والمعاملات. [عطار]. 

(؟) سلك هذا الطريقٌ في تأديةٍ الحمدٍ كثيرٌ من الأعاجم؛ كالشارح هناء وكالقطب في - 


0 


«شرح الشمسية» وغيرهما؛ ميلا إلى جهة الاستغراب؛ ولأنَّ تصديرٌ الكتب بجمل: 
الحمدلة من الأوَّلٍ أمرٌ شائمٌ مألوفٌ فليس للنفس إلبه التفاثٌ كما لها عدا 
هومستحدّتٌ لهاء إذ المستحدّثُ يحصل للنفس إليه التفاتٌ ونشاطٌ واستلذافٌ كما 
قيل: "لكل جديد لذة". فهو نظيرٌ ما قبل في نكتة الالتفاتٍ في الكلام؛ فإذا أورة 
الكلامٌ عل هذه الصورة أقبل السامع بكليته لانتظار المحكوم عليه؛ فيحصل ب 
فض تمكّنٍ في النفس» وقد نحا هذا المنحى كثير من الأدباء في رسائلهم. 
وأماما أوردعل مثله: من أنَّ المقام ليس مقام شاك ولا إنكار حتى يؤكّد الحىم 
ب"إن"؛ أن البداءة بالحمد المطلوب ليس حاصلاً للمؤلف؛ لأنَّ هذه الصيغة ليست 
مؤديةٌ للحمد؛ إذ المستفاد منها حك من أحكام الحمد. 

فقد أجيب عن الأول: بمنع انحصار مجيء "إن" للتأكيد. بل قد يؤتى بهالغير 
ذلكء كالتنبيه على أنَّ الخبر بلغ في رفعة الشأن إلى أن لا يُقبَّل غير مؤكّلٍء أو للتنبيه 
على أن المتكلّمَ بالخبر على صدقٍ رغبةٍ ووفور نشاطٍ فيه أو للتحسين أو لغير ذلك. 
وعن الثانى: بأنَّ النداة على الحمد حمدٌ؛ لأنّه إنّما استحق هذه الصفات من حيث 
إضافعه إلى الله تصال فيقتضي النداء عل الله بأنه ذو الحمد الموصوف يما ذكر؛ تقد 
أفادت هذه الصيغةٌ الثثناءً بطريق اللزوم؛ فتكون كنايةً» وهي أبلعٌ من الصريح. أوأنَ 
الحمدٌ حصل بالبسملة لتضمتها للثناء. 

وماقيل من أنَّ الإتيانَ ب"! إن" للتنبيه على تواخ ضع المتكلم واستحقار نفسه من حيث 
اعتقاده ععدمٌ بول مايتكلّم به ولو كان من المسلّمات» أولرة عل كن كر 
مضمونها بناءً على إنكار الخالقء وأنَّ وجو العالم اتفاقيء أو للردٌّ على مَن يُتكر 
ذلك ويقول: الأحقّ بذلك هو الحسبلة أو التكبير أو التسبيح ونحو ذلك؛ قتكلفات 
باردة؛ أما الأول: فلأن إنكار المسلمات مكابرةٌ فلا يعتنى بالرد على منكرها. وأما 
الثاني: فلان القائل بأنَّ حدوث العالم اتفاقيٌ خارجٌ عن طور العقلاء فلا يعتنى 
بمثله؛ كالسوقسطائية» ولذلك لم يعتن أحدٌ من المتكلمين بذكر عقائدهم وردّهاء 
كغيرهم من بقية الفرق. وأما الثالث: فلأنّه لم يقل أحدٌ من العلماء بأنَّ المطلوب 
البداءةٌ به شيء غير الحمد. [عطار]. 


5 


لك هط مقدمت الشارح 


عم نوالّه- على نَعْمائه المُترَعَةٍ الجياض"". 

الذي شرَّفَ نوع الإنسانٍ بحليةٍ الإدراكٍ وزينةٍ الإفهام'”» وخصّصَهٌ 
بإدراج دُرَرٍ المعاني في جواهر الألفاظٍ على شرط الانتظام. 

ثم الصلاةٌ على المميِّذِ من بين الرَّسلٍ عليهم الصلاة والسلام» 
بمَضل تسخ الشرائع والأحكام» يعدو اليضالة إلى كافّة الأنامء محمَّدٍ 
المبعوث لإتمام مكارم الكرام» الذي أُوتِيّ جواهعٌ الكَلِم'” الظاهرة 


)١(‏ "المترعة": الممتلئة. و"الحياض": جمع حوض الماء. وكلّ من قوله: "جل جلال"» 
و"عمٌ نواله"؛ جملةٌ معترضةٌ» قصد بالأولى التنزيه» وبالثانية النناء؛ وربط الأولى بالحمد 
والثانية بالشكر تنبيهاً على أنَّ الشكر دائماً في مقابلة النعمة: وأنَّ الحمد تارة وتتارة» ففيه 
إشارة لمتعلّقهما من حيث إن الشكر لا يكو ن إلا في مقابلة نعمة؛ والحمد لاء كما أن في 
إرجاع قوله: "حمد الله" للفقرة الأول؛ و"شكره" للفقرة الثانية تنبيهاً على اخشلاف مَوردّي 
الحمد والشكرء وأن الأول يكون باللسان فقط. والثاني بغيره. [عطار]. 

(1) قوله: "بحليةٍ الإدراك..." الباء داخلةٌ على المقصور لا على المقصور عليه كما وهم 
و"الحلية": تطلق بمعنى المصدّرء وبمعنى المتحلٌّ به وكذلك "الزينة" و"الإدراك": 
الفهم؛ يستعمل مصدراً وبمعنى اسم المفعولء و"الإفهام'": يقرأ بكسر الهمزة مصدراء 
وبفتحها جمعاً لمّهمء وإرادتهما على حد سواء. وفي حلية الإدراك وزيئة الإفهام تشبيةٌ 
بليغء أو مكنية في الإدراك والإفهام» وتخييلية في حلية وزيئة؛ هذاعل أنَّ كلا منهما 
مصدرٌّ فإن كانا بمعنى اسم المفعول فلا استعارةٌ؛ للزوم الجمع بين الطرفين.[عطار]. 

() قوله: "جوامع الكلم'؛ أي: الكلم الجوامع؛ أي: المحيطة بمعانٍ كثيرة» وهذا 
افتباس من قوله َلوسر «أوتيت جوايع الكَلِمٍ واخمصِرٌ لي الكلامٌ اختصاراً» 
[المطالب العالية (/784)؛ وأصله في الصحيحين (خ: 01/711 م: 0717)]؛ أي: واختصر 
لي كلام العرب في جوامع كَلِمي. [دسوقي]. 


البيان”"» وأوجيّ إليه ببدائع الحِكّم الباهِرَة البرهان”"" صََدَّاعَيرسَةٌ. 
وعلى آلِه وأصحابه المحمودِينَ على الاتّباع والتصديقء المسعودين في 
مناهج*"" الصّدقٍ عل التحقيق. 


وبعدٌ؛ فيقولٌ الفقيرٌ إلى الله الغنيّ» عبيدٌ الله بن قَضْلٍ الله الحَبِيصِيئ 
قدّرالله له السعادةً» ورزقه الحسنى وزيادة): 


لما رأبِتٌ المختصرٌ المُسمَّى ب«التهذزيب»». المنسوب إلى أفضل 
المحَمّقيِنَ وأكمل المتأرين» جامع البيانٍ والمعاني؛ سعدٍ الملَّةٍ والدين 
مسعود التفتازانيٌ -سقى الله كرام وجعلّ الجنّة مثواه- كتاباً مُشْتيِلاً 
على أكثر مسائل «الرسالة الشمسيّة فى تمهيد القواعد المنطقيّة)”*» وكان 


)١(‏ في (ز): (أوتي بجوامع الكَلِمٍ الطاهرة البيان). 

(؟) والمراد من البرهان مطلق الدليلء لا المنطقي بخصوصه. والمعنى: أن النبي صَيَّلنَعَِوَسَ1َ 
أوجِيّ إليه بشرائع غلبت أخصامه فلم يقدروا على الطعن فيها. [عليمي]. 

(7) قوله: "في مناهج الصدق"؛ جمع منهج.؛ الطريق الواسعء وهو إما من إضافة المشبه 
به للمشبه. أو في المناهج استعارةٌ مصرّحة بتشبيه أسباب الصدق بالطرقء أو مكتيّة 
في الصدق بتشبيهه بجهة تُقصّده والمناهج تخييل. [عطار]. 

(؛) الحسنى: هي الجنة. والزيادة: هي النظر إلى وجهه الكريمء أو: المثوبة الحسنىء والزيادة ما يزيد 
عليها تفضلاً منه. ومنه قوله تعالى: 9# وَيَزِدُهُم ين ملو #[النساء: .]١117‏ [عطار]. 

(0) #الرسالة الشمسية» لنجم الدين؛ عمر بن علي القزوينيء المعروف ب"الكاتبي"”» 
تلميذ نصير الدين الطوسيء (ت: 7917ه»» ألفها: لخواجه شمس الدين محمد 
وسماه بالنسبة إليه؛ وعليها شروح كثيرة منها: شرح سعد الدين التفتازاني» وشرح 
قطب الدين التحتاني. ينظر: اكشف الظنون) .)1١77/5(‏ 


5 


2 000 مقدمتة الشارح 2024 


المحصّلونَ'' عن نهم مسائله الصَّعبَّةٍ في الاضطراب والاضطرار؛ لغاية 
إرمجاز القافشه ونان ةلافس ازع شر حك شر 8 اقزلاته تسر 
مُشكِلاتِه خالياً عن التطويل والإكثار؛ لتأديتهما إلى الإملال والإضجار. 

موفحا بذعاء مَن أيّده الله تعالى بالنفس القُدسيَّة والفضائل 
الأنيية”""» وشدّف أَرَائِكَ" الساطنة بحضرته الشمّاء*» وآناه اتلك 
والجكمة وعلَّمَه ممَايشَاكٌ ووثَمّه لتشبِيدٍ قواعد الدّينء ورّفع مَعالم 


)١(‏ أي: المريدون تحصيله. أو المراد بهم : الباحثون. [عطار]. 

(0)"التفس القدسية" : المطهرة من الرذائل» بدسوية إل الى بسيو بإسكقاة 
الثاني فقي فاه وهو الشّهير . و"الفضائل": جمع فضيلة» وهي المزيّة القاصرة: وأما 
الفواضل فإنها جمع فاضلة» وهي المزيةالمتعدية فلوعيّربهاكان أولى. [عليمي]. 
"الأنسية" : بضم الهفزة نسبة للأنس ضد الوحشة ففيه تنيةٌ على عدم كثره 
وجبروته. قيل [قائله ابن سعيد المغربي]: ومن الباردٍ المغسول قراءنّه بكسر الهمزة 
نسبةٌ إلى الإنس ضد الجن. وأقول: ليس هو من البارد المغسولء بل من التوجيه 
المقبول؛ لأنَّ اقتناءً الفضائل واكتسابّها مخعصٌ بالنوع الإنساني» ففيه تنبية على أصل 
الفضائلء وأَنّه جَمَعَ منها ما يمكن تحصيله للنوع الإنساني مما يصحٌ أن يتصف 
به؛ فخرجت الكمالات النبويّة. [عطار]. 

() "الأرائك": جمع أريكة؛ وهي السرير» وتسميتها بذلك إمّا لكونها في الأصل 
متخذة من أراك؛ أو لكونها مكان الإقامة؛ من قولهم: 'أَرَكَ بالمكان أَرُوكا"» وأصل 
أيه الإنامة يرسي الأرالندقنج بدني فيبومى لمات [عليسي]: 

47) اوه "بسفيرته العيماء"#احضرةالرجل: : موضع حضوره» والشماء: ذات الشمم؛ 
أي: ارتفاع الأنف» وفي الكلام مجارٌ مرسلٌ علاقده الإطلاق عن التفييده أو استعارة 
مكنية بنشبيه الحضرة باه رأًةشماء والشماء تخييل.[غظار). 


0 
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٠ل/د[‎ 


3 
المعالي'"' لأهل اليقين. وخصّصّه باللطف العميم. وَالخُلّقٍ العظيم. 
يجيت يقار إليسه: دما هَذًا بسر إِنّ هنذا لا مكُكريمٌ 6 [يوسف: ١‏ وهو 
المَلى'' السلطانٌ الأعظم. والخاقانٌ”" 00 الأكرمٌ» ناصبٌ راياتِ 
العدل لووالاتساكء قامغ كار لظن وساف ا تر العية 
التبويّة2 مُتَفَّدٌَ أحكا م الملّة المصطَمَّويّةء هو الذي ب الديرة باللسيف 
اسان يوه بالشةوالبرفاة: تلألأت مزل صَمَحات الأيّام آثاز 
مَعدَلَتِه'"' وسلطانه» وتهلّلّت عل وَجَنَات الأنام أنوارٌ مَكرّمَتِه اسان 
الشَلطانٌ المُطاعٌ المطيمٌ للشرع الشر وله افياث الس والس املع رالدقيا 
والدينٍ «عبدٌ اللطيف»)”7, َل ال مُلكّه وسلطائه» وأعلى كلمّتّه وشائّ 


8 الزطافةاتكذنا 5 0 


1 


عه 


00 لامر جمع مَعلّم؛ وهو العلامة التي يُهتدى بهاء وقوله: "المعالي" جمع 
مَعْلاةء وهي الرتبة العالية؛ أي : رفع العلامات كالعلم والكرم والتأليف. والمراد 
برقع العلامات المذكورة إظهارّها. [دسوقي]. 
وفي بعض النسخ: (المعاني). 

(7) أي: السيد, أو الناصر. [دسوقي]. 

(؟)"الخاقان": لقب كل ملكِ من ملوك الثَّرِكء كما أن كسرى لقت لملك الفرسء 
والنجاشي لقب لملك الحبشة. [دسوقي]. 

(4) قوله: "محبي مآثر"؛ أي: مكارم. و"السنة": الطريقة. والمراد ب"المآثر": الأحكام 
الشرعية؛ فهي مستعارٌ لهاء ثم شبهت تلك المآثرٌ بمعنى الأحكام الشرعية من 
حيث خفاؤها قبل وجود الممدوح ب"'موتى" على طريق المكنية. [دسوقي]. 

(0) السنان: الرماح. [دسوقي]. 

() المعدّلة: العدل. [عطار]. 

(1) هو السلطان عبد اللطيف بن ألوغ بك بن شاه رّخ بن تيمورلنك؛ وقد حكم بعدّ- 
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ونصر جِيسَهُ وأعوانه؛ في دولةٍ دائمة؛ وسَلطََةٍ قائمة؛ وقدر مَنيع» [ل/"] 
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وشأنٍ رفيع. 

وسمّيته ب«التّذهِيِب في شرح النّهذيب» راجياً من الله تعالى أن 
يكت 202 من مَيَامِن قر يمْعَة" الإقبال0", ويرتدي!!' من ملا مح" 
تَظَره بره" العرٍ والجمالٍ. 


2 3 
إن الله ولي التوفيق» وبتحقيقٍ الأمنية حقيق. 


-والده مدَّة ستة أشهر بين أواخر ذي القّعدة 61/ه - 1554١م,‏ ومنتصف ربيع الأوّل 
5 ه. وقد سبقت الإشارة إلى ترجمته في قسم الدراسة. 

)١(‏ في (ل): (يلبسني). 

(5) في (ل0: (بمنّة). والهِنَهُ: النعمة. [عليمي]. 

() قوله: "من ميامن": أي: بركات» جمع يُمن؛ أي: بركة. "قبوله": أي قبول ذلك 
السلطان. "يُمنَةَ الإقبال": أي: يُمنَةٌ هي الإقبال. والإقبال على الشيء التوجه إليه؛ 
رهاق بدي قراح قبرلةاله اضمرقي]: ش 
وَالبْمْئَةٌُ: ضربٌ من بُرُود اليمن. ولعلّه مرادُ المصنف والله أعلم. ينظر: «النهاية في 
غريب الحديث» (يمن). 

(؛) في (ل): (ويرتديني). 

(0) "ملامح": جمع ملمح: بمعنى اللّمح» وهو النظر بطرف خفي. [دسوقي]. 


(7) في (س): (برداو). 
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[مقدَّمنٌ الشروع في علم المنطق 


" تعريفه. 
" بيان الحاجة إليه. 


" موضوعه]. 


وها أن" أشرعٌ في المقصود بِعَونٍ الملكِ المعبود. فأقولٌ: 

قدجَرّت عادةٌ أصحاب التصانيف بأن يذكروا قبل الشروع في 
المقصود بعضاً من الكلام؛ ويسمُوئه مُقدّمَةً الشّروع في العلم؛ كتعريف 
العلمء وبِيانٍ الحاجة إليه» وموضوعِه. 

فمن أجل ذلك صَدَرَ المصنّفٌ المختصرً بهاء فقالّ بعد الفراغ 


منًا لخطبة: 


عع و 
(مَقَدْمَة 
أي: هذه دم وهمى 00-6 الدالٍء مأخوذةٌ من "قَدَم" لاوما 
نه دم" كما يقال مقدمَة الجيش للجماعة المُتقدّمة منه. 
وقيل: من "دم" متعدّياً؛ لأنَّ معرفة الأمور المشتملةٍ عليها المُمَدَمَةُ 
تجعلٌ الشارع ذا بصيرةء فكأنّها تُقَدّمُهِ على أقرانه؛ وفيه تكلّفٌ7©. 


وقبل: هي بفتح الدالء اسم مَفعولٍ من المُتعدّي فإِنَّ هذه 
المباحتٌ جُعِلّت مُقدَّمَةَ على غيرهاء وفيه إيهامٌ خلانٍ المقصود؛ لتأدِيَةٍ 


)١(‏ قوله: "وها أنا". فيه إدخال "ه"" التنبيه على ضمير الرفع مع أن خبره ليس اسم 
إشارة؛ وصرح ابن هشام في «حواشي التسهيل» بشذوذه. [عليمي]. 

(1) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» (مادة: ق د م). 

() قوله: "وفيه تكلافٌ"؛ لأنّ إسناد التقديم إليها مجازء ولا يُعَدَّل إلى المجاز إلا لداع» 
وهومنتفي ههناء وأيضاً الصفة المتعدّية إنما تضاف لمفعولها لايل ماله نوع تعلّق؛ 
فيقال مثلاً: مقدمة الشارع أو الطالب؛ لا مقدمة العلم أو الكتاب. [عطار]. 


- 


1ل/م) 


فتح الدالٍ إلى أنَّ تقديمَ هذه المباحِت بججعل جاعلء لا بالاستحقاق 
الذاتي» وهو خلافٌ المقصود. 


وبالجملة: المرادُ بالمقدّمة ههنا: ما يتوقّفٌ الشروعٌ في مسائل 
العلم عليه وهي مُشتولةٌ على: 

- بيانٍ الحاجة إلى المنطقى. 

- وتعريفه. 

- وموضوعه. 


3 عضر ِِ ٠:‏ 5 5 
وستعرف وجة تَوَقفِ الشروع على كل واحدٍ من هذه الأمور في موضعه. 


0 «9 يان مم التصورونتصديق ١‏ 44/6 تت 
1 ل[ التطؤر والتصليق ]ان 

ادق يا تسح الس إن بيني لمشو دراي من 
تقسيم العلم إلى قِسمّيه؛ سَ شَرَعَ في بيان النّقَسيمٍه »فقالَ: (الْعِلْمْ) وهو 


الإدراكُ مظلةقف]7 


)١(‏ أي: سواء كان على وجه الإذعان أو لا بناءً على أن المنقيم إلى التصور والتصديق هو 
العلم الحادث الحصوليء لا مطلقٌ العلم الشامل للحضوري والقديم؛ وهذا ما اختاره 
جماعة من المحققين كالمصِنّفء والسيّد. والقطب الرازيء والعلامة الشسيرازي. 
واختار الجلال الدوّاني في «حاشية المتن» [«شرح الدوّاني» (ص: ]223١١‏ التعميمَ فقال: "هر 
مطلق الصورة الحاضرة عند المدرك؛ سواء كان عينَ ماهيته؛ وهو التصور بالكنه؛ أو غيرّهاء 
وهو في غيره» وسواء كانت تلك الصورة غيرٌ الصورة الخارجية» وهو في العلم الحصوليء 
أو عيتهاء وهو العلم الحضوريء وسواء كانت في ذات المدرك كما في علم النفس بالكليات» 
أو في آلاتها كما في علمها بالمحسرسات» وسواء كانت عينَ المدرك كما في علم الباري 
تعالى شأنه بذاته» أو غيرٌه كما في علمه بسلسلة الممكنات؛ وقد يخصٌ ههنا بالعلم الحصولي 
أو الحادث معلّلا بأن الانقسام إلى البديهية والكسبية إنما يجري فيهماء ولا حاجة إليه؛ فإن 
الانقسام يجري في المطلق وإن لم يجر في كل نوع منه على أنه تخصيص اللفظ من غير 
ضرورة إليه. مع أنْ التعميم أنسب بقواعد الفن". وأشار بقوله: "فإن الانقسام... إلخ" لدفع 
ما عساه أن يقال: إن التعميم لهذه الأفراد ينافيه التقسيم. وحاصل الجواب: أنه يجوز أن يكون 
المَقِمٌ مطلقاً العلمَّ» وجريان الأقسام فيه لا يستلزم جريانها في كل نوع منه؛ إذ لا يلزم من 
انقسام المطلق انقسام أنواعه كلهاء وإلا لزم في كل تقسيم انقسامٌ الشيء إلى نفسه وإلى غيره» 
والحق ما ذهب إليه الجماعة من التخصيص. وقول الجلال: "إن التعميم أنسب بقواعد الفن". 
يقال عليه: إن التعميم يرتكب بقدر الحاجة. 
هذا والفسرق بين العلم الحصولي والحضوري أن يقال: العلم بالأشياء يكون على 
وجهين: أحدهما: بحصول صورها في نفس العالِم, أو في آلاتهاء ريسمى حصولياً» 
والآكر: بحضورها أنفسها عند العالِم» ويسمى حضورياً؛ كعلمنا بذواتناء وبالصفات- 


]١ [م/‎ 


[ل/ة] 


و 


(ِنْ كَانَ إذْعَاناً لنَسبّة) الحكميّة"' (مْتَضْدِيقٌ). 
ومعنى إِذعانٌ النسبَة: إدراها على وجو يُطَلَقُ عليه اسم التسليم والقَبول'”". 
والإدراك غل الوح الملاكور تسق "كما" 

11] فالتصديق على تعريفه: هو الحكمٌ فقط. كماهومذهبٌ 

الحكماء'”'؛ فيكونٌ بسيطأء لكن يشترط في وجوده ثلاثة تصوّراتٍ: 
- تصوّرٌ المحكوم عليه. 
- وتصّورٌ المحكوم به. 
- وتصوّرٌ التُسبّة الحكميّة. 
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>القائمة بهاء إذ ليس فيه ارتسامٌ» بل هناك حضور المعلوم بحقيقته لا بمثاله عند 
العالم؛ وهذا أقوى من الحصولي؛ ضرورة أن انتكشافَ شيءٍ عن آخرٌ لأجل 
حضوره عنده أقوى من انكشافه عنده لأجل حضور مثاله وصوره. [عطار] ملخصاً. 

)١(‏ هي الوقوع أو اللاوقوع. [عليمي]. 

(1) قال العصام: الإذعان: الاعتقادٌ سواءٌ كان راجحاًء وهو الظرّ» أو جازماً غيرٌ مطابق» 
وهو الجهل المركّبء أو مطابقاً راسخاً لايعرضه الزوال بتشكيك المشكّكء وهو 
اليقين» أو غير راسخ» وهو التقليد. [عليمي]. 

() إنما اختار مذهب الحكماءء لأنَّ مذهب الإمام معتّرّض بما سيأتي» ومااشتهر بين 
المتأخرين من أن العلم إذا كان إدراكاً ساذجاً فتصورٌ وإن كان مع الحكم فتصديق؛ 
على ظاهره يلزم أن يكون كلّامِن إدراك المحكوم عليه وبه أو النسبة مع الحكم 
تصديقاً وهو إثبات مذهب جديد بلا مستندء وذلك غير معتدٌ به. مع أنَّ الحق 
مذهب الحكماء؛ لأنالتصديقيوصف بصفات الحكم من اليقينية والظنية.[عليمي]. 
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وإِنّماقلنا: -الإدراكُ على الوجه المذكور هو الحكم-؛ لأنَّ الحكمّ 
على ماذكره القومٌ هو: إدراكُ أنَّ النسبةً واقعدٌّ أو ليست بواقعة. 

ولاشكٌ أنَّمَن أدركَ النسبةً الإيجابيّة على وجه يُطلَّقٌ عليه اسم 
التسليمء فقد أدرك أنّها واقعةٌ. وكذا من أدركَ النسبة السلبيّة على الوجه 
المذكور” فقدأدرك أنّها ل ليست بواقعة. 

فلمًا كان مُحَصَّلُ ماذكَرَّه القومٌ راجعاً إلى الإذعانء عبّرعنةٌ 
المصنّفٌ بالإذعان؛ اختصاراً في العبارة؛ وإثباتاً للفرق بين إدراك النسبة 
الذي هو من تبيل التصوّرات؛ وبين إذعانٍ النسبة الذي هو من قبيل 
التصديقٍ؛ بأوضح وَجَه وأوجز 9 

فإِنَ إدراكَ النسبة على وجهِيُطلَّقٌ عليه اسم التسليم؛ وإدراكَ النسبة 
فقط لا على هذا الوجه؛ مُتَعْايرانِ» سيّما في الجملة الخبريّة المشكوكّة 
فإِنَ المغايّرةً ههنا بَلمّت مَبلَعَ الوضوح؛ لوجود إدراك التسبةفيفادون 
إذعانهاء إذ الشالك في النسبة متردَّدٌ بين وقوعها ولا وقوعهاء فقد حَصَّلٌ 
له إدراك النسبةٍ قطعاًء لكن لم يحصل له إذعاثُها. 


(1) هذا مبنيٌ على أن النسبة الحكمية في السالبة سابِيقٌ بمعنى أنه يلاحظ عدمٌ الربط 
ويذعنٌ به. ومذهب المتأخرين كما صرح به السيد المحققٌ في «حواشى التجريد»: 
أنّ السب الحكمية في الموجبة والسالبة على نهسج واححد؛ فيلاحظ الربعطً والإضافةً 
فيهاء لاعدمَ الربط؛ ثم يُدْعِن في الموجبة أنَّ الربطً ثابتٌ» وفي السالبة أنه غيرٌ 
ثابتء ومّن حمل كلام المتأخرين على خلافه فقد أخطأ. [عليمي]. 


حادم 
1 رقرب !| 
وعند متأخري | لمنطقيِّنَ: أنَّ التصديقٌ مركبٌ", والحكم: نا 
إدراك أو فمل. 
فإن كان إدراكاً؛ فالتصديقٌ مُركَبٌ من تصوراتٍ أربعة: تصوز 
ل ]1١‏ المحكوم عليه؛ وتصوّرٌ المحكوم به وتصوٌُرٌ النسبة ا لحكميّةء والته ور 
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(1) هذا مع قوله سابقاً: "والإدراك على الوجه المذكور يسمى حكماً؛ فالتصديق على 
تعريفه هو الحكم فقط؛ كماهو مذهب الحكماء"؛ حاصله: أن الحكماء ومتأخري 
المنطقيين اختلفوا؛ فقال الحكماء: التصديق هو الحكم فقطء وإدراك أن النسبة واقعة 
أو ليست واقعة. وقال متأخرو المنطقيين: التصديق مركب من التصورات الشلاث 
والحكم. وهو إما إدراكٌ أو فعلٌ. فيقتضي أن الاختلاف في كون الحكم فعلاً أو 
إدراكاً إنما هو عل القول بأنَ التصديق مركبٌ» وأن قول متأخمري المنطقيين يقابل 
قول الحكماء. والذي في «القطب» [أي: شرح قطب الدين التحتاني اللشمسية١].‏ 
و«حاشيته؛ [للشريف الجرجاني]؛ وغيرهما: أن الخلاف في كون الحكم إدراكا 
أو فعلاً لايختص بالتفريع على القول بأن التصديق مركبٌ» وأن القول بأنه فعلّ 
لمتأخري المنطقيينء وأن الخلاف في كون التصديق بسيطاً أو مركباً إنماهو بين 
الإمام والحكماء؛ فالإمام قائل بالثاني» والحكماء قائلون بالأول» وأن الحق أنه بسيط 
وأنه إدراك؛ أما الأول: فإن تقسيم العلم إلى التصور والتصديق لأجل أن يببّن أن لكل 
منهما كاسباً؛ نالإدراك المسمى بالحكم ينفرد بطريق خاص يوصل إليه وهو الحجة 
المنقسمة إلى أقسامهماء وما عدا هذا الإدراك طريق واحد يوصل إليه وهوالقول 
الشارح؛ فالتصورات الثلاث التي قبل الحكم تفارق التصورات في الاستحصال 
بالقول الشارح؛ فلا فائدة في ضمها إلى الحكم وجعل المجموع اسماً واحداً من 
العلم يسمى بالتصدية؛ لأن هذا المجموع ليس له طريق خحاص. وأمّا الثاني: فلأنا 
إذا راجعنا وجداننا علمنا أنّا بعد إدراكنا النسبة الحكمية أو الاتصالية: أو الانفصالية 
لم يحصل لنا سوى إدراكنا أن تلك النسبة واقعة؛أي: مطابقة لمافي نفس الأمره 
أو أنها ليست بواقعة؛ أي: غير مطابقة لمافي نفس الأمر. [عليمي]. 
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الذي هو الحكم. 

وإنّماوقع التصوّرُ موصوفاً بالحكم. ومُضافاً إلى سائر الأجزاء؛ 
لأنّ تصوٌّرٌ المحكوم عليه ليس بعينه هو المحكومٌ عليه وكذا تصوٌر 
المحكوم به ليس بعينه هر المحكومٌ به وكذا تصوٌّر”" النسبة. 

وأمّا الإدراكُ الذي حَصَلَ لنا بعد تصرٌر الطرفّين والنسبةٍ؛ فهو عينٌ 
الحكم؛ فلذا جُعِلَ الحكمٌ صفةً له فقيل: التصوّر الذي هو الحكم. 

ثم إذا حصل هذا الإدراكُ؛ حَصَل التصديئٌ ولم يَتَوَّف على تَصَرٌ 
ذلك الإدراك. 

وإن كان فعلاً" -والفعلٌ مُغايرٌ للإدراكء إذ الإدراكُ انفعالٌ!”» والفعلٌ 
يغايره-؛ فحيشٍ يكونٌُ التصديئٌ مركّباً من التصوّرات الثلاثة والحكم. 

وإذالم يكن الحكمٌ إدراكاً؛ لم يكن تصوّرا؛ لأنَّ التصوٌّر قسمٌ من 


الإدراك» وانتفاءٌ المَقيم يوجبٌ انتفاءَ الأقسام. ا 
(وَإَِّا) أي: وإن لم يكن العلمٌ إذعاناً للنسبة؛ (قَتَصَوُرٌ) ويقالٌله: 
التصوّر الساذج©. 


)١(‏ (ليس بَعينِهِ هو المحكومٌ به» وكذا تصور) في (م, زء سء د): (وتصور). 

(؟) عطف على قوله: "فإن كان إدراكاً". [عطار]. 

() قال السيّد: هذا إذا فُسَّرٌ الإدراكُ بانتقاش النفس بالصورة الحاصلة من الشيء؛ وأما إذا قُسَرٌ 
بالصورة الحاصلة في النفس فيكون من مقولة الكيف. فلا يكون انفعالاً أيضاً. [عليمي]. 

(؛) السادّج: أي الخالي عن الحكم؛ يقال: شيء سادًج؛ بنعح الذال المعجمة؛ أي:- 


[د/ ؟١١]‏ 
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فإدراك كلّ واحدٍ من المحكوم عليه وبه فقط'"'' تصو و وكذا إدرائهيا 
فعا بلدا سبق" أو مع نسبَة؛ ما تقيبديّة: كالحيوان الناطق» وغلام زيدا” 
وإمّاتامّة"غيير خبرية:ك"اضرب"7© أو خيرية مشكوكة؛ فَإِنَّ كلّ ذلك من 
التصوّرات السادَجَة؛ لعدم إذعان النسبة فيه" 


-عْطْلٌ غُفْلُ غبر مُحَل؛ فارسي معرّب. قال شارح «سلم العلوم»: التصور السائج: 

إحساسٌء وتخييلٌ» وتوم وتعفالٌ؛ وغل الأريعة متعلقة بالقره: .ووهيٌ وتخيّل. 
وشكٌ؛ وهذه الثلاثة متعلقة بالخبر والقضية؛ فالتصوّر نوعٌ إضافي تحته سبعة أنواع. 
وكوزعم ألاالنصوو تع والعدحقيني »لشفل يعما عليه الفلائسنة,[عطارا” 

ا "فقط"» راجع لكل من المحكوم عليه والمحكوم به؛ أي أي: المحكوم عليه 

فقطهء والمحكوم به فقط. [عطار]. 

(1) أي: إدراك كل واحد من الذاتين من غير اعتبار وصف أنه محكوم عليه أو به؛ لأن ذلك 
الوصف إنما يكون مع النسبة التامة الخبرية؛ فاندفع الاعتراض على عبارة الشارح يأنها 
تقتضي وجود المحكوم عليه وبه من غير نسبة أو مع نسبة تقييدية. [عليمي]. 

() قوله: "كالحيوان الناطق» وغلام زيد"؛ ويقال في الأولى "وصفية"؛ لأن أحد الأمرين 
وصف له وقي الثانية "إضافية"؛ لأنه مضاف إليه؛ ولماكان في كل منهما أحدٌ 
الأمرين قبداً للآخر أَطلَّقٌ النسبةً فيهما أنها "تقييدية". [عليمي]. 

(4) وهي التي يحسن السكوت عليها. [دسوقي]. 

(5) أي: في "اضرب" نسبةٌ طلب الضرب إلى المخاطب؛ وهي نسبة يحسن السكوت 
عليهاء ولكنها غيرٌ خبرية؛ لأنَّ الخبرية تتحقق بدون اللفظ الدال عليهاء وهذهلا 
تتحقق بدون لفظ "اضرب". [دسوقي] 

(1) يعني : لسدم كونه إذعاناً؛ ليرافق كلام المصنف من أن التصديق سيط هذا ولو أبقي على 
اا اا . [عليمي]. 
قال العطار: أقول: هذا الاقتضاء مندفمٌ بأن المصنف جار على أن التصديق بسيط 
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فإن قلتّ: التصوّر مُقدَّمٌ على التصديق طبعاً"''» فلم أخرّه وَضعاً؟ 

قلتٌ: إن عَنَيِتَ بتقديم التصوٌّر على التصديق أنَّ ذاكه مُقَدَّمةٌ 
على التصديق؛ فمُسَلَّوٌ لكنّه غيرٌ مُفِيِدِ؛ لأنَّ تقديمَ التصديقٍ ههنا في 
التعريفي والتعريفٌ ليس بحسب الذات» بل بحتب المفهوم. 

وإنعَتِتٌ به أن مفهومّه مُقدَّمٌ عل مفهرم التصديق؛ فمَمنوعٌ؛ 
لأنَّ القيود في مفهوم التصديق وجوديّة”"» وفي مفهوم التصور عَدَِنَةُ 
وتصور الوجود سابقٌ على تصوّر العدم. 

أترّ التصوّر في التعريف؛ لأنّه بحسب المفهوم؛ وتدَّمَ في 
الأقسام والأحكام؛ لأنّها بحسب الذات. 


لايقال: "إنَّ النسبةٌ كما تُطْلَّنُ على النسبة الحُكميَّة كذلكَ يُطلنٌ على 
النسبة الوَصفيَِةٍ والإضافيّة”". فتكونٌُ من الألفاظٍ المشتركة؛ وهي لا تستعملٌ 


(1) التقدّم الطبيعي: هو كون الشيء محتاجاً إلى الشيء ولا يكون مؤثراً فيه؛ كتقدم الجزء 
على الكل والشرط على المشروط. [عليمي]. 

(1) هي ثلاثة مأخوذة من مجموع كلام المصنف والشارح» فإن قوله: "العلم إن كان 
إذعاناً للنسبة الحكمية"؛ يتضمن أن العلم مقيدٌ بكونه إذعاناً وكون ذلك الإذعان 
متعلقاً بالنسبة» وكون تلك النسبة حكمية؛ وحيتئذٍ فالجمع بات على معناه وسَقَطَ 
ما أطالوابه هنا؛ ومعنى كون تلك القيود وجودية: أنه لم يسلّط عليها حرفٌ النفي 
كمافي جانب التصور. [عطار]. 

(1) الوصفية ك"حيوان ناطق" والإضافية ك"غلام زيد"؛ وكلاهما يسمى نسبة تقييدية» 
كماعبر به سابقاً عنهما. [عطار]. 


[ل/*] 
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في التعريفات»؛ لأنّا نقول: المشهورٌ الكثير الاستعمال هو الأوَّل'''؛ على أنَّ 
الإذعانَ”" لا يتصوَّر رُإلآفي النسبة الشكويّة فالقّريتَة مجوّزة”". 


(وَيَفيْمان) | الوق والتصديقٌء (بالمِرُورَةِ) أي: بحسب 
الضرورة0 (ل): 


- (الصَرُورَةِ) وهي: التي لم يتوققف خصولها عل نَظَرٍ وكسب!؛ 


)١(‏ أي: فيكون استعمال لفظ "النسبة' ننفتي السبة اتبيه رحي الاب العبية 
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فلايكون لفظ"النسبة" من قبيل المشترك» بل هو حتيقة وهاز مهال ني برها 
لأنَ التبادر والشهرة أمارةٌ الحقيقة؛ ولشن سلّمنا أنها من المشترك بناء على أن بعضٌ 
معاني المشترك قد يشتهر؛ نقول: : محل منع استعمال المشترك في التعريف مالم 
توجد قرينةٌ معيّةٌ وقدوجدت؛رهي إما الشهرة فتكون القرينةٌ حاليّة أو لفظ 
"الإذعان" -لأنه لا يتصور إلا في النسبة التامة الخبرية- فتكون لفظيةً. [عطار]. 

(1) إشارةٌ إلى جواب ثان؛ الطرزقل قيرع اشو الملرة طق كرسي بررسامل 01 
مرادة : أن القريشة هي المجوّزة مطلقاًء لكنها إما معنوية أو لفظية: فتدبّر. [عليمي]. 

() في (س): (تُجَوُرُه). 

(؛) أي: على وجه الضرورة» ويرجع حاصل ذلك إلى أن الانقسام ضروريٌ» وفي ذلك إشارة 
إلى أن الباء ليست للسببية؛ والمراد بالضرورة هنا: القطع. بدليلٍ الاستدلال لذلك 
فيمايأتي» وقد أفصح بذلك شيخ الإسلام» وبالضرورة في قوله: "إلى الضرورة": 
البداهةٌ؛ كما يشير إليه قوله: "وهي... إلى آخره"؛ وسيصرّح بذلك فيما بعد وقد 
أفصح به هنا شيخ الإسلام؛ لكن المحقق الدرّاني صرّح بأنَّ المراة بالضرورة في 
الأول البداهةٌ أيضاًء حيث قال: "يعني انقسام كلّ من التصور والتصديق إلى الضروري 
والنظري بديهيٌ؛ [اشرح الدواني» ص: 4 .]١١‏ [عليمي ملخُصا]. 


1 ط بيان معنى التصور والتصديق 4 # فدات 
كتصوٌّر الحرارة والبرودة”"» وكالتصديقٍ بأنَّ النفيّ والإثباتٌ لا يجتمعان 
ولا برتتجنانة: 8 


- (2) إلى (الإكْتِسَاب بِالنَطَرِ) وهو: مايخالِفُ الضرورة؛ كتصوّرٍ زل/ :0 
العقل والإنسان. وكالتصديق بأنَّ العالم حادِتٌ. 


ونم كان تقسيمُ التصوّر والتصديق إلى الضروريٌ والكسبيٌ ضرورياً؛ 
لأنّههمالو لم ينقسما إليهما؛ لكان الجميعٌ إمَّا بديهياً أوكسبَاء والتالي 
باطلٌ بقِسمّيه”"» فكذا المقدَّم". 


أَمَاالملارَّمَةٌ فى وأا بطلانٌ القتسم الأوّل من التالي؛ 
َلاخْتَِاجنا في بعض التصورُّراتٍ والتصديقاتٍ إلى كسب وتَظّرٍ كما 
مر وأمًا بطلانٌُ القسم الثاني منه؛ فلبداهةٍ بعض التصوّراتٍ وبعض 
التصديقاتٍ على مامرٌ9) 


(1) قوله: "كتصور الحرارة"؛ أي: بوجو ماء كتصورها بأنها كيفيةٌ تسخْنٍ الجسم وتصور 
البرودة بأنها كيفيةٌ تبرّد الجسم؛ لا بالحقيقة والكُنه. فإنّهِ نظري. [دسوقي]. 

(1) وهو كون الجميع إما بديهي أو كسبي. [دسوقي]. 

() أي: فالمقدم -وهو عدم انقسام كلّ من التصور والتصديق إل القسروري والكتسبي- 
مشلّ التالي في البطلان؛ لأنَّ بطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم؛ أي: وإذاابطل 
المقدم ثبت نقيضه؛ وهو انقسام كلّ من التصور والتصديق | إلى الضروري والكسبي» 
وهو المطلوب. [دسوقي]. 

(5)أي : في قوله: "كتصور الحرارة والبرودة؛ وكالتصديق بأنَ النفيّ والإثبات لا يجتمعان 
ولايرتفعان ".وهذا الدليل الذي ذكره الشارح يسمى ب' 'دليل الخُلف" '. [دسوقي]. 
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(وَهُوَ) أي: الاكتسابٌ بالنّظر": (مُلاَحَظَةُ المَعْقُولٍ لَِحْصِيل المَجْهْول). 

كملاحظة "الحيوان"”. و"الناطق", المعلومّين لتحصيلٍ "الإتستان" 
[ه/ +1] المجهولء وكملاحظةٍ المقدَمَتَيْنَ المعلومتّين لتحصيل النتيجة المجهولة. 

والمراد بالمعقول ههنا: المعلومٌ؛ فإنَ العلمّ في هذا الفنّ مُفتَرٌ 
[ل 5 ب: "حصول صورة الشيءٍ في العقل"". 


)١(‏ الصواب جعلٌ الضمير راجعاً للنظر؛ لأمرين: الأول: أن الاكتساب فيما مر المرادبه 
المكسيت: وهو غير الملاحظة؛ فالإخبار حيدٍ لايصح. الأمر الثاني: أن التعريف 
المذكور تعرياتٌ للنظر لا للاكنساب به؛ نعم إن جعلت الباء في قوله: "بالنظر” 
للتصوير؛ أي الاكنساب المصوٌّر بالنظر؛ صم ما قاله الشارح» وعليه فيكون في كلام 
المصنف استخدامٌ؛ حيث ذكر الاكتسابٌ أولاًبمعنى المكتسب. ثم أعاد الضمير 
عليه ثانياً بمعنى آخر وهو النظر. [دسوقي]. 
فالأولى للشارح أن يجعل الضمير عائداً على النظرء ويحذفٌ لفظ الاكتساب؛ فإنه قد عُلِمَ 
من سابق كلامه أن المراد بالاكتساب العلمٌ المكتسَّبُ؛ بقرينة أنه وقع في مقابلة الضرورة 
بمعنى العلم الضروريء فيكون العلم الكسبي؛ وقال: "وهو ما يخالف الضرورة"؛ 
وقال:'وإنما كان... إلخ"؛ فبهذا الاعتبار يكون المرادُ بالاكتساب ههنا العلمّ المكتسَّبّء 
وارتكاب الاستخدام بأن يراد به هنا نفس النظر وفيما تقدَّم العلمٌ النظري؛ ممّا لا داعي 
إليه على أن معنى الاكتساب التحصيل لا الملاحظة. تأمّل. [عطار]. 

(1) والملاحظة: هي توجهُ النفس نحو المعلوم؛ كما يظهر لك إذا حصل فيك صورةٌ 
الشيء والتفتٌّ إليه بهاء وربما تختلف الملاحظة عن حصول صورة الشيء؛ 
بأن تُجملٌ تلك الصورةٌ آله لملاحظة غير ذلك الشيء؛ كما في معاني الحروف 
وغبرها. «شرح الدواني؛ (ص:8١1).‏ 


جمحضم 
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[بيان الحاجة إلى علم المنطق]: 

(وَقَدْيَهَعٌ فِيه) أي: في ذلك الاكتسابء (الخَطَأً)؛ لأنَّ الفكرٌ”"' ليس 
بصواب دائماً. كيفَ؟ وقد يناقِضٌ العقلاءٌ بعضُهم بعضاًء بل الإنسانُ الواحدٌ 
يناقِضُ نفسّه*”؛ فاحيّجنا إلى قانون عاصِم عن الخطأء مفيدٍ لطُرّقٍ اكتتساب 
النظريّاتِ من الضروريّاتء وذلك القانونٌ هو المنطق. 

فَمُلِمَ من هذا أنَّ النّاس في أيّ شيءٍ يحتاجون إلى المنطقٍ؟ وذلكٌ 
بيانُ الحاجةء المستلزمٌ لتعريفي العلم بِرَسْمِه إذ يُعلّمُ من بيانٍ الحاجة 
غايةٌ العلم: والتعريفُ بالغايةٍ رَسيٌ؛ فلذا أدرج المصنّفٌ التعريف في 
بيان الحاجة كما سيجيء. 

والحاصل: أنَّ العلم إمّا تصوٌرٌ ساذجٌ» أو تصديقٌ؛ وكل واحدٍ منّ 
التصوّر والتصديق ينقسم بحسب الضرورة إلى الضروريٌ» والكسبيٌ» 
والكسبئنٌ يستفاد من الضروريٌ بطريق الاكتسابء وقديقعٌ في الاكتساب 


أشي" اللاعي 


الخطاً؛ لأنَّ الفكرٌ ليس بصواب دائماً؛ (َاحْتِيِجٌ إِلَ قَانُونِ يَعْصِمُ عَنْة؛ وَهُوَ 


)١(‏ أي: الذي هو النظر المكتسب به فيكون الاكتساب كذلك. [عليمي]. 

(1) لأنه يفكر في وققتٍ ويعتقد حكماًء ثم يفكر في وقتٍ آخرٌ ويعتقد حكماً مناقضاً 
للحكم الأولء فالوقتان للفكرين؛ وأما النتيجتان فمشتملتان على اتحاد الزمان المعتبر 
في التناقض» وهو زمانُ وقوع النسبة أو لا وقوعها. [عليمي]. 


[ل/] 
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اعطق هذاتعريفٌ المنطق'' الحُد لمُدرّجُ'" في بيان الحاجة. 


واومو ا َ كي" مُطَبِقَةٌ عا 


(1) المشارٌ إليه قونه: "قانون يعصم عنه"؛ بدليل قول الشارح: "وإنماكانةالمطق.. 
إلخ” وَجَعْلُ المشار إليه قولّه: "وهو المنطق" كما قيل؛ بديهيٌ الفساده وما تكلّفَ 
بهفي تأويله كلامٌ تمجه الأسماعٌ. [عطار]. 

(؟) في (ق»ع): (المندرج). 

(”) أي فتسمية المنطق قانوناً من قِبَل تسمية الكل باسم الجزء. ولمّا كانت تلك 
القوانين مع كثرتها مشتركةً في جهةٍ واحدة تضبطها وتصّرها كشيءٍ واحد جلت 
قانوناً واحداً؛ لأنَّ لكل علم مسائلٌ كثيرةٌ؛ لها جهةٌ واحدة مختضَّةٌ بها تعد علماً 
واحداً . وذلك لأنهم لما حاولوا معرفةً أحوال الأشياء بقدر الطاقة البشريّة -على ما 
هو المراد بالحكمة- وضعوا للحقائقٍ أنواعاً وأجناساً وغيرّهاء كالإنسانٍ والحيوانٍ 
والموجودء وبحشواعن أحوالها المختصّة بهاء وأثبتوها لها بالأدلَّة؛ِ فحصلت لهم 
قضايا كسبيّ محمولاثها أعراضٌ ذاتيّة للك الحقائق؛ سمُوها بالمسائل؛ وجعلوا 
كلَّ طائفة منهسا ترجع إلى واحدٍ من تلك الأشياءء؛ بأن تكونً موضوعائها نفس 
أو ججزءاً له؛ أو نوعاً منه» أوعرضاً ذاتَيًاً له. علماً خاضًاً يُفْرَّدُ بالتدوين والتسمية 
والتعليم؛ نظراًإلى ما لتلك الطائفةٍ -على كثرتها واختلاف محمولاتها- من الاتّحاد 
في جهة الموضوع. أي: الاشتراك فيه على الوجه المذكور. 
ثعّقد مّحِدُ من جهات أَخَرَ كالمنفعة والغاية ونحوهماه ويُوْحَدٌ لها من بعض 
تلك الجهات مايفيد تصوٌّرها على سبيل الإجمال؛ ومن حيث إن لها وحدةٌ 
فيكون حداً للعلم إندل عل حقيقة مسمّاه ه؛ أعني :ذلك المُرَكَبَ الاعتباريّ» كما 
يقال: هو علمٌ يبِحَتْ تُ فيه عمن كذاء أوعلمٌ بقواعد كذاء ولا ترما كما يقال: نبو 
عِلمٌيَُتَدَرُ به على كذاء أو يُحترَرُ به عن كذاء أو يكو نٌآلةً لكذا. فظهرٌ أنَّ الموضوعَ 
هوجهةٌ وحدة مسائل العلم الواحدٍ نظراً إلى ذاتهاء وإن عرضت لها جهاتٌ أَتحَدٌ 
#التعريف والكاية:زوان لا معدى لون هك اعلم ا وذاة علا العو سرع انهيعةة 
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اديه 006 بيان الحاجة إلى علم المنطق 


الجزئيِّات؛ كما إذا عُلِمَ أنَّ الموجبّةًا 8 ةَ تنعكسٌ موجبةً جزئيّةً؛ عْلِمَ أن 
"كل إشحان عييوان »يكس إل 8 يعنضن الحبواق ]سان »وك نط1 0 

فإن قلتٌّ: المنطقٌ نفسّه ليس عاصماً عن الخطأء بل العاصِمٌ عن 
الخطأ مراعاثه» فكيف يُطَلَّقٌ العاصِمٌ عليه؟ 

قلتٌ: هذا الإطلاقٌ مجازيٌ» وفيه من التأكيد والمبالغةِ ما لا يخمّى. 

وإِنّما كان الشروعٌ في مسائل العلم موقوفاً".. 

- على بيانٍ الحاجة؛ لأنَّ الشارعَ في العلم لولم يكن يَعلّمُ العَرّضَ 
من العلم؛ لكان طَلَبّه عَبَئاً. 

- وعلى تعريني العلم؛ لأنّه لو لم يَتَصوَّر ذلك العلمّ أوَّلا لما 
كان على بصيرة في طُلَبِهء وإذا تَصَوَّرَه برَسيه؛ حَصّلَ له العلمٌ الإجماليٌ ل 1] 
بمسائل ذلك العلمء حتَّى إِنَّ كل مسألةٍ من هذا العلم تَرِدُ عليه عَلِمَ 
أنُهامنه. 


دعن أحوال شيءٍ آخرَمَُايرٍ له بالذات أو بالاعتباره فلا يكوثُ تمايرٌ العلوم في 
أنفسها وبالنظر إلى ذواتها إلا بحسب الموضوع. وإن كانت قد تتمايز عند الطالبٍ بما 
لها من التعريفات والغايات ونحوها. هذا حديث إجمالي في جهة وحدة العلم؛ 
تفصيله في الكتب المبسوطة. وقد أفرد بالتدوين. [عطار]. 

)١(‏ قوله: "وإنما كان الشروع... إلخ" هذا إيفاء بماوَعَدَ به سابقاًء بقوله: "وستعرف 
وجه توقف الشروع... إلخ". [عطار]. 
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[موضوع علم المنطق]:. 

ولمَافَرَع من بيان الحاجة المُنساقٍ إلى تعريفيٍ العلم برسجه. شرع 
في بيانٍ موضوع العلم» فقال: (وَمَوْضْوعَْهُ) أي: موضوعٌ المنطق0: 

- (المَعْلُومُ التَصَوّرِيٌ) ك"الحيوانٍ الناطق"”" مثا 


- (2) المعلومٌ (الَصْدِيقِيٌ)؛ كقولنا: 'العالَّمْ متغيّرٌ وكل متغيِّرٍ 
حادثٌ"” مثلا. 


[د/  ]١‏ أي: موضوعٌ المنطتٍ هذان المعلومان؛ لا مُطلقاً؛ بل (يِنْ حَبِتُ) 
إِنَّ ذلك المعلومٌ التصوُّريّ (يُوصِلُ إِلَ مَطْلُوبٍ تَصَوْرِيٌ) ك"الإنسان" 
مثلا (َيُسَمَّى) ذلك الموصِلٌ إلى المطلوب التصوَّريٌ (مُعرّفاً)) وقولا 
شار 


(1) اعلم أن موضوع العلم هومايُّبْحَتُ فيه عن عرارضه الذاتية» وذلك بأن تَجعل 
موضوعَ العلم موضوعاً لمسائله. وتحملّ عليه عوارضه الذاتية؛ فإذا أخذت موضويعً 
العلم وحملتٌ عليه عارضاً من عوارضه الذاتية؛ حَصَّلَّتْ مسألةٌ من مسائل ذلك 
العلم فالمراد بالبحث في ذلك العلم عن العسوارض: إثباتها لموضوعات المسائل؛ 
مشلاً: علم الفقه. موضوعه فعل المكلف, فكل مسألة من مسائله موضوعها فعل 
المكلّفٍِء ومحمولها عارض ذاتي من عوارضه. كالصحة:؛ والفساد. والوجوب» 
والحرمة:؛ والندب, والكراهة:؛ والإباحة. [دسوقي]. 

() الموصل إلى تصور "الإنسان". 

() الموصل إلى التصديق بقولنا: "العالم حادث". 

(5) سمي معرّفاً؛ لأنه يعرّف ويبين المجهول التصوري. «شرح اليزدي» (ص: .)57١‏ 

(5)إنما سمي قولا؛ لأنه في الغالب مركبٌ» فالقول يرادفه» وأما تسميته شارحاً؛- 
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(أَوْ) من حيتٌ إِنَّ ذلك المعلومٌ التصديقي يُوَصِلٌ إلى مطلوب 
(تَصْدِيقِيّ»» كقولنا: "العام حادثٌ" مشلاً؛ (َيسَنَّى) ذلك الموص ل إلى 
المطلوب التصديقيٌ (حُجّة"'): ودليلة". 


فانحصرٌ المقصوةٌ الأصليٌ من هذا الف في الموصل إلى التصوّر ١‏ 


والتصديق”". 


-فلشرحه الماهية بالكُنه أو بالوجه. [دسوقي]. 

(١)لأنَّ‏ من تمسّك به في الاستدلال على مطلوبه حَجٌّ خصمه؛ أي: عَلَبَُ. [دسوقي]. 

(1 لأنّه يستدل به على المطلوب. [دسوني]. 

(7) بشبغي أن يُعلّم أولًا: أن أقسام الموصل إلى التصور أو التصديق المبحوث عنها في 
المنطق خمسة: -١‏ الموصل القري ب إلى التصور وهي المعرّفات. 1- والموصل 
القريب إلى التصديقات وهي الحجج. ”- والموصل البعيد إلى التصور وهو بعض 
الكليات الخمس. 4 - والموصل البعيد إلى التصديق وهو القضايا. ه- والموصل 
الأبعد إليه؛ وهو الموضوعات. والمحمولات, والمقدّمات, والتوالي. ولم يذكروا 
في المول إلى التصور موصلا أبعدٌ؛ وفيه بحث مذكور في «الحواشي الفتحية» 
[لمير أبي الفتح السعيدي (ت: ٠905ه)]‏ مع جوابه. 
إذاعلمت هذا؛ فقون المضصدف سابقاً: "من حيث يوضل إلى مطلوب تضصوري:.: 
إلخ"؟ إن أراد الإيصال القريبٌ أشكلٌ بالموصل البعيد في التصورء والبعيدٍ والأبعدٍ 
في الحجج. فلم يدخلا في كلامه؛ وإن أراد الأعمٌ أشكلّ قوله: البق بدن 
وقرله:"فيسقى حيجنة"#الآن المسكّى يدنك [تنا هو الموص ل القر ب افبهما: 
والجواب: أنا نختار الشكٌّ الأول» وندفع المحذورٌ: بأن ما اشتهر من تفصيل أقسام 
الموضوع بجَعلٍ المعلوم التصوري أو التصديقي يوصل إيصالاً بعيداً كمافي كذاء 
وقريياً كما في كذا؛ مبنييٌ على ما هو الظاهر من مسائل الفنء وللمصنف أن يرجعها 
إلى الموصاين القريبين لنكتةٍ هي رعاية ضمٌ النشر مع رجحان جانب المعنى على - 
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نعلت : 

وإنّما كانَ المعلومٌ التصوٌّري والتصديقيٌ موضوع المنطق؛ لأنّه 
يبحت في المنطق عن أعراضهما الذاتيّة: وما يبحت في العلم عن 
أعراضه الذاتيّة فهو موضوعٌ العلم. 


وإِنّماقلنا : "يحت في المنطق عن الأعراض الذاتيِّةِ للمعلوم التصوريٌ 


0 مقدّمت الشروع 4 علم المنطق 4 0 


-جانب اللفظ في نظر البلغاء. أو نختار الشق الثاني مع اعتبار الاستخدام في 
ضميرَي "يسمى معرّفاً" و"يسمى حجة". 

أوينبغي أن يعلم]: أنعلمٌ المنطن منحصرٌ في قسمين: التصوراتء والتصديقات. 
ولتكل متهمامبادق ومقاصلةفالأجراء أربعةٌ والنقصوة وديا جرانهما: : مقاصد 
التصورات والتصديقات, وهما: القول الشارح» والقياس. وأما مباحثٌ الألفاظ 
فليست من علم المنطق وإن ذُكِرت فيه؛ ولذلك قال السيد: والأولى أن تجعلّ مباحثٌ 
الألفاظ أيضاًمن المقدّمة؛ لتوقف استفادة العلم وإفادته على معرقة أحوال الألفاظ. 
إذاعلمت هذا كلّه : فقول الشارح: "فانحصر المقصود الأصليّ... إلخ"؛ هذا الحصر 
مستفادٌ من تقسيم الموصل إلى القسمين» والاقتصارٌ في مقام البيان يفيد الحصرٌ 
كما نيوا عليه وهوين حصر الكل في أجزائه؛ أي: الموصلٌ القريب منحصرٌ في 
هذين الجزأين» وهما: القول الشارح؛ والحجة. 

وقوله: "من هذا الفن"؛ "من" تبعيضيّةٌ فإن ذلك المقصود بعضٌ علم المنطق؛ 
والبعض الآخر هو مبادئ ذلك المقصوه. وليست للبيان؛ لاقتضائه حصرٌّ علم 
المنطق في هذين الجزأين وهو باطل. 

وقوله: "الأصلي" احترازٌ عن المقصود التبعي» وهما الجزآن اللذان هما مبادئ التصورات 
ومبادئ التصديقات,؛ وهو قرينةٌ على أنه حَمَّلَ الإيصالٌ في كلام المصنف على الإيصال 
القريب؛ إذ لو حمله على مطلق الإيصال قريباً كان أو بعيداً؛ لماساغ لةؤعوئ الآنتحضار 
في الجزأين؛ وحي إ يَرِدُ الإشكالُ السابق؛ فيجاب عنه بالأجوبة المنوطة باختيار الشى 
الأول. وهذا هو تحقيق المقام, لاما فيل هنا من الأوهام. [عطار]. 
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والتصديقيٌ"؛ لأنَّ المنطقيّ يبحتٌ عنهما من حيتٌ الإيصالٌ إلى مجهولٍ 
تصوُّريٌ أو تصديقيٌ» كما مر وتلكَ الحيثيِّةٌ عارضةٌ للمعلومّين المذكورين. 
517 الشروع على موضوع العلم: أنَّ العلومٌ لا تتميّز 
زيادة تم إلا بتمايّزٍ الموضوعات,. فإنَّ علمَ الفقه مثلاً إِنّما امتارٌ عن 
علم أصول الفقه؛ لأنَّ موضوعّيهما متمايزان» فموضوعٌ الفقه: أفعالٌ 
المكتتبن؛ لأنّالثقية يبحت عنيا من حيثتٌ الجل والكرمة»والصعة 
والفسانٌ وموضوعٌ الأصول: الأدلَّةٌ السمعيّةٌ؛ لأنّ الأصوليّ يبحت عنها 
من حيسثٌ استنباطٌ الأحكام الشرعيّة منها؛ فلو لم يعلّم" الشارعٌ" أن ع 
موضوع العلم أي شيءٍ هوّ؛ لم يتمِّز الجلمٌ المطلوبٌ عنده زيادةٌ تميّزِ 
ولم يكن لهفي طَلَّبِه زيادةٌ بصيرة. 


همل-«هق موضوع علم المنطق 4 
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(1) في (م, د): (يعرف). 
(؟) أي: يُصدّق؛ لأن العلمَ المتعلّقّ بموضعية العلم علج تصديقيٌ. [عطار]. 
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في تعريف الدلالاتٍ الثلاث وأحكامها 


وهو حفيئٌ بالتقديم بعد الفراغ مس المقدّمةٍ؛ لانحصارنَظَرٍ 
المنطقيّ في مفهسوم الموصل» وتوت إضادة المعاني واستفاةتها عمل 
الألفاظ”"» وكون الألفاظٍ منظوراً فيها من حيث إِنَّها دلائلٌ المعاني؛ 
فلذا قدّمَ الكلامٌ في الدلالات فقال: 

١‏ . [دلالة المطابقة]:. 


(دِلَالَةٌ اللَمْظِعَلَتَمَامِمَا وَضِع) الفط (لة؛ تطابقة)؛ لتطايقٍ 
اللفظ والمعنى؛ كدلالة الإنسانٍ على الحيوانٍ الناطقق". 


)١(‏ أي: إفادتها للغير واستفادتها من الغير. قال السيّد: "من أراد استفادة المنطق مسن غيره 
أو إفادته إياه احتاج إلى الألفاظء وكذا الحال في سائر العلوم؛ فلذلك عُدَّثُ مباحث 
الألفاظ مقدمة الشروع في العلوم؛ ثم إن المنطقي يبحث عن الألفاظ على الوجه 
الكلي المتناول لجميع اللغات, فتكون هذه المباحث مناسبةً للمباحث المنطقية؛ 
فإنها أمور قانونية متناولة لجميع المفهوماتء وربما يورّد-على الندرة- أقوال 
مخصوصة باللغة التي دُوّن بها هذا الفن؛ لزيادة الاعتناء بها". فعلم منه اختلاف 
بحمّي أهلي العربية والمناطقةٍ عن أحوال الألفاظ؛ فإن أهل العربية يبحثون عنها على 
قاعدة لغة العربء والمناطقة يبحثون عن أحوالها الشاملة لجميع اللغات. [عطار]. 

(1) وكدلالة الأسد على الرجل الشجاع؛ وكدلالة العين على الباصرة مثا وكدلالة 
النقطة عل نهاية الخط. [دسوقي]. 
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9- إي فصل تعريف الدلالات الثلا واحكايها ‏ )4 4 رادج 
فالدلالة: كون الشيء بحالة يلزمُ 2 العلم ول العلمُ بشيء تين 
والوّضع: 0 الشيء بإزاء شيءِ ا بحيتٌ إذا قُهِمَ الأوّل» 

هم الثاني. 

. [دلالة التضكن]:‎ ١ 


(,) دلالّه (عَل جُرْيِهِ) أي: جزءٍ المعنى الموضوع له؛ (تَصَمنٌ)؛ 


(1) قال عبد الحكيم: "أي: في الجملة؛ كما هو المقرّر من أنَّ الحكم إذا أطلق عن الجهة 
يتبادر منه الإطلاق العام؛ أعني: بعد العلم بوجه الدلالة؛ أعني: الوضعء أو اقتضاءً 
الطبعء أو العِلَيِّة أو المعلوليّة أو بالعلم بالقرينة؛ ليشمل دلالةً اللفظ على المعنى 
المجازي. واللزوم: عبارة عن امتناع الانفكاك بين الشيئين» بأن لا يتخلل بينهما أمرٌ 
آخن سواءٌ كان في التحمّّق في وقت واحدٍ كالإنسان والضحك. أو في وقتين مُستَعفِباً 
له كالنظر الصحيح. والعلم بالنتيجة» أو في العلم بأنيُعلّما معاً؛ بأن يكون أحدُهما 
متعمّلاًقصداً والثاني تبعاء ولا فإحضار أمرين بالبال محال كما في المتضايفين» 
والمدلولٍ المطابقيٌ والتضمنيّ والالتزامي؛ أويكون العلم بأحدهما مستعقباً للعلم 
بالآخر بلا فصلء كمافي الدليل والمعرّفء واللفظٍ والمعنى. والمراد بالعلم ههنا: 
مجرد الالتفات و التوجه؛ كما صرّح به في «حواشي المطالع»". [عطار]. 

(؟) والمراد بالعلم في الموضعين ما يشمل غيرٌ اليقيني» ومعلومٌ أن غير اليقيني لا يلزم 
منه إلاغير اليقيني. وإنما عَدَلُوا عن قولهم: "العلم بالمدلول" إلى ما دَكَرٌ؛ لكلا يلزم 
الدوءٌ؛ لأنَّ المدلول مشتقٌّ من الدلالة» وإن أجيب عنه بأنَ الدلالة المعرّفةً هي 
الحاصل بالمصدر والدلالة المعتبرة في المشتقٌ هي معنى المصدر. [عليمي]. 

(*) لميقل: "جعل اللفظ بإزاء المعنى"؛ ليكون تعريفاً لمطلق الوضع سواء كان 
الموضوع لفظاً أوغيره. 'حاشية على هامش (ق)2. 
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«ا يدم 
لكونٍ الجزءِ في ضمن المعنم الموضوع له؛ كدلالة الإنسانٍ عل 
الحيوانٍ أو الناطق”". 

.٠"‏ [دلالةٌ الالتزام]: 

(و) دلالثه (عَلَى الخَارج) عن المعنى الموضوع له؛ (التِرَاة)؛ 
لكونٍ الخارج لازماً للمعنى الموضوع له. 

كدلالةٍ الإإنسان عل قابل اللم و صَنْعَةٍ الكتابة”"» فإِنَ القابايَّةَ 
الاكورةاخاويس لاعن الى الموض وع له لكا لازمة لم قوقع 
في كتب القوم. وفيه بحتثٌ”"! لأنَّ القابليَّةَ المذكورة لااتصلحٌ نغالا 
للمدلولٍ الالتزاميّ؛ إذ لا يلزمٌ من تصرٌّر معنى الإنسان تصوّرها على ما 


لاد ب م 
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)١(‏ أي: دلالهه على واحدٍ من هذين على انفراده؛ لاعلى المجموع؛ وإلا كان مطابقةً 
ولذلك عطف ب"أو". [عطار]. 

(؟) لومئّل بلزوم البصر للعمى؛ ؛ لكان جارياً على ماهو المختار؛ من أن المعتبر هو 
اللزوم البيّن بالمعنى الأخصٌّء واستغنى عن البحث الآتي وجوابه. ولعلّه إنما مثّل 
بما ذكره تبعاً لما وقع من بعضهم؛ لينبّه على ما فيه من البحث والجواب؛ تنبيها 
للطلابء كما يشير إليه قوله: "وهذا البحث وإن كان... إلخ". [عطار]. 

(5) أي: في التمشيل المذكور بحت وذلك البحث هو عدم مطابقته للممثّل به. [عطار]. 

(:) لأنه قد يُتَصَرَّرُ معنى الإنسان -وهو حيوان ناطق- - ويُعفَلُ عن كونه قابا للعلم وصنعةٍ 
الكتابة؛ مع أنه لا بد في دلالة الالتزام من لزوم تصور المدلول الالتزامي لتصوٌرٍ المدلول 
المطابقيّ» وحيشيٍ فلا ملازمةً بينهما »فلا يصحٌ التمثيل بما ذُكِرَ . [دسوقي]. 
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ويمكنٌ أن يجاب عنه*": بأنَّ اللزوم بين الإنسان والقابايِّةٍ المذكورة 
هواللزومٌ البّيّنُ بالمعنى الأعمّ. وهو ألا يكونَ تصوّر الملزوم فقط 
كافياً في جزم العقلٍ باللزوم بين اللازم'"' والملزوم””» بل لا بد فيه 
من تصوّرهما حنََّى يحصلّ جزمٌ العقلٍ باللزوم بينهما'". 

واللزومٌ بهذا المعنى”' بينَ المعنى الموضوع له وبين القابليةِ 
الملكورة ظاعة لا كنعر "لبه فاق الل بعد تور الإنسان والقابلقة 
المذكورة لم يتومّف في اللزوم بينهما. 
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)١(‏ وحاصل هذا الجواب: أنّا لا نسلّم أنه لاملازمة بينهماء بل القابلية المذكورة لازمةٌ 
لمعنى الإنسان لزوماً بِيّناً بالمعنى الأعجٌ؛ وحينئدٍ فيصلح أن يكون مثالا للمدلول 
الالتزامي بهذا الاعتبار. [دسوقي]. 

(؟) وهو القابلية المذكورة. «حاشية على هامش (ق)1. 

() وهو الحيوان الناطق. «حاشية على هامش (ق)2. 

(4) في هذا التعريف نظرٌ؛ إذ عليه لا يكون هذا أعم من الأخص الآتي؛ بل مباين له. والمفهوم 
من كلامهم: أن اللازم البين بالمعنى الأعم هو ما يكون تصور الملزوم وتصور اللازم 
كافيين في جزم العقل باللزوم» واللازم البين بالمعنى الأخص ما يكون تصور الملزوم 
كافياً في جزم العقل باللزوم؛ ووجه كون الأول أعم حيئذٍ ظاهر؛ إذ كلما كان تصور 
الملزوم كافياً كان تصور الملزوم واللازم كافيين. والمراد بكونه كافياً عدم الاحتياج 
إلى وسطٍ وهو المقترن ب"لأنه" في قولنا مثلاً: "العالم حادثٌ لأنه متغيرٌ" كما صرحوا 
بذلك. واعلم أن اللزوم البيّن: هو الذي لايفتقر إل رسائط. وغير البيّن: مايفتقر إليها 
كمافي الكناياتء نحو: "فلان كثير الرماد". [عليمي]. 


(5) وهو البين بالمعنى الأعم. [دسوقي]. 


(7) في المطبوع: (مريّة». 
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واعلم أنَّ هذا الجوابٌ حَسَنٌ إِلّا آنه يوجبٌ اعتسارٌ اللزوم اليّنِ 
بالمعنى الأععم في الدلالة الالتزاميّة؛ لكنّه مختلفٌ فيه. بل المحقّصونَ على 
أنَّ هذا اللزومَ غيرٌ معتبَرِ والمعتبرٌ هو اللزوم البِيّنُ بالمعنى الأخصّ؛ 
الذي يكفي فيه تصوٌرٌ الملزوم فقط في جزم العقلٍ باللزوم. 
فالصوابٌ أن يُمَتّل بزوجيّة الاثنين. 
وهذا البحتٌ وإن كان مُناقشةً في المثشال -وهي ليست بدأب 
الطلّاب؛ إذيكفي في التمثيلي المََرضُء سواءٌ طابقٌ الواقِعَ أم لا- لكن 
عَرَضُنا من إيرادهٌ التنبيهٌ على أنَّ المُعتبّر في الدلالة الالتزاميّةٍ أي لزوم؟ 
ثم الدلالةً الالتزاميّةٌ لما كانت دلالة اللفظٍ على الخارج"؛ أي: 
1ل ] عبن الموضوع لهبذلك اللفسظ”؛ واللفظٌ لا يدل عل كل خسارج. وإلا 
لَرِمَ أن يكون كل لفظٍ موضوع لمعنئ دالّا على معانٍ غير متناهية؛ وهو 
باطلٌ”": فلابدٌَ للدلالة على الخارج من شرطء أشارٌ إليه بقوله: 


)أي : المعنى الخارج عن المعنى المطابقيّ؛ أي : الذي لم يُعتبَر وضع اللفظٍ له 
وليس المراد بالخارج ماهو خارج الذهن كما قد يِتَوَمم. [عطار]. 

(1) (أي: عن الموضوع له ذلك اللفظ) سقطت من (م؛ د). 

)أي : هذا اللازم باطل؛ وهو دلالةٌ اللفظ على معانٍ غير متناهية . وإذا بطل اللازمٌ بطل 
المقدم وهو دلالة اللنفظ عل كلّ خحارج» وإذ بطل هذا ثبت نقيشه وهو آنه لايدلٌ 
على كلّ خارج؛ ؛ بل لا بدٌ من شرط؛ فقوله: "فلا بد..." تفريم على بطلان اللازم 
ليرنّبِ عليه بطلانَ المقدّم. المترنّب عليه ثبوتٌ نقيض المقدَّم. [دسوقي]. 
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(وَلَا بُدَّ) في الدلالة الالتزاميّة (مِنَ اللّوُوم) بين مسنّى اللفظ 
والخارج”” ما (عَنَْا(") كاللزوم بين الاثنين والزوجيّة» فإنّه بحسب العقل. 
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ولايشترطٌ اللزومٌ الخارجيُ”؛ لأنّه لو كان شرطاً: لم يتحمّق 
الالعزاءٌ بدونِه: وليس كذلك: فَإِنٌ العمى يدل على البَصَّرٍ التراماً؛ لأنّه 
عدم البَصَرِ عمَّا من شأنه أن يكون بصيراً» فيكون البصِرٌ لازماً للعمى 
في الذهن مع المعاندة بينهما في الخارج”". [د/ت] 


)١(‏ وإنما اشتُرط هذا الشرطٌ في دلالة الالنزام؛ لأنّه لولم يوجد هذا الشرط لامتنع 
فهمٌ الأمر الخارجيّ من اللفظء فلم يكن اللفظ دالا عليه؛ إذ لو كان دالَّا عليه لقُهم 
وَالمَّرْضُ امتناعٌ الفهم. [دسوقي]. 

)١(‏ أي: في العقل؛ بأن يكون المعنى المطابقيٌّ متى تُصُوّرَ قصداً حصل المعنى 
الخارجييٌ اللازم؛ ولا ينفك عنه. [عطار]. 

ان وهوكون الأمر الخارجيٌ بحيث يلزم من تحثٌّقٍ المسمى في الخارج تحيُّقّه في 
الخارج. [عطار]. 

(:) لايقال: العمى عدم البصر؛ فيكون البصرٌ جزءً المفهوم, فتكون الدلالة تضمّنية. 
وحاصل الجواب ما حقّقه السيَّدٌ: أنَّ المضاف إذا أَخِدٌَ من حيث هو مضافٌ؛ كانت 
الإضافة داتلةً فيه» والمضافٌ إليه خارجاً عنه: وإذا أَمدٌ من حيت ذانّه كانت 
الإضافةٌ أيضاً خارجة عنه؛ ومفهوم العمى هو العدمٌ المضافٌ إلى البصر من حيث 
هو مضاف؛ فتكون الإضافةٌ إلى البصر داخلةٌ في مفهوم العمىء ويكون البصرٌ 


خارجاً عنه. [عطار]. 
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(أَ عُرْا"') كالشزوم بين الغّث والنبتء فإنَّها '" بحسب العرف لا 
بالعقل؛ لحف المخلف. 

واعلم أن اعتبارَ اللزوم العُرفِيّ روج عن الفنٌ» فإنَ اللزومَ المعتبر 
ل عند المحفِنَ هو الزوم الي بالمعنى الأخمصٌ كما ذكرناء ليس اللزوم 
+2 بالمعنى الأعمٌ معتبرا فضلاً عن اللزوم العرفيٌ؛ نعم اعتبارٌ اللزوم العرفي 


قو عي 


عت غعلماء ءِ المعاني'", فتكانّ المصنف تبعهم/1. 


)١(‏ بأن يمتنع في مجرى العادة تصِوٌرٌ الملزوم بدون تصوٌّر اللازم؛ كما بين حاتم 
والجود. [دسوقيء وعطار]. 

0)أي: اللازم بين الغيث والنبات. [دسوقي]. 

(7) قال الجلال [الدوّاني]: "اخمار المصتّفٌ مذهب أهل العربية؛ لأنّه لارييةً في 
فهم هذا المعنى» فإسقاطه من درجة الاعتبار غيرٌ مستحسن.ء والعذر بالاختلاف 
بحسب العادة غيرٌ سمرع؛ فإن الوضعية أيضاً تختلف باختلاف الأمضية' ' [اشر 
الدواني» (ص: 171)] يعني: لو كان الاخشلاف بحسب العادة موجباً لإسقاط ا 
العادي عن درجة الاعتبار؛ لكان اختلافٌ الأوضاع موجباً لإسقاط الدلالة الوضعية 
عن درجة الاعتبار. [عطار]. 


(؛) وذلك لأنّهِ لواعتبر اللزوم العقلي فقط لخرج المجازاثٌ والكنايات المعتبرة في 


المحاورات والمخاطبات. ولا ث شك أنَّ نظر المنطقيٌ في الألفاظ ليس إلا باعتبار 
الإفادة والاستفادة» فلا وجه لتجديد اصطلاح بلا ضرورة» مع إفضاته إلى ضيق في 

أمر الدلالة لإخراج تلك الدلالات السابقة في الاعتبار عن الاعتبار . لايقال: :"الدالّ 
عندهم مجموعٌ اللفظ والقرينة» فاللزوم عقليٌّ مطلقا"؛ لأنّا نقول: ليس للمجموع 
معنّى ملزومٌ لذلك اللازم؛ بل ليس له وضعٌ حقيقيٌ أصلاً تأمّل. كذا في اشرح 


شيخ الإسلام». [عليمي]. 


ب 
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و 


[التسية ب بين أقسام الدلالة]: 

وإذقد فَرَعَ من تحديدٍ الدلالاتٍ الشلاث» شرعَ في بيان التلازم 
بينها وعَدّمِه فقال: (وََلْرَمْهُمَا) أي: التضمٌّنٌ والالتزامٌ؛ (المُطَابَقَهُ وَلَوْ 
َفْدِيِراً") فإنَّهِ متى تحقّمًا تحمَّقَت؛ لأنّهما تابعان لهاء والتابع من حيث 


)١(‏ أي: تلزمهما ولو تقديراً؛ أي: حيث لم يستعمل اللفظ في معناه المطابقي بالفعل» 
وإنما استعمله في جزئه أو لازمه فإنه دالّ عليه بالمطابقة بتقدير إرادته منه» وهذا 
مبنيٌّ عل أن الدلالة الوضعية تتوّف عل الإرادة» وهذا مرجوحٌ عند أهل الفنَ؛ 
والمعتبرٌ عندهم أنَّ اللفظ يدل على معناه الموضوع له سواء حصلت إرادة له أم لا. 
فقوله: «ولو تقديراً» القصدٌ بهذا الاشارةٌ لبيان استلزام التضدّنيّة والالتزامية للمطابقة 
على مذهب من يشترط الإرادةً في الدلالة الوضعية. وحاصل مافي المقام: أنه 
اختّلف في الدلالة الوضعيّة هل تشترط فيها الإرادة فلا يدل اللفظ على المعنى إِلّا 
إذا أريد ذلك المعنى منه؟ والحقٌ عدم الاشتراط» وحينشفٍ فيدلٌ اللفظ على ما وضع 
له وان لم يرد منه. ثم إن كلا من القائل بالاشتراط والقائلٍ بعدمه يقول باستلزام كل 
من التضمنيّة والالتزامية للمطابقيّة» لكنَّ الاستلزامَ ظاهرٌ على القول بعدم الاشتراط؛ 
إذ لا يوجد التضمّن والالنزام في صورة إِلّا وتوجد فبها المطابقة» وغيرٌ ظاهر على 
القول بالاشستراط؛ لأنه إذا أريد من اللفظ جزءٌ المعنى أو لازمه كما في: : عون 
أسَيعَمْ ف مادام #[البقرة: 19] أي: بعضهاء بقريدة استحالة دخول كلّهاء ونَطَقَت 
الحالُ -أي: دلّت-؛ فقد وجد التضمّن والالتزام؛ ولم توجد المطابقة؛ لعدم إرادة 
حي لمحو د بر لي 
الاستلزامٌ تقديري؛ ب بمعنى: أن كل لفظ له دلالة تضمنية والتزامية» فهو على تقدير: لو 
أريد منه الموضوع له كان له دلالة مطابقة. إذا علمت هذا فاعلم أن قول المصنف: 
"وتلزمهما المطابقة" أي: تحقيقاً على القول بعدم الاشتراط» "ولو تقدير" أي: تقدير 
إرادة الموضوع له على القول بالاشتراط؛ فيكون المصنف بيِّنَ استازامهما للمطابقة- 
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إنَّه تابعٌ لايتحقّق بدون المتبوع. 

(وَلَاعَكُْسٌ) أي: لايلزمان المطابقةٌ؛ لتحقّقها فيما إذا كان اللفظً 
موضوعاً لمعنى بسيط'" بدون التضمٌُّنء وفيما إذا لم يكن لمعنى اللفظٍ 
لازم بحيتٌُ يلزم من تصوٌّرٍ المعنى تصرٌرُه بدون الالقزام. 

واعلم أنَّ التضمُّنَ لايستازمٌ الالعزاة”» وبالعكس؛ أما الأوّلُ فلجواز 
أن يكونَ من المعاني المركَّةٍ مالا يكونٌ له لازمٌ ذهنيٌ» فهناكَ تضمٌّنٌ 


-على القولين؛ وحينكفٍ فلا يلزم من قوله: "ولو تقديرً" اختيارٌ مذهب القائل 
بالاشستراط مع أنه أبطله في بعض كتبه. وبهذا التقرير اندفع ما اعتّرض به على 
الغاية من أن الدلالة لا تنفكٌ عن الوضعء وحيتئفٍ فلا حاجة للغاية إذ لا توجد صورة 
يتحقق فيها التضمن والالتزام دون المطابقة حتى تقدّر. [دسوقي]. 

قوله: "ولو تقديرا" إشارةٌ إلى أحد أجوبةٍ ثلاثةٍ ذكرها المصنّفٌ في اشرح الأصل' 
[أي: شرح الشمسية» (ص: 14)] عن سِوالٍ هو: أنه إذا أطلق اللفظ على جزء 
المعنى أو لازيه مجازاً مع قرينةٍ مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له المطابقي 
كما هو مبنى استعمالات البيانيين؛ ففي هذه الحالة وُجِدَ التضمّن أو الالتزام بدون 
المطابقة؛ فأين الاستلزام؟ وحاصل الجواب: أن المراد باستلزامهما المطابقةً هو أن 
كلّ لفظٍ له دلالةٌ تضمّنيّة أو التزامية فله دلالةٌ مطابقيّة في الجملة؛ وإن لم توجد في 
تلك الحالة. [عطار]. 

)١(‏ كالنقطة؛ والوحدة؛ والمجردات. [عطار]. 

(1) أي: في العقل؛ وأمًّا في الواقع: فلا بدٌ لكل شيء من لازم؛ لأنه إما أن يكون واجبّ 
الوجود. ويلزمه صفاه من قدرة.. إلخ. أو مخلوفاً؛ وهو إما عرض ويلزمه القيام بالغين 
وإماجوهرٌ ويلزمه التحّز. أو أمراًاعتبارياً» ويلزمه أنه مغايرٌ لغيره من الأشياء. وهذا بناءً 
على أن اللزوم الأعم معتبرٌء وإلا فقد لايكون لشيء لازم أخص. [دسوقي]. 
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بدون الالتزام. وأمّا الثاني؛ فلجواز أن يكون للمعنى البسيط لازم ذهني. [ل/ ؛؟] 
فهناكَ التزامٌ بدونٍ التضمّن. 


9 © © 
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(َ) اللفظً (المَوْضُوعٌ) للمعنى بالمطابقة» إمّا مركّبٌ» أو مُفردٌ. 
و 
3 [اللفظ المركة وأقسامه]: 
لآنه (إِنْ قُصِد"' بِجُرْءٍ مِنْهُ) أي: من اللفظ (الدَلاَلَةٌ عَلَ جرْءٍ 
السعكتى) المتصحووة (3 كب )رهى: 
© إمَائَامٌ) إن صعٌ السكوتٌ عليه بألا يكونّ مستدعياً للفظ آخر 
كاستدعاء”” المحكوم عليه المحكومٌ به وبالعكس. 
والتامٌ: إِنَا 62 إن احتمل المدقٌ والكذبَ من حيث ا 
وهو العمدةٌ في باب التصديقاتٍ”» (أَوْإِنْمَاءٌ) إن لم يحتمل ذلك. 
(1) أي: قصداً جارياً على قانون الوضع؛ فخرج ما إذا قصد بالزاي من زيد الدلالة على عضر 
من أعضائه كرأسه. فلا يكون مركباً بهذا القصد لأنّه مخالف لقانون الوضع. [دسوقي]. 
(؟) صفةٌ مصدرٍ محذوف؛ أي: مستدعياً استدعاءً كاستدعاءٍ. [عطار]. 
() الحيئيّة للإطلاق, أي: احتمانّه الصدقٌ والكذب من حيث ذائه لاالخصوصية فيه ولافي 
قائله. فخرج ماهو مقطوع بصدقه أو بكذبه لأمرٍ خارج عن ماهية الخبر. [عطار]. 


(؛) أي: مايعتمد عليه في باب الموصل للتصديقات؛ لأنَ المفيد للتصديقات إتّماهو 
الخبرٌ؛ كما أن الموصلّ للتصورات المركبٌ التقييدي. [عليمي» ودسوقي]. 
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© (وَإِمَا نَاقِصضٌّ) عطفٌ على قوله: -إمًا تام -. 


والمركّبُ الناقصٌ -أي: الذي لم يصمٌ السكوثُ عليه- إِنَا 
(تَفيِدِيٌ) إن كان الثاني قيداً للأوّل'؛ كرامي الحجارةٍء والحيوان الناطق. 
وهو العمدةفى باب التصورات. 


(َوْعَيْوْهُ إن لم يكن الثاني قيداً للأوّل؛ كالمركّبٍ من اسم وأداق 
أو كلمة وأداةِ© 


9 [اللفظ المُفردُ وأقسامه]: 


(وَل أي : وإن لم يُقصّد بجزءٍ منّ اللفظٍ الدلالةٌ على جزءٍ المعنى 


)١(‏ أي: مخرجاً له عن الشيوع والإطلاق بوجهٍ من الوجوه؛ فالتقييد يقابل الشيوعً 
والإطلاقٌء بخلاف التخصيص. فإنه يقابل العمومَّ فيدخل فيه مشل قولنا : "الإنسان 
نوع"» فإن الإنسان وإن كان شائعاً بين المسمى والأفراد فقد أخرج من هذا الشيوع» 
وقيّدبمايخص بالمسعى» زر" رقبة مؤمنة" فإنها وإن كانت 2 
المؤمنة وغيرهاء فقد أخرجت من الشيوع بوجوماء ويدخل فيه أيضاً مثل: "جر 
قطيفة" و"اتلؤق تياب" و"اعمراً صربت"»و"راكباجاء يقد" مانا قبي 
القيد عل المقيّد؛ لأن المراة بالأول وبالثاني في قولهم: "إن كان الثاني قيداً للأول" 
الأول والثاني رتبةٌ» وتلك القيود متقدمةٌ لفظاً متأخحرةٌ رتبة» كذا في «الخلخالي على 
الدرّاني». قال أبو الفتح: "ومن ههنا تعلم أن ما اشتهر من حصر المركب التقييدي 
في الإضافي والتوصيفي منقوض بأمثال هذه المركبات". [عطار]. 

69 الأقاة:“الحتّفوالكلمّة: الفعل: على ما اصطلخحوا علينه؛ فالأرّل نحو "في التدار" 
زالثاني نحتتوٌ:"قلد قنام" مننقولك: "قد قام زيد"؛ بأن يلاخظ الفعلُ بلا فاعتل»زإلا 


كان مركا ثانا آعطا 


]١ 5 [ل/‎ 


]1١17 [د/‎ 


]1 ١ [ل/‎ 
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المقصود (فَمُمْ رَدُ)؛ كهمزةٍ الاستفهام» وزيديء وعبد الله والحيوان 
الناطقء عَلَمَيِنٍ”» فالمفردٌ أربعةٌ أقساه". 

فإن قلتٌ: ما الفرقٌ بين القسمين الأخيرين؟ 

قلتٌ: الفرق أنَّ -عبد الله- العَلّعٌ لايدلٌ جزءٌ لفظه على جزءٍ 
المعنى المقصود؛ إذ ليس شيءٌ من الجزأين دالا على شيءٍ من الذاتٍِ 

وأمّا "الحيوانٌ الناطقٌ" عَلّماً فيدلٌ جزءٌ لفظه على جزءٍ المعنى 
المقصود. لكن تلك الدلالة ليست بمقصودة. 

بيانُه": أنَّ الحيوانَ الذي هو جزءٌ اللفظ دالٌ على مفهومه. ومفهومه 
جزءٌ الماهيّةٍ الإنسانيّة» والماهيّة الإنسانيّهٌ جزءٌ المعنى المقصودء الذي 
هو الشخصٌ الإنسانيُ؛ فمفهوم الحيوانٍ دال على جزءٍ المعنى المقصود؛ 
لأنّ جزءً الجزء جز فيكونٌ الحيوانٌ دالا عل جزء المعنى المقصو: 
ولكن تلك الدلالة ليست مقصودةً فتأمّل©. 


(1) إذ لولم يكونا علمين كانامن المركب. [عليمي]. 

-١)1(‏ مالا جزءله أصلًا. 1- وماله جزءلادلالةله.#- ومالهجزءيدلعل غير 
جزء المعنى المقصود. ؛ - وماله جزء يدل على جزء المعنى؛ لكن دلالته عليه غير 
مقصودة. [دسوقي» وعطار]. 

(؟) أي: بيانٌُ كون "الحيوان الناطق" عَلّماً يدل جزؤه عل جزءٍ المعنى المقصود دلالة 
غير مقصودة. [دسوقي]. 

(:) أيّ“فتي الفترّق الذكون وتأملناء فوتجدناه عبر صَحَبح؛ إذ الى أثنه لا فترقٌ بينتهما؛- 
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- 


-١‏ (وَهوَ) أي: المفردٌ (إنِ اتَمَلَّ) بالإخبار به وحدَّه""؛ (فَمَعَ الدَّلدكَة" 
ِهيْهِ) وصيغته”" (عَلَ أَحَدٍ الَأَزْمِنَِ) التَلدنَه: (كَلِمَةٌ)» وعندَ النحاة :فعل. 


عاقلا اع 


-1 ا معنا ومح حال كونهما علمئين بمنزلة زاي زيدٍ في عنم الذلالة 
عل شيءء ودلالة الجزء من كل منهما إِنْما هي قبل جعلهما علمين» ولا كلام فيه؛ 
فالحق أنَّ المفردٌ قسمان فقط. [دسوقي]. 

)١(‏ الاستقلال حقيقةً هو استقلال المعنى بالمفهوميّة؛ والإخبارٌ به لازهٌ لذلك؛ فالأظهر 

أن يقال في شرح الكلام: "إن استقلّ في الدلالة"؛ لكون معناه مستقلاً في الملاحظة 

غيرٌ ملحوظ بتبعيّة الغير حتى لا يمكن ملاحظته بدونه. [عليمي]. 

وقية "ينه" لأنّ الأداة يُخْبَرٌ بها مع غيرها ك"زيد هو لاحجر" فإن "لا" جزءٌ من 

لمخبّر به. قال الرازي: ولعلك تقول: الأفعال الناقصة لا تصلح لأن يُخْبّر بهاء 

فيلزم أن تكون أدوات. فنقول: لا بُعد في ذلك؛ حتى إنهم قسموا الأدوات إلى غير 
زمانية» وزمانية وهي الأفعال الناقصة؛ غاية ما في الباب أن اصطلاحهم لا يوافق 

صطلاح النحاة وذلك غير لازم. [عطار]. 

(1) المرادٌ: الدلالة في أصل الوضع؛ لثئلاً بخرج الإنشاءاتٌ المنسلخة عن الزمان ك 
"بعتٌ". قال المصنف: دلالة الكلمة على الزمان بالصيغة إن صم إنُما يصحٌ في 
لغة العرب دون لغة العجم. فإِنَ قولّك "آمد" و"آبد" متحدان في الصيغة ويختلفان 
بالزمان» مع أن نظرٌ الفنٌّ في الألفاظ على وجهٍ كلّي غيرٍ مخصوص بلغةٍ دون لغة 
أخرى. وأجاب السيّدٌ: بأنَّ الاهتمام باللغة العربية -الني دوّن بها الف غالباً في 
زماننا- أكثرٌ ولابُعدَ في اختصاص بعض الأحوال بهذه اللغة. [عليمي]. 

(") قوله: "وصيغته" عطفُ تفسيرء والمراد بها: الهيئة الحاصلة بالحروف الأصول 
باعتبار تقديمها وتأخيرها وحركاتها وسكناتهاء لاعلى الآخره وَجِدَ جميمٌ تلك 
الأمور أو بعضهاء وإنما قلنا: "لااعلى الآخحر"؛ لأنّه لا اعتداد بما يعرض للآخر» 
حدى إِنه يجعل "تعلَّمْ وتعلّمَ" أمراً وماضياً على هيئةٍ واحدة. صرّح به الرضيٌ؛ 
وتلك الهيئة صورة للكلمة؛ والحروف مادتها رجوهرها. [عليمي. ودسوقي]. 


[ل/>137] 


2 
ب 


وقوله: "فمع الدلالة" الفاء في جواب النوط» و مع الدلالة- 


حال من الضميرٍ في «استقلّ). 
وقولةة "فلم" غبة كذ ميحدوف» والتقديرٌ: فهو حال كونه مع 
الدلالة على أحدها كلمةٌ. 


فبقَيدِ "الاستقلال" تخرجٌ الأداة. 

وبقيدٍ "الدلالةٍ على أحدٍ الأزمنة" يخرجٌ الاسم الذي لا يدل على 
الزمانٍ أصلاً. 

وبقيِدٍ "الهيئة» والصيغة" يخرجٌ الاسم الذي يدل على الزمان؛ لكن لا 
بهِييِه وصيغتّه؛ بل بحسب جومّره ومادَّتِه؛ كالزمان» والأمس» والصّبوح, 
والعَبوق”"» فإنَ دلالتها على الزمان بموادّها وجواهرهاء بخلاف الكلمة 
فَإِنَّ دلالتها على الزمان بحسب الهيئةٍ؛ ولذا اختلف الزمانٌ عند اختلافٍ 
الهيئةٍ ك”"صَرَبَ يَضْرِبُ" مع اتُحاد مادّتِهماء وانّحدَ الزمان عند اتّحاد الهيئة 
ك"دَّمَبَ وضَربَ" مع اختلاف مادّتهما. 

1 - (رَبِدُونِها) عطفٌ على قوله: "فمع الدلالة"؛ أي : المفردٌإن 


استقلّ» فإن كان مع الدلالة بهيئَيِه على أحد الأزمنة فهو كلمةٌ كمامرٌ 
وإن كان بدونٍ تلك الدلالة”" فهو (اسم). 


(1 اسمن للشرب حش وصبااً. #القاموسة. 
)١(‏ بأن كان لا دلالة له على الزمان أصلًا كزيدٍء أو يدل عليه من حيث اللزوم لامن 
حيث الوضع كاسم الفاعلء أو كان يدلٌ على أحد الأزمنة لا بهيته بل بمادته؛- 


0 


جدادم 
ب 


؟- (وَإِلَّا) أي: وإن لم يستقلٌ بالإخبار به وحده؛ (فَأَدَاة)ه وعند 
النحاة حرف. 
| [أقسام المفرد بالنسبة إلى معناه]: 
اقم المقزز بالفقية مضو 
(وَ) المفردُ ينقسمٌ (أَيُضاً) إلى أقسام: 
- العَلّم. 
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- والمتواطئ. 
- والمشكّكٌ. 


- والمشترّك. 


بألبو ري اقغنة مقل اقم تا شبواه أي تقخص ذللنك الحعضى 
(وَضْعاً) لاعارض]”؛ (2آ”") كزيدٍء وعمروء وأمثالهما. 


-كالأمس» والغدء واليوم, أو كان يدلٌ بمادته وهيثته على مطلق الزمان لا على أحد 
الأزمنة الثلاثة؛ كزمان» وصّبوح. وعّبوق. [دسوقي]. 
)١(‏ أي: لاعارضاً بواسطة الاستعمال كما في المضمرات وأسماء الإشارة ونظائرهما؛ بناء 
على مختار المصنف فيها أنها كليات وضعاً جزئيات استعمالاً. [عليمي + عطار]. 
(1)أي: شخصيٌ» وأماالعَلّم الجنسيٌ فليس علّماً في عرف المنطق؛ لأنَّ نظرهم إلى المعنى - 


0 


". [المتواطِئٌ]: 
(وَبِدُونه) عطفٌ على قوله: "فمعٌ تشخصه". 
أي: المفردٌإن انَحدَ معناه» فإن كان مع تشخص ذلك المعنى فهر 
1 / مع تشخص 
1 عَلَمٌ وإن كان بدون تشخّصٍ""» فهو إمًا (؛ مُتَوَاطٌِ إِنْ نَسَاوَتْ أَقْرَادُ” ( 
6/3 الذهيّةٌ والخَارجئّة فى حصولة”؟ وصدقة غليهاء كالإنساق» والشس م 
فَإِنْصدقَهُماعل أفرادهما الذهّةِ والخارجيّة بالسَّويّة: وليسّ بع 
الأفراد أولى من بعض. 


232001 وسّمّي متواطتاً؛ لتوافقٍ الأفرادٍ في معناةٌ”» من التواطُو؛ وهو التوافنٌ. 
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-بالقصد الأول» ومعناه كليٌء وإنما أدخله أهل العربية في العَلّم نظراً إلى الأحكام اللفظية: 
وهذا من باب تخالف الاصطلاحين بسبب اختلاف النظرين. [عطار]. 

)١(‏ أي: بأن كان معنى ذلك المفرد كلياً. [دسوقي]. 

(0) أي: في صدق هذا المعنى عليهاء بمعنى أنه لا يكون بينها تفاوثٌ بأوّلية أو أُولَويّة؛ 
وإن كانبينها تفاوت بوجه آخخر؛ كالإنسان فَإنَّ أقراده المتدرجةٌ تحته ليست متفاوتة 
بأحد الوجهين الآتيين في كونها إنساناًء وإن كانت متفاوتةً في العوارضء ككون 
بعضها عالماً وبعضها جاهلاً... إلى آخره. [عطار]. 

() "الذهنية": أي الفَرْضِيَة التي لاوجوة لها خارجاً. و"الخارجية": أي الموجودة في الخارج. 
وقوله: "في حصوله" أي: في حصول ذلك المعنى في تلك الأفراد. [دسوقي]. 

(5) "الإنسان" مثالٌ للمتواطئ الذي أفراده خارجية. و"الشمس" مثال لما أفراده ذهنية. [دسوقي]. 

(5) أي: في معنى ذلك اللفظ المفرد. ومعناه هو الأمر الكليٍّ؛ فحظ زِيدٍ من الإنسانية كحظ 
عمرو منهاء والقدرٌ الحاصل منها في العالِم كالحاصل منها في الجاهل؛ والحاصل 
منها في الأنبياء كالحاصل منها في غيرهم, والاختلاف إنّما هو بعوارض خارجة عن - 


َّ 
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.". [المشكك]: 
(َ) ما (مُشَكّكٌ إِنْ تَقَاوََتِ) الأفراد"' في حصوله وصدقِه عليهاء 


بأن كان حصونُه في بعض الأفرادٍ أولى من بعض. 


وذلك التفاوثٌ إِمََا (بِأَوَّليَّةِ) كالورجود فإِنّه في الواجب قبل 


(َوْ أَوْلَويَة"» بالجرٌّ. عطفٌ على قوله: "أوليّة" أي: التفاوثٌُ إِمَا 


بالأوّليّة كما مر وما بِالأَولويّة كالرجود أيضاًء فإنَّه في الواجب أتمٌ وأولى. 


وتسميته بالمث لمشكِّكِ؛ لأنَّ النظرً”' فيه 2 مشكّكٌ: هل هو متواطِىئٌ 


-الإنسانية كالعلم والجهل والنبوّة والصلاح؛ وغير ذلك. [دسوقي]. 

)١(‏ أي: أفراد ذلك المعنى الغير المشخّص. [دسوقي]. 

() قال الدوّاني: "لا يقال الثانية تشتمل على الأولى أيضاً؛ فإنَّ اتصاف العلّة بالوجود أولى 
من اتصاف المعلول به؛ إذ لا يخفى أن اعتبار الأولية غيدٌ اعتبار الأولوية» وإن كان الأقدمٌ 
أول»ء لكن ينقدح من ذلك أن الأشدَيّة أيضاً كذلك» فلتجعل قسماً آخر" [«شرح الدواني» 
(ص: 170)]) وقد يقال: الأشدَيّةٌ أذيكون أثرٌ المفهوم في فردٍ أكثر منه في آخرء وهذا 
المعنى يجعل الفرة أَوْقٌ بهذا المفهوم في نظر العقل من غيره؛ فرجوع الأشدَيّة إلى 
الأولوية ظاهرٌ وأمّا الأوّلية بمعنى كون الشيء أوَّلاً -أي سابقاً في المفهوم- فلا يظهر 
رجوعها للأولوية؛ لأنّ اتصاف العلة ربما يكون أضعف من اتصاف المعلولء فلا يحكم 
العقل بأولوية العلة بل الأمر بالعكس. [عليمي]. 

(؟) في (س): (الناظر). 

(:) بكسر الكاف اسم فاعل؛ أي: لأن النظر فيه يوقع الناظر في الشك؛ هل هو متواطئ 


أو مشترك؟ [دسوقي].- 
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من حيث اتَفَاقٌ أفرادهذ في أصل المعنى؟ أو مشتَرلكٌ من حيتٌ اختلافٌ 
أفراده بالأوليّة وغيرها؟ 


4. [المشترك]: 
(وَإنْ كْرَ) عطفٌ على قوله: "إن انّحد"؛ أي: إن كَثْرَ معنى المفردء فلا 
[ل/)] يخلو من أن يكودٌ المفردُ موضوعاً لكل من المعاني الكثيرة» أو لا!(فن 
7 ضِم”") المفردٌ(لِكُلُ) منَ المعاني الكثيرة؛ (دَمِْ فَمْشْتَرَ)؛ كالعين. 
©. [المنقول]: 
05-0 5 5 5 2 - 
(وإلا) أي: وإذ لم يوضع لكل من المعاني» بل وضع لمعنى؛ 
: اي راف كل بيصي ايت 
مُشتهراً في في المعنى الثاني دون الأوّل» أو لا 
(فَإِن اهْتَهرَفِي) المعنى (الثَاني)» و1 استعماله في الأوَّل؛ 
-وعلى النسخة الثانية وهي نسخة العطار: قوله: "لآن الناظر فيه مش كَّكٌ" بصيغة 


اسم المفعولء ومافي المتن بصيغة اسم الفاعل؛ والإسناد فيه مجازيٌ؛ إذهو محل 
التشكيك. [عطار]. 

(١)أي:‏ : بوضع شخصيٌ» لجعله المجارٌ داخ ًا في مقابله. والمراةٌ : وْضِعٌ ابتداء» كما قيّده 
الجلال؛ ومعناه كما قال: "أن لا يكون وضعٌُّه لبعضها مسبوقاً بوضعه لبعض آخر منها 
تابعاً له؛ فيدخل فيه المرتجلء ويخرج عنه المنقول". وبقي أنه يدخل في المشترك 
المورضوعٌ بالورضع العام للخاص كأسماء الإشارة والموصولات وأخواتهما؛ لأنها 
موضوعة لمعان كثيرة» والجواب: أن التقسيم جار على اصطلاح المصّف كما نبهنا عليه 
سابقاً. وهو يقول: إنها مرضوعةٌ للكليات؛ فليست مما تعدد معناه وضعاًء وأماعلى ما 
هو المختار فيزاد قيدُ تعدّدِ الوضع فيه لتخرجٌ. [عطار]. 


0 


كُ ا فصل ذ المفرد وا مر حب 4 شَ 
(فَمَتقُولٌ يُنَت ب إِلَ النَقِلِ). 

فإن كان الناقلٌ شرعاً؛ فمنقولٌ شرعيٌ كالصلاة والصوم. 

وإن كان اصطلاحاً؛ فمنقولٌ اصطلاحيٌء كالفاعلٍ والمفعول. 

وإن كان عرفاً؛ فعرفييٌ ك"الدَابّة" لذات القوائم الأربع. 

1 

(وَإِلَّا) أي: وإن لم يشْتّهِر في المعنى الثاني ولميُمَرَكِ استعماله في 
الأوّل؛ (مَحَقِيقَة) إن استعمل في المعنى الأوّلء ك"الأسد" للحيوان المعلوم. 

[المجاز]:. 


(وَمَجَار'') إن استَعوِلَ في المعنى الثاني. ك"الأسد" للرجل الشجاع. [ل/.-] 


)١(‏ ههنا بحثان: الأول: أن عد الحقيقة والمجاز من أقسام اللفظ الذي تعدّد معناه يُشعر بأن 
الحقيقة مما يتعدد معناه» وأن لكل حقيقة مجازاً وليس كذلك. وأما أن كل مجازله 
حقيقة فنعم, فالإشكال بالنسبة للحقيقة. الثاني: أن كلا من الحقيقة والمجاز مشروطٌ 
بالاستعمال. فاللفظ قبل الاستعمال ليس حقيقةً ولامجازاًء فييقى واسطة بين الأقسام. 
وأجاب عبد الحكيم عن الأول: بأن معنى قولهم "فحقيقة ومجاز" أي: يسمي اللفظ 
المنقول باسمّي الحقيقة والمجاز باعتبارين؛ فلا يرد أن الحقيقة لايلزم أن يكون 
معناها كثيراً. وعن الثاني: أن اللفظ المذكورٌ لما كان ساقطاً عن درجة الاعتبار 
-لأنَ المقصود من وضع الألفاظ الإفادة والاستفادة- أُسقِطً من التقسيم. 
وأجاب أبو الفتح: بجواز أن تكون الحقيقة والمجاز عند المنطقيين غير مشروطين 
بالاستعمال. من باب تخالف الاصطلاحين. [عطار]. 
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[المقصد الأول 
التصورات 


مبادتها: الكليات الخمس. 
" مقاصدها: المعرّف.» والقول الشارح]. 
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أنه بمجرّد حصوله في العقلٍ: 


1 (ن امْتَتَعَ) للعقل"" (فَرْض صِدذْقِهِ عل كثير 0 كير‎ ١ 
حقيقيئٌ» كذات زيدء فإنّه”” إذا حصل عند الكل امسق فرص صدقِه‎ 


على كثيرين”* 
؟. (وَإِلَا) أي: وإن لم يمتنع بمجرَّدٍ الحصولٍ فرضٌ صدقِه على 


)١(‏ (للعقل) في (د): (عند العقل). 

(؟) الفرض ههنا بمعنى تجويز العقل» لا التقدير؛ فإنه لا يستحيل تقديرٌ صدقٍ الجزئيٌ 
على كثيرين. «شرح اليزدي! (ص: .)317٠‏ 

() ذكّر الضمير إما باعتبار أنها شيءء أو باعتبار أنها مفهرم. [عطار]. 

(1) ويُعرّف ذلك بأن يُغِْض العقلُ عن الخصوصيّات المقارنة له ويجرٌد النظرّ إلى 
الصورة الحاصلة:» فإن امتنع عن الحكم بجواز صدقه على كثيرين فهو جزئي. 


«شرح الدواني» (ص: رفن 4 5" 


2 
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فالكليّة: إمكانُ فرضي الاشتراكِ. والجزئيّة: استحالته!". 
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فإن قلتٌ: :الجزني لا بضغ بسجوّد حصوله في العدل رض صديه 
على كثيرين» دكل ماكانَ كذلك فهو كني فالجزئي كلّيٌّ» وهو محالٌ. 
5 قلتُ: المرادُ من الجزه تيّ؛ إن كانَ ما صَدَقٌ عليه لفظٌ الجزئيّ 


نحو "يد" “سيره فلات الله وس لاطي ظٍ 
الجزئيّ» فلا نسلُمُ استحالةً انتيجة". 


(1) وأُورد عليه: أنكل جزئي إذا تصوّره طائفةٌ؛ فالصورة الحاصلة في ذهن زيد شلا 
مطابقةٌ للصورة الحاصلة في ذهن الآخرين؛ فيجب أن يكون كليّاً. والجواب: أن 
معنى شركة الكثير: أن يكون الكثيرون أفراده. ويُعتبّر هو مطابقاً لها وصادقاً عليهاء 
والصورتان في ذهن زيدٍ وعمرو إن أخذتا مع قطع النظر عن الإضافة إلى المحلّين 
فهما متحدان بالذات والمفهوم. ولا اثنينية -أي: لا تعدد- بينهما حتى تتحقق 
المطابقة؛ وإن أأخذتا مع اعتبار الإضافة إلى المحلين فلا تم المطابقة والتصادق 
بينهما؛ لما بين تلك الصور من التباين. [دسوقي]. 

(1) سقطت من (د»ع؛ زء ق)» والمثبت من (م» س). 

() لأنّ لفظ "جزئي" كلَيٌّ من حيث مفهرمه؛ لأنَّ تصور مفهومه لا يمنع من وقوع 
الشركة فيه. والحاصل: أن الجزئيّ إذا لوحظ من حيث مفهومه كان كلَيِّاًء وإن لوحظ 
من حيث ماصدقه كان جزئياً. فإن قلت: إنه إذا لوحظ مفهومه وكان كلياًء يلزم عليه 
حملٌ الشيء على ضده في قولنا: "الجزئي كلي"؛ وهو لايصحٌ. قلت: لامانع من 
حمل الشيء على نقيضه والممنوع إنما هو حمل الشيء على أفراد نقيضه. فلا 
نقول: "زيد كلَييٌ". وأما"الجزئي كلّيّ" نلا مانع منه. تأئل. [دسوقي]. 
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[أقسامُ الكلّيٌّ بالنظر إلى الوجود الخارجيٌ]: 
ثم الكليٌّ بالنظر إلى الوجودٍ الخارجيّ ينقسمٌ إلى سنّة أقسام؛ لأنّه: 1ل ١م]‏ 
.١‏ ك2" (امتَتَمَتْ أَفْرَادُهُ) في الخارج. وهو القسم الأول؛ كشريك 
الباري سبحانه وتعالى فإنّه كلّيٌّ ممتنمٌ الأفرادٍ في الخارج. 
”أو أَنْكَنَتْ) أفرادهء (2َ) لكن (لَمْ نُوجَدْ) في الخارجء وهو القسم 
الثانيء كالعنقاءِ”"؛ فإنّه كلّىّ ممكنٌ الأفرادِء لكنّها لم تُوجَد في الخارج. 
*. (أوْ وُجدَ) من أفراده الفردٌ (الْوَاحِدُ قَقَطْ) في الخارجء 
(هَمَإِنْكَانِ) وجوو (الْمَيْرِ) أي: غير ذلك الفردِء وهو القسم الثالتُ؛ 
كالشمس: فإنَّه كلّيّ ممكن الأفراد في الخارج؛ ولكن لم يوجد من 
أفرادة إلّا فردٌ واحد. 
5 (أَو امْتنَاعِوِ) بالج عطفٌ على قوله: "إمكان الغير"؛ أي: الكلّيٌ 
الذي لم يوبجد من أفراده إِلّا فردٌ واحدٌ ينقسم إلى قسمين؛ له زكآأن 
فإن كان الأوّل؛ فهو القسم الثالث كما مر 


)١(‏ في (د زء س): (إن). 


)١(‏ وبحر من زئبق» وجبلٍ من ياقوت. 
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1ل ؟] وإن كان الثاني فهو القسمٌ الرابسعٌ؛ كمفهوم واجب الوجود. فإنه 

كلَيٌّ لم يوجّد من أفراده إلا فردٌ واحدٌ وهو الحق سبحائّه وتعالى مم 
امتناع غير ذلك الفرد. 

واعلم أنَّ مفهومٌَ الواجب إِنّما يكون كلَّيّاً بمجرّد النظرٍ إلى حصوله 
في العقلء أمّاإِذا لوحظ مع حصوله في العقل برهانٌ التوحيد فلا 
يكون كَّياً”؛ لأنّه حيشذ لا يمكنٌ فرص اشتراكه. 

5. (أَوْ) وجِدَ (الْكَئِيِرٌ) في الخارج؛إما (مَعَ الَنَّاهِي) أي: تناهي 
الأفرادء وهو القسمٌ الخامسٌ؛ كالكوكب السيّارء فإنَّهِ كلّيّ كثير الأفراد 
في الخارج؛ لكنّها متناهيةٌ منحصرةٌ في عددوء [وهي سبعة] ”. 


3 (أو) مع (عَدَمهِ) أي: عدم تناهمي الأفراد”, وهوالقسم السادس؛ 
كالنفس الناطقة!؟» عند من فيكم العالّم فإِنَّ النفوسٌ المجددة 
(1) أي: ولا جزئياً أيضاً؛ لأن الجزئية كالكلية لا تكون إلا بالنظر لمجرّد الحصول في 
العقل؛ من غير نظرٍ للخارج ولا للدليل العقلي. [عطار]. 

(؟) زيادة من المطبوع» وفي (ه): (وذلك سبعة). 

() قال المصنف في «شرح الرسالة [الشمسية]»[ص: :]١77‏ المراد بعدم تناهي الأفراد: 
أن لا تنتهيّ أفراده إلى حد لا يوجد بعده فردٌ» لا أن يكون الموجوةٌ منها غير متناو"؛ 
وهو مبني على أصل المتكلمين أن كل ما أحاط به الوجود فهو متناه؛ وأماعند 
الحكماء فلم يقم دليل على امتناع وجود غير المتناهيء إذ الممتنع وجودٌ الأمورٍ 
الغير المتناهية المجتمعة المترتبة. [عليمي]. 

(:) في (د) زيادة: (المجردة). 

(5) وفد مثّل الجلالٌ لهذا القسم بمعلوم الله تعالى ومقدوره. قال مير زاهد: عدلعن- 
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ضيه 


عن الأبدان غيرٌ متناهية العددٍ عنده. 
[النسبةٌ بين الكليّين] 

ولمًّافرعَ من تعريف الكلَّيٌّ وتقسيوه. شرع في بيانٍ النسبة بين [/ + 
الكليّّن» فقال: 

(وَالْكُلَيَانِ) إذانُسِب أحدّهما إلى الآخرء فإمًّا أن يكونا مُتاييِن؛ 
أل سسارييوه و الع لمارالا واعضة من رجي اهما 
(إنْتَقَاوَهَا) تقَارّقاً (كُلَيَا) أي: في جميع الصور” (فَمََُاينَانِ) كالإنسان 
والفرسء فَإِنَ كلّ واحدٍ منهما متفارقٌ عن الآخر تفارقاً كليًاً. 

وتقييدٌ التفارقٍ بالكليٌّ للاحتراز عمًا بينهما عمومٌ وخصوصٌ من وجوه [:/0+] 
فإنّهما يتفارقان في بعض الصورء ويتصادقان في بعضهاء كما سيجيء. ١‏ (م//] 

(وَِلَّا) أي: وإن لم يتفارَقًا تفارّقاً كليَاً؛ فلا يخلو من أن يتصادقًا في 
الجملة -أي: في بعض الصور-. أو أن يتصادقًا في جميع الصور. 


-التمثيل بالنفوس الناطقة الإنسانية -كما هو المشهور- ليوافٌ مذهب الفلاسفة 
والمتكلمين؛ فإن معلومات الله تعالى ومقدوراته غيرٌ متناهيةٍ عندهماء بخلاف النفوس 
فإنعدم تناهيها مختصٌ بمذهب الفلاسفة. [عطار]. 

)١(‏ أي: لم يصدق واحدٌ منهما على شيءٍ مما يصدق عليه الآخر؛ كالإنسان والحمار. 
ومن لطائف الدوّاني قوله: "وإن كان في زماننا يكاد أن يكونا متصادقين". [عطار]. 
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فإن تصادقًا في بعض الصور؛ فهما أعمٌ وأخصٌ من وجهٍ كما سيجيء. 
[ل/ +201 وإن تصادقافي جميع الصور؛ فإنًا أن يتصادقًا تصادقاً كلَّيِاًمن 

الجانبين» أو من جانب واحدٍ. 

(فَإِنْ تَصَادَهَا) تصاّقا (كُلَتَاَمِنَ الجَانِبيّن؛ فَمُتَسَاويَانِ!') كالإنسانٍ 
والناطقء فإنّه يصدقٌ كل واحدٍ منهما على جميع أفراد الآخر: فالتصادقٌ 
الكلّىُّ هنا من الجانيين. 1 

وتقيدٌ التصادقٍ بالكلّيّ للاحتراز عمّا بينهما عمومٌ وخصوصٌ من 
وجد. فإِنَّ تصَادقَهُما في بعض الصور. 

وقولّه "من الجانبين" احترارٌ عمّابينهما عمومٌ وخصوصٌ مُطَلَّقٌ 
إن التصادقٌ الكلّىّ هناك من جانب واحده أي: جانب الأعمٌ. 


(وَتَقِيضَاهُمَا) أي: نَقِيضًَا المتساويّين "كاللاإنسان”» واللاناطق"؛ 

(1) اعلم أن المتساويين: ما اتفقا مفهوماً واختلفا ماصدقاً؛ كالإنسان والناطق؛ فإن مفهوم 
الأول: "حيوانٌ متفكر بالقوة"» ومفهوم الثاني: "ذاتٌ ثبت لها النطقٌ"؛ وماصدقُهُما واحدٌ 
فما صدق عليه أحدهما من الأفراد يصدق عليه الآخر. وأن المترادفين: ما اتحدا مفهرما 
وماصدقاً؛ كالإنسان والبشرء فإن كلا منهما معناه "الحيوان الناطق"» وما صدقُهما واحدٌ. 
ومرجع المتساويين لقضيتين موجبتين كليتين مطلقتين عامتين» فالإنسان والناطق في قوّة 
"كل إنسان ناطق بالفعل"؛ و"كل ناطق إنسان بالفعل". [دسوقي]. 

(1) فيه مسامحةٌ؛ حيث أدخمل حرف التعريف على حرف السلب -وهو "لا" النافية- مع 
كونه خاضًاً بالدخول على الأسماء. وهذا كثيراًمايقع لأهل هذا الفنء ولعلهم 
ينظرون إلى أن حرف السلب صار كجزءٍ من الكلمة التي دخل عليها حرف التعريف.- 
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(كَذَِكَ) متساويانء» فيصدقٌ كل من نقيضّي المتساويّين على كلّ ما يصدقٌ 
عليه نقيضٌ الآخر. وإلّا لصَدَقٌ عينُ أحدٍ المتساويَينٍ على بعض نقيضٍ [ل/:م] 
لكر وهو محال؛ لأنّهِ صَدَقٌ أحدٌ الممساويّينٍ بدون الآحَرٍ. 
(أَوْمِنْ جَاننِبٍ) عطفٌ على قوله: "من الجانبيين"» أي: إن تصادقا 
تصادقاً كَُيَاً من الجانبين؛ فهما متساويان كما مر وإن تصادّقًا تصادقاً 
كا من جانبٍ واحدٍ؛ (تَأعَعُ وَأَحَصٌ مُطْلّقا) كالحيوان والإنسانٍء فإِنَّ 
الحيوانَ يصدقٌ على جميع أفراد الإنسانء بدونٍ العكس اللغويٌ”'» 
فالصادقٌ على كلّ أفراد الآ ”© أعمّ مطلقاًء وَالآكَرٌ أخصٌ مطلقاً. 
(وَتَقِيِضَاهُمَا) أي: نَقِيضَا الأعمٌ والأخصٌ مطلقاً "كاللاحيوان 
واللاإنان"؛ (بِالْمَحُس) أي: بعكس العينين”؛ فنقيض الأعمٌ أخصٌ»ء 
ونقيِشُ الأخصٌ أعمٌ؛ لأنَّ كل ما يصدقٌ عليه نقيضٌ الأعمٌ يصدقٌ 
عليه نقيش الاغشل» حو غير عكس 114 1 


-كما يأتي في المعدولة. [دسوقي]. 

)١1(‏ أي: صدقٌ الإنسانٍ على جميع أفراد الحيوان» وإلا لزم أن يكون مساويأء أما العكس 
المنطقي فمتحقّقٌء وهو صدق الإنسان على بعض أفراد الحيوان. [عطار]. 

(؟) (أفراد الأخر): في (ق): (الأفراد). 

(') أي: عين الحبوان وعين الإنسان. «حاشية على هامش (ق)». وفي (د): (المعنيين). 

(؛) بأنيقال: "كل ما يصدق عليه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض الأعم"» بل 
ينعكس اصطلاحاً إلى: "بعض ما يصدق عليه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض 
الأعم"؟ إذ الموجبة الكلية تنعكس جزئية. [عطار]. 
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2 0 دك 5 عه 2 ع2 

أمَاالأرّل فلانّه لولم يصدق: كل مايصدق عليه نقيض الأعم, 
يصدق عليه نقيضٌ الأخصٌ"؛ لَصَدَقٌ: "يك هنا يسدق عليه نقيض 
الأعمّ يصدُقٌ عليه عير الأخصٌ"؛ وهو جال؛ لأنّهيلزة' صدقٌ 
الأخصٌ بدونٍ الأعم. 

]1١/[‏ وأمّا الثاني فلأنّه لولم يصدق: "كل ما يصدق عليه نقيضٌُ 
الأخصٌّ» ليس يصدقٌ عليه نقيضٌ الأعمٌ"؛ لَصَدَقٌ: "كل ما يصدُقٌ عليه 
نقيِضٌُ الأخصٌء يصِدُقٌ عليه نقيضٌ الأعمّ". 

وينعكسٌ بعكس النقيضي إلى: "كل ما يصِدَُقٌ عليه الأعدٌ يصِدُقٌ 
عليه الأخصٌٌ" وهو مُحالٌء لأنّه صَدَقٌ الأخصٌ على كل أفرادٍ الأعمّ. 
(وَإلَا) أي: وإن لم يتصااقًا كلَيا بل يتصادنَانٍ في الجملة؛ (نَمِدْ 
وَجْهِ) أي: فهما أعمٌ وأخصٌ من وجهء كالحيوانٍ والأبييض؛ لتصادقهما 
1ل 7 في الحيوانٍ الأبيض. وتفارٌقهما في الزّنجيّ والثلج. 
(وَبَينّ نُقِيكَ ب نقيضيهمًا تبان هن أي: نقيصًا أمرين بينهما عموةٌ من 
وجه متباينان تبايّناً جزتياً. 
)١(‏ التبايين الجزئي: هو صدق كل من الكليين بدون الآخر في الجملة؛ فإن صدقا أيضاً 
معاً كان بينهما عمومٌ من وجوه وإن لم يصدقا معاً أصلاً كان بينهما تباينٌ كليِّ؛ 
فالتباين الجزئيّ يتحقق ضمن العموم من وجيء وفي ضمن التباين الكليّ أيضاً. 


شرح اليزدي) (ص: 3177). 


- 


فإن قيلّ: بينَ اللاحيوان واللاأبيض عمومٌ من وجها" كمايُعرَفٌ 
بأدنى تأمُلِء فَلِمَّلميقل: "ونقيضاهما كذلك" كما قال في المتساويّين؟ 

قلتٌ: لأنَّ العمومَ من وجه متحقّّقٌ بين الحيوانٍ واللاإنسانٍ مع 
التباين الكلّيٌّ بينَ نقيضَيْهماء فإِنَّ اللاحيوانَ لايصدقٌ على الإنسانٍء 
وبالعكس؛ فلوافال:"وقفيشاقم كنك" لاتق يثاك بل النسبة 
بينهما”" التباينٌ الجزئيٌ فإنّهما إن تفارَقَا في جميع الصور كاللاحيوان 
والإنسان؛ فالتباينٌ الكلّيُ ثابتٌء وهو مستازِمٌ للتباين الجزئيٌ» وإلّا 
فالعمومٌ والخصوص" من وجه؛ فالتباينٌ الجزئيٌ ثابثٌ بين نقيقيهما 
على التقديرين» (كَالمََُايين) فإِنَ بين نقيضَيْهما أيضاً تبايناً جزئياً: 
لأنّهما إن تفارَمَاتَقَارقاً كَُباً كاللاوجود واللاعدم”» فالتباينُ كلّيٌّ 
ويلزمُه التباينٌ الجزئيٌ» ولا فالعمومٌ من وجه كاللاإنانٍ واللافّرّسِء 
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)١(‏ يجتمعان في الحجر الأسود مشاه وينفرد اللاحيوان في الحجر الأبيض. واللاأييض 
في الإنسان الأسود. [عطار]. 

(؟) أي: بين نقيضيهما. تعليق على هامش (م). 

() (والخصوص) زيادة من (م) ليست في باقي النسخ. 

(:) يحتمل أن يريد "كنقيض المتباينين"» فيكون المقصد تشبيه النقيض كما هو مقتضى 
السّوق» وعليه مشى الشارح؛ ويحتمل أن يريد تشبية الأعمٌ والأخصٌ من وجوه 
بالمتباينين باعتبار النقيض. [عليمي]. 

(4) قال شيخنا الغنيمي رحمه الله في بعض رسائله: وهو محمول على أن المراد فيهما: 
اللاموجود واللامعدوم؛ فإن اللاوجود واللاعدم قد يصدقان على بعض أفراد 


الحيوان مثلاً. [عليمي]. 


[ل/] 


جحامم 
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ب 
وصل التقديرين يتحقّقٌ الاين الجزف 00. 

(وَقَدْيُقَالُ "الجُزْئِينُ”") أي: كما يقالٌ "الجزئيٌ" للجزئيّ الحقيقيّ 
المذكور؛ وهو الذي يمنعٌ نفسٌ تصوّره من وقوع الشركة فيه. كذلك 
يقال: الجزئيٌ (للْشَحخصٌ) من شيء؛ كالإنسان الأخصٌ من الحيوان» 
والحيوان الأخصٌ من الجسم النامي» ويسمّى "جزئياً إضافبَاً"! لأنَ 
جزئيّته بالإضافة إلى ما فوقه لا بالحقيقة. 


)١(‏ حاصله: أن الوجود والعدم متباينان» ونقيضاهما: اللاوجود واللاعدم؛ وبينهما تباين 
كلّيٍّ؛ إذ لاايصدق واحدٌّ منهما على شيءٍ مما صدق عليه الآخر؛ لأنّ "لاوجود" 
بمعنى العدم؛ فلا يصدق عليه اللاعدم لأنه نقيضه. و"لاعدم" بمعنى الوجود فلا 
يصدق عليه اللاوجود؛ لأنه نقيضه. وكالفرس والإنسان. فإنهما متباينان؛ ونقيضاهما: 
لافرس ولاإنسان, وبينهما عمومٌ وخصوصٌ من وجوء يجتمعان في الفيل والثوب؛ 
فإنه ليس إنساناً ولا فرساًء وينفرد لاإنسان في فرسء و ينفرد لافرس في إنسان؛ 
وعلى التقديرين يتحق التباين الجزتيٌ؛ أمّا في الصورة الثانية فلأنَ التباين نما هو 
في بعض الصور فهو جزئيٌ. وأمافي الأولى فلأن التباين الكلّيّ مستلزمٌ للجزئيّ؛ 
وذلك لأن التباين الجزئيّ يرجع لسالبتين جزئيتين؛ والتباين الكليٌ راجع لسالبتين 
كليتين ولا شك أن السلب الكليّ مستلزمٌ للسلب الجزئيٌ؛ فقولنا: "كل إنسان ليس 
بجماد" مستلرزمٌ ل"بعض الانسان ليس بجماد". [دسوقي]. 

(؟) هذا بيان معنى آخرٌ للفظ الجزئيٌ وحقٌ البيان أل يفصل بينه وبين المعنى الأول إلا 
أنه آخر عن تحقيق النسب لإرادةٍ بِيانٍ النسبةٍ بينه وبين المعنى الأول وهي متوقفة 


على تحقيق النسب. [عليمي] 


ب 


(وَهُوَ) أي: الجزئيٌ بالمعنى الثاني؛ (أَعَةُ) من الجزئيٌ بالمعنى الأوّل (م/8] 
مطلقاً؛ لان كل جزقبة حقيقة ألعصٌ من شوق ولاعكس2. ادكه 
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(١)أي:‏ مندرج تحت كليات كثيرة» وأقلّها: الشيء؛ والممكن العام؛ فيكون جزئياً 
إضافاً لهماء وليس كل جزئيٌ إضافيٌ جزتاً حقيقبٍاً؛ لجواز أن يكون كليّاً مندرجاً 
تحت كل آخرء كالحيوان بالنسبة إلى الجسم. «شرح الدوّاني» (ص: .)١44‏ 

(1) إن قضية ذكر أن للجزئيّ معنيين» والسكوتٍ على الكلّيّ؛ يدلّ عل أن للكلّيّ معنى 
واحداً؛ وهو الكلّيٌ الحقيقيء وللجزئيّ معنيين أحدهما حقيقي والآخر إضافيء كما 
يستفاد من ظاهر كلام المحقق الرازي في «شرح المطالع». [عطار]. 


- 


[العنياث الهس 
(وَالْكُلَبَّاتُ) بحسب الاستقراءِ (حَمْسٌ)؛ لأنَّ الكلّّ بالنسبة إلى ما 


تحبّه من الأفراد: 
د 1] - إِمّا جزءٌ من ماهيّة الأفرادِ؛ وهو الجنسٌء والفصل. 


- أو تمامّها؛ وهو النوعٌ. 
- أو خارجٌ عنهاء وهو الخاصّة, والعَرَضُ العامٌ. 


فالكلَيّاتٌ خمس: 


(لْأوَلّ: الجنْسٌُ”2 وَمُوّ: المَقُولُ عَلَ الْكَدْرَةِ المُخْتَلِمَةِ الحَقِِقَةِ فِي 
عدوا "افو 

قَدَّمَ الجنسّ على الخاصّة والعَرّضٍ العامٌ؛ لآتهما خارجان عن 
الماهيّة؛ والجنسٌ ججزءٌ لها. 

وعلى الفصل؛ لاحتياجنا في معرفة الفصل القريب والبعيدٍ إلى الجنس . 

وعلى النوع؛ لتوق معرفة قسم من النوع -وهو النوعٌ الإضافي- 
على الجنس. 


)١(‏ هولفظ عربيٌ بمعنى "الضرب". وهو أعمٌ من النوع, على ما في «الصحاح؛؛ وما أوهمه 
كلام شارح «المطالع» من أنه يونانيٌ؛ غير مطابق للواقع ولذاأوَّلّه السيّدُ. [عليمي]. 
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وتَرّكَ في تعريف الجنس وسائر الكليّاتٍ لفظ «الكلّيّ»؛ لأنَّ"المقولٌ 
على الكثرة" مغن عنه. فالمقولٌ على الكثرة جنسٌ يشْمَلٌ الكليّات. آل :4] 
وبقوله: "المختلفةٍ الحقيقة" يَخْرَجٌ النرع. 


وبقوله: "في جواب ما هو؟" يَخرّحٌ الكلَيّاتُ الباقية". 


ثم الجنسُ إمّا قريبٌء أو بعيدٌ؛ لأنّه لا يخلو من أن يكونَ الجوابٌ 
عن الماهيّة وعسن بعض المشاركاتء هو الجوابٌ عنها وعن كل 
المشاركات. أو لا. 


دفَإِنْ كَانَ الجَوَابُ عن المَاهيَّةِ وَعَنْبَعْضٍ المُسَارِكَاتٍ) أي: 
مشاركات الماهيّة (مُوَ الْجَوَابُ عَنّْهَا) أي: عن الماهيّةء (وَعَنٍ الْكُلٌ) 
أي: كل المشاركات؛ (تَقَرِيبٌ؛ كَالحَيّوَانِ)» فإنّه جوابٌ عن الإنسان وعن 
بعض مشاركاته في الحيوانيّة كالفرس مثلآء وكذلك جوابٌ عنه وعن 


جميع مشاركاته في الحيوائيّة. 


(1) أما العرض العامً فيخرج بقوله: "في جواب"! لأنه لا يقال في الجواب أصلًاء 
والبواقي تخرج بقوله: "ما هو؟"؛ لأنّ "ماهو" سؤالٌ عن الحقيقة: فلا يجاب بما 


ليس بماهيّة. [عطار]. 
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([ل1417 فإذاقيل: "ما الإنسانٌ والفرس؟"؛ كان الجواب: الحيوانٌ. 
وإذا قيل: "ماالإنسانٌ والفرسٌ والحمارٌ والجمل... إلى غير 
ذلك؟"؛ كان الجواب: الحيوانٌ. 
(وَِلّا) أي: وإن لم يكن الجوابُ عن الماهيّة وعن بعض ما 
يُشَارِكُهاء هو الجوابٌُ عنها وعن الكل (تْبَعِيِدٌ: كَالجِسْم النَّامِي'') فإنَّه 
يقمٌ جواباً عن الإنسان وعمًا يشاركُه في الجسم النامي فقطء لاعمًا 
يشاركّه في الحيوائيّة. 
فإذا قبل: "ما الإنسانٌ والشجر؟"؛ يقع الجسم النامي في الجواب. 
وأمّا إِذا قبل: "ما الإنسانٌوالمَرَسُ؟"؛ فلايقمٌُ -مع كونهما متشاركّين 
في الجسم النامي-؛ لأنَّ الفرسّ لم يشارك الإنسانَ في الجسم النامي 
فقط. بل يشاركه في الحيوانيّة التي هي عبارةٌ عن الجسم النامي الحسّاسٍِ 
[ل/ "14 المتحرّك بالإرادةء فلايقع الجسم النامي في الجواب. 


)١(‏ استّشكِلَ التمثيل بالجسم النامي: بأنَ الكلام في الكليات المفردة. وأجيب: بادعاء 
أنه جيل عَلَماًعل مسمًاه كعبد الله. [عطار]. 
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لي من الكلياتٍ (لَز":ز ويم العفدول خيل الكدوة المكرقدة 
الحَقِيقَة ةَفِي جَوَاب: "ماه 51؟). 

فالمَقولٌ على الكثرة جنسٌ كما ذكرنا. 

وقد "!/ تَّمْقَةٍ || ا اا 

وبقوله: "في جواب: : ما هو ؟" ب يرج البواقي منّ الكليّات. 

ولمًّا كان النوعٌ تمامَ ماهيّة الأفرادء تكونُ أفرادٌه متّفقةً الحقيقة. فإذا 
َيِل عن أحدها أو عن جميعهاء صلم النوعٌ في الجوابء كما إذا قيل: ما 
زيدٌ؟ كان الجواب: الإنسانُ. وكذلك إذا قيل: ما زيدٌ وعمرٌو وبكرٌ؟ 

فإن قيل: :كل واحدٍ مسن أفسرا ادوع مشستملٌ على النسوع وعسل 
التشخصء فلا يكونٌ النوجٌ تمامَ ماهيّة الأفراد بل يكونُ جزءا لها. 


قلتٌ: التشخُصٌ عارضٌ غيرٌ معتبر في ماهيّة تلك الأفرادِ فالنوعٌ 
تمامٌ الماهيّة2. 


(1)إنماقدَّم الجنس وأخر الفصل عنه مع أنهما جزآن له؛ لأن بيان المعنى الثاني للشرع 
يتومّف على الجنسء وبيان أحكام الفصل من التقويم والتقسيم يتوقّف على النوع 
أيضاً. أو لأنَّ أعمّيّة الجنس تفتضي تقديمه. وأعمُّيّة النوع تقتضي تقديمه؛ كماهو 
البشهور. [عِطارة: 

() وحاصل الجواب: أن التشخُّص وإن كان غير معتبرٍ في ماهية الأفراده إلا أنه جزءٌ 
منهاء ولا ضررَ في أنه جزءٌمن الأفراده وغيرٌ معتبرٍ جزءاً في ماهيتها. [دسوقي]. 


0 


م 


[ل/ *:] 


0 اليل ٠‏ 
(وَقَدْيْقَالُ") أي: كمايقال الدوعٌ على المعنى المذكورء كذلك 

يقالٌَالنوعٌ (علَ المَاهِيَّةِ" المَقُولٍ عَلَيْهَا وَعَلَ غَيْرِهَا: الجِنْسٌ. في 
ينوات مَاهُوٌ؟”") كالحيوان. فإنّه نوعٌ بهذا التفسير؛ لل لجعي وهو 
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)١(‏ أشار بكلمة "قد" إلى أن استعمال النوع في المعنى الأول أكثر. [عليمي]. 

(1) في المطبوع زيادة: (الكلية)» وليست في النسخ المخطوطة. 

(7) إن لفظ "الماهية" يستلزم الكلية؛ أي #المامية الكلبة:فبخرج بذلك التتشخص» وسرع 
بذلك الجنس العالي لعدم مقولية شيء عليه وخحرج الفصلُ والخاصّة والعرض العام 
بالنسبة إلى جنس الماهيّة» فإِنَ الجنسّ كالحيوان مشلاً» وإن كان مقولاًعلى الفصل كالناطق؛ 
وعلى الخاصّة كالضاحك؛ وعلى العرض العام كالماشي؛ لكن لافي جواب "ماهو؟". 
وأمّا هذه الثلاثة بالنسبة إلى أجناسها الداخلة فيهاء فإنّها أنواعٌ إضافبّةٌ كما قاله المصنف 
في اشرح الأصل' [اشرح الشمسية» (ص: 116)]» وذلك لِمَا تقرَّرَ أنَّ الكُلّيّات الخمس 
تقال عل حصصها أيضاً وتلك الحصص أنواعٌ إضائفيةٌ. 
وأمّا الصّنف الذي هوعبارةٌ عن النوع المقيّد بقيدٍ عرض كُلَّىّ كالتركيّ؛ فإنَّه داخل 
تحت التعريف؛ لأنّه يقال عليه وعلى الفرس مثلاً الجنسٌ الذي هو "الحيوان"؛ ني 
جواب: "ما هو؟". فلا بد من إخراجه بزيادةٍ قِيدٍء وهو "قولاً أوَّلِيَا" فإنّه وإن قبل 
عليه وعلى غيره: الجنسٌ» لكن ليس قولاً أوَليِآ بل بواسطة مقوليّه على الإنسان 
المقولٍ على «التُركيٌ»؛ فِإنَ العاليّ إنّما يُحمّل على الشيء بواسطة حمل السافل 
عليه وقد تقرر أنه إذا ثبت أمرٌ للعامٌ والخاصٌء كان ثبوته للعامٌ أوَليَا وللخاصٌ 
ثانوناً؛ لكنّ هذا القيدَ وإن أخحرجٌ الصّنفتَ عن الحدّ أخمرج النوعَ عنه أيضاً بالقياس 
إلى الأجناس البعيدة؛ فيلزم آلا يكونٌ الإنسان نوعاً للجسم الناميء ولا للجسم أو 
الجرهر, مع أنَّه إنّما سمي نوعٌ الأنواع؛ لكونه نوعاً لكل واحدٍ من الأنواع التي 
فوقّه وأيضاً الدوع لما كان مضايفاً للجنسء فإذا اعتبر في النوع القول الأوليٌ فلا 
بد من اعتباره في الجنس أيضاً إلا لم يكن مضايفاً له فيلزمٌ أل تكون الأجداس 
البعيدة أجناساً للماهيّة التي هي بعيدةٌ بالقياس إليهاء فالأولى ترك قيدالأرّلية.- 
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١م‏ 
الجسم النامي؛ يقال عليه وعلى غيره من النباتات؛ وكذلكٌ الجسم 
النامي نوعٌ؛ لأنَّ الجسم يقال عليه وعلى غيره. 

(وَبْخَصٌ هذا النَّوْعٌ باشم "الْإضَافِيٌ")؛ لأنَّ نوعِيّكَه بالإضافة إلى ما 
فومّهء (كَالْكوّلِ) أي: كالنوع الأوّلء فإنّه يُخَّصٌ (ب"الحَقِيقِيّ')؛ لأنّ نوعيّه 
بالنظر إلى الحقيقة الواحدة" فى أفراده. 

(وَبَيَِهُّمَا) أي: بين النوعَين (عُمُومٌ) وخصوصٌ (مِنْ وَجْهءٍ 
لِتَصَادُقِهمَا 0 الْإِنْسَانِ)» فإنّه تصلق عليه النوع ع الحقيقيٌ والإضافيٌ؛ م در 

ل 

كمايظهر بأدنى تأمُلٍ. فك : 

(وَتَعَارّقِهِمَا) بالجرٌ عطفٌ على قوله: («لِتَصَادٌقَِهما. أي: لِتفارّقٍ [ل/؛؛] 
النوعين (فِي الحَيّوَانٍ وَالْقْطَةِ)» »فإِنَ الحيوانَ نوعٌ إضافيٌ لا حقيقيٌ؛ [م/ة] 
والنقطةٌ بالعكس؛؟ لأنها لوكائت إضافيّة؛ لاندر جت تحت جنسء فلا 
تكون بسَيظةٌ هذا خلف. 
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واعلم أنَّ النقطةً في اصطلاح الحكماءٍ عبارةٌ عن نهاية الخطٌ 
الذي هو نهايةٌ السطح. والسطحٌ ينقسمٌ إلى جهتين: الطولٌ والعرض» 
والخطٌ ينقسمٌ إلى جهةٍ واحدةٍ وهي الطولء والنقطةٌ لاتنقسمٌ إلى جهة 


دو إخراجٌ الصّنفٍ بقيدٍ آخرّء كأن يُقالّ: النوع الإضافيٌ: كل مقولٍ في جواب: "ما 
هو؟". يقال عليه وعلى غيره: "الجنس". في جواب: "ماهو؟". [عطار]. 
)١(‏ ف في النسخ الأخرى : (حقيقته الواحدة)» والمثبت من (ق). 


ماء والكلٌ أعراضٌ غيم مستقلَة الوجود؛ لأنّها نهاياتٌ وأطرافٌ للمقادير 
الوه اح ع ا يا 
شياءٌ مستقلَةٌ الوجودء ويتألُفٌ الجسم من السطوح المتألّمَةِ في العُمِقِ 
[ل/ ه4] اما عرو د ووو امد بيت 
المتألّمة في الطول؛ فعلى هذا لا تكونٌ أعراضاًء بل تكون جواهرٌ. 
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)١(‏ حاصله: أن الحكماء يقولون: إن ما قَبِلَ القسمةً طولَا يقال له: خط طبيعي؛ وهو 
عرقي امو الول والقبورة لاسن الوه رالسردة لامعال رجردماعيهتب: 
والامتدادٌ القائقم بذاك الخطالطريعي القابل للقسمة في جهة الطول 0 له: 
خط تعليميء ونهايته النقطة ؛فكلٌ من الخط التعليمي والنقطة عندهم ع 
"الوب ب ا وي و 10 
الحاصل منهما سطحاً طبيعياً والامتداد القائم به القابل للقسمة طولاً وعرضاً 
يقالله: : مسطح تعليمي؛ ونهايته خسط تعليمي؛ و إذا وضع سطح طبيعي فوق آخبر 
كان الحاصل جسماً طبيعياًء والامتداد القائم به القابل للقسمة طولاً وعرضاً وعمفاً 
يقال له: جسم تعليمي. ونهايته السطح؛ فتحصّل من قولنا أنَّ الخطوط والسطوح 
والأجسام الطبيعية جواهرٌ قائمةٌ بنفسها مركبة من الهيولى والصورة عندهم؛ وأن 
النقطة والخطوطً والسطوح التعليمية أعراصٌ عندهم؛ لا قيام لها بنفسها؛ لأنها 
نهايات وأطرافٌ للمقادير التي هي الامتدادات القائمة بالجسم الطبيعي؛ أعني 
الخط والسطح والجسم. إذا علمت هذا؛ فقول الشارح: "نهاية الخط" أي: التعليمي؛ 
وقوله: "الذي هو نهاية السطح" أي: التعليمي الذي هو نهاية الجسم التعليميء فهو 
عرض يقبل القسمة طولاً وعرضاً وعمقاًء فهو سطح فوق سطح. والسطح التعليمي 
عرض يقبل القسمة طولاً وعرضاً فقطء والخط التعليمي عرص يقبل القسمة طولاً 
فقط؛ والنقطة عرضٌء لا يقبل القسمة أصلاً. [دسوقي]. 


(1) أي: الخط. والنقطة. والسطح. 


ثم التمثيلٌ بالنقطة إنَّمايصحٌ إذا كانت النقطةٌ تمامَ ماهيّةِ الأفرادٍ 
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ف اناس فد ور نَبُ'' مُتَضَاعِدَةً) بأن يكون جنسٌ فوقه 
جنسٌ» وهكذا (إلى) الجنس (الْعَاِيء وَيَسَقَّى) ذلك العالي (جَنْسَ 
الْأَجْمَاسِ) كالحيوان مشلا فإنّه جنسٌ فوقّه جنسٌ هو الجسم النامي» 
وفوقّه الجسم وفوقّه الجوهرٌء فالجوهرٌ جنسٌ الأجناس. 

() كما أن الأجناسٌ قد تترنّبُ متصاعدةً كذلك (الْأَنوَامْ) 
الإضافيّة" قد تترئّبٌ (مُتَنَازِلَةٌ) بأن يكونً نوعٌ تحيّه نوعٌ وهكذا (إلى) 
النوع (السَّافِلِء وَيسَمَّى) ذلك السافل (تَوْعَ الْنَوَّاع) كالجسم مثلاًه 
كه نو إضاف؟ ككدفرة رهر الحسة الناسي: وفطه لبون ركه 
الإنسانُ» فالإنسان نوعٌ الأنواع. 


وإنّمااعبِرَت الأنواعٌ ب بحسّب التنازلٍ؛ لأنّا إِذا فرضنا شيئاً وفرضنا 


)١(‏ أشار بلفظ "قد" إلى أن الترتيب في الأجناس مما لاايجبء كما لايجب في الأنواع 
أيضاً فكما يكون نوع إضافي لا نوعَ فوقه ولاتحته؛ فيكون مفرداً غيرٌ واقع في 
سلساة الترتيب؛ كذلك يكون جنسٌ لا جدسٌ فوقه ولاتحته: فيكون مفرداً غيرٌ واقع 
في سلسلة الترتيبء ويمّدون لكل منهما بالعقل؛ بناءً على أن الجوهر ليس جنساً 
له وآنّ اقول العشرة مختلفةٌ الحقيقنق أويداء عل أنّ الجوه رجنس له وأنَّ التقول 
العشرةً متفقةٌ بالحقيقة. [عطار]. 

(1) احدراز عن الحقيقيّة؛ فإنه يستحيل أن تترتب حتى يكون نوعٌ حقيقيٌ تحت نوع آخر 
حقيقي, وإلا لكان النوعٌ الحقيقيٌ جنسأء وإنه محال. [عليمي]. 


0 


[د/ :؟] 


[ل/11] 


جحلو 
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- 
نوعهء يكونُ ذلك النوعٌ تحبّه ثم إذا فرضنا لذلك النوع نوعاً آخر 
يكون تحت ذلك النوع؛ فلهذا كان ترثّبُ الأنواع على سبيل التنازله 
ويسمّى السافل منها نوع الأنواعء أنًا إذا فرضنا شيا وفرضنا له جنا 
0 0 0 0 
ومَنُّمٌ جرًاً؛ فلهذا كانَّ ترئُبُ الأجناس على سبيل التصاءٌيء ويسمَّى 

العالي منها جنسٌ الأجناس. ١‏ 

(وَمَابَيْنَهمَا) أي: مابِينَ السافل والعالي من الأجناس والأنواع 
وطاق لبا سسعابة ولاسافايل مكتشطيممة 2 

[ل/437] فالمتوسّط في مراتب الأجناس هو الجسم النامي؛ والجسمٌ 

المطلقء وفي مراتب الأنواع هو الجسم الناميء والحيوانٌ. 

*. [المَصل]: 

(التََِتُ) من الكلّات (القَصْلٌ)» وهو وإن كان جزءاً من ماهيّة 
الأفرادٍ كالجنسء إلا أنّه ليس تمامَ المشترك بين الماهيّةٍ وبين نوع 
آخرء بخلافٍ الجنس كالحيوان مشلاًء فإنّه تمامٌ المشترك بين الإنسانٍ 
والفرس؛ إذ لا جزء يشتركُ يينهما إِلّا وهو نفسٌُ الحيوانٍ أو جزؤه. 

وإِنّماكان الجزءٌ الذي ليس تمامٌ المشترك فصلاً؛ لأنّه إذاالم يكن 
نمام المشترك بينَ الماهيّة ونوع آخرّ: 


0 
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-فإمًا آلا يكونَ مشتركاً أصلاً بينَ الماهيّة ونوع ما؛ وحين ل يميّز 
الماهيّةَ عن جميع ماعداهاء فيكرنٌ فصلاً مطلقاً. 

- أو كان مشتركاً بين الماهيّة ونوع آخرَء لكن لا يكونُ تمامَ المشتركِ 1ل/:] 
فيذا لسر 4لا وكا فر دوعا ين اليا ةرسميع ماعدافامن 
المامياحة رقم المافكات عااقضرة سيط لأسو ليه فيعق كود 
ذلك الجزءٌ مميّزَاً للماهيّة عن الماهيّات البسيطة» فيكونُ هذا الجزءٌ فصلاً 
للماهيّة؛ لأنّا لانعني بالفصل إِلّا مايُميّرْ الماهيّةٌ في الجملة'". [د/ة؟] 

(5) فوا الفضصلّ بآنّه: لك وٌّالعشُول عَلَ الميء في جَوَات: "أي 
َيءِ هُوّ في ذَاتِهِ؟"). 

فالمقولُ على الشيء جنسل يشملٌ الكُليّات. 

وبقوله: "في جواب: أي شيءٍ هو" يَخرّجٌ النوعٌ والجنسٌء 
وَالعَرَّضُ العامٌ؛ لأنّ النوعً والجنسٌ لايُقالان في جواب: "أي شيءِ 
هو؟" بل في جواب: "ماهو؟" كماسبقٌ» والعَرّضُ العامٌ لايقالُ في 
الجواب أصلاً. 


)١(‏ أي: مايميزها عن بعض الماهيات لا عن كلّهاء وهذا هو الفصل البعيد. والأولى أن 
يقول: "لأنا لا نعني بالفصل إلا مايميّز الماهية» ولو في الجملة"؛ ليشمل الفصل 


القريب كالبعيد. [دسوقي]. 


2 
ب 


[ل/43] وبقوله: "في ذاته" يَخرٌّجُ الخاصّةٌ؛ لأنّها وإن كانت مقولةً على الشيءٍ 
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في جواب "أي شيءٍ هو؟" لكن لافي جوهره وذاتّه بل في عَرَضِه. 
[الفصل القريب, والفصل البعيد]: 
ثم الفصلٌ إمّا قريبٌ أو بعيدٌ؛ لأنّه لا يخلر من أن يميّرٌ النوعَ عن 
مشاركه في الجنس القريبء أو عن مشاركه في الجنسي البعيد. 

1 0 هُفَإِنْمَيِرَ) الفصل النوع (َنِ المُسَارِكِ) أي: عن مشارِكِ النوع 
(في الجنْس القَرِيِبٍ؛ فَقَرِيِبٌ) أي: فهو فصل قريبٌ» ك"الناطقٍ" المميّز 
للإنسانٍ عن مشاركه في الحيواتيّة 

(أَؤ) مبَرَالنوعَ عن مشاركه في الجنس (لْبَعيِدِ" قَبَهِدٌ) 
ك"الحسّاس" المميّز للإنسانٍ عن مشاركه في الجسم النامي. 

. [الفصل المقوّم؛ والفصل المقسّم]: . 

والفصلٌ أيضاً إِمَ مُقَوَمٌ أو مقسّمٌ كما قال: 

(وَِذَانْيستَ) القصل (إلمائميرٌة): أي :إل شيء”" يمير الفصل 


)١(‏ أي: فقطء وال بصدق التعريفٌ على القريب؛ إذ ما من فصل قريب إل وهو يميّز عن 
كل مشاركِ في الجنس البعيد. [عطار]. 

(1) أي: نوع؛ فالصنف والشخص وإن ميزهما الفصلُ؛ لكنه ليس مقوّماً بالنسبة إليهماء 
بل للشرع الصادق عليهما. [عطار]. 


ذلك الشيء؛ (فَمْقَوّمٌ أي: فهو فصل مقوَّمٌ ذلك الشيء؛ بمعنى أنّه 
داخلٌ في قِرَامِ وجزء عله. 
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() إذائيب (إِلَ مَايْمَبّرُ عَنْه:') على صيغة المضارع المعروف» 
فضميرٌ الفاعلٍ تود إلى الفصلٍء وضميرٌ"عنه"يعودإل "ما"؛أي: إذا 
تسب الفصل إلى شيء يمِّرُ الفصل النوع"“عن ذلك الشيء؛ (فَمْقَسَمْ) 
أي: فهو فصل مق مقسّمٌ لذلك الشيءء بمعنى أنَّه مُحَصَّلُ قسمله؛ 
ق"الناطقٌ" إذا تسب [ل:ما ركه كالإنسالة» يكوة مقوّما له: وإذا تيت 
إلى مايُمَيِّزَ عنه كالحيوانٍ يكونُ مُقسّماً له؛ لأنّه إذا تسب إلى الحيوان 
واس يدس ايمر لاق يسرو دمو مراف 


وكذلك "النامي' 'إذانيي اسايق زه -أي : الجسم النامي- 0 
مقواماً لذه وإذا تست ليما ييدعفة -أي الجسم- يكون مقسّماً له. 
(2) الفصل «المُقَوَّمُلِلْعَاِِي””) أي: للفوقاني من الجنس والنوعء 
(١)أي‏ :إلى جنس يميز ذلك الفصلٌ الدوع عن بقية أنواع ذلك الجنس» تملع ول ابي 
محدوف .[دسوقي]. 
)١(‏ (النوع) سقطت من (م؛ ل). 
(*) قال المصنف في ااشرح الرسالة [الشمسية]؛ [ص: ]١7‏ : الجنس العالي جاز أن 
كدرو انه هل يترفهويماء عل جزازار كوم آنرين سساريق :ريعب أذ وكرة 
له فصل يقسمه؛ ضرورة أن تحته أنواعاً متمايزة بالفصولء والنوعٌ السافل يجب أن 
يكون له فصل يقوّمه؛ ضرورة أن فوقه جنساً فلا بد من فصل يميزه عمّا شاركه 
فيه» ويمتنع أن يكون له فصل يقسمه؛ لامتناع أن يكون تحته نوع؛ والمتوسطات- 


]6١ [ل/‎ 


]ه١/ل[‎ 


لقف 


]0١/ل1‎ 


(مُقَوّمٌ لِلسَافِلٍ) أي: للتحتانيّ منهما. 

فالفصلُ المقوّمٌ للجسم مقوّمٌ للجسم الناميء والمقوّم للجسم 
النامي مقوَّمٌ للحيوانه وإنّما كان كذلك؛ لأنْ العاليّ "كالجسم مشلا" 
داخلٌ في قِوام السافل"أي: الجسم النامي" وجزءٌ له فيكون العالي 
مقوّماً للسافلء وإذا كان العالي مقوّماً للسافل؛ كان مقوّمُه أيضاً مقوّماً 
للسافل؛ لأنَّ مُقَوٌمَ المقوّم مُقَوٌم. 

وإذاتقيّرَ هذا فتقولٌ: كلّ فصا بُقّوّمُ العاليّ فهو يقوّمٌ السافل؛ 
(وََاعَكْسٌ) بالمعنى اللغويٌ”"» فليسّ كل فصا يُقّوُمٌ السافلّ فهو يقر 
العاني؛ إذ العريبة العكة انف فقة نح ككس بزية فيش 
مايقوّمٌ السافل يقوّمٌ العالي. 

(5)الفصلٌ (المُقَسَمٌ بِالْعَكُْسِ) أي: بعكس الفصل المقوّم فكلٌ 
فصل يقسَمٌ السافل يقسَم العالي؛ لأنَّ معنى تقسيم الساقل تحصيلٌه في 
نوع وإذا حصلٌ السافلٌ حص العالي لا محالة؛ لكون السافل أخصّ؛ 
واستلزام وجوه الأخصٌ وجوة الأعمٌ؛ فتثبت هذه الموجبةٌ الكليّة 
وهي: "كل فص يُقشمٌ السافل يقشم العالي"؛ وقد عرفت أنّها لا كس 
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-من الأجناس والأنواع يجب أن يكون لها فصول مقرَّمَةٌ؛ ضرورة أن فوقها أجناساً: 
وفصولٌ مقسمةٌ؛ ضرورة أن تحتها أنواعاً. [عطار]. 
)١(‏ والتقييد بالمعنى اللغوي للاحتراز عن المعنى المنطقي فإنه لازمٌ للقضية, لاا يصح 


نفيه. [عطار]. 


كلَيّةٌ فليس كل فصل يقسّم العاليّ يقسّم السافل؛ بل تنعك 0 جزئيّة 
فبعضُ مايقسّم العاليّ يقسّم السافل. 
؟. [الخاصّة]: 


جعطل دوق فصل 2 الكل والجزئيٌ 4 


5000 


عدا 1 لكات «القاشة دفة 


(العقول نل فاققة ت حقية خَففَة وَاعسَدَةِ فَقَطقُؤلا عَرضِن): 


لخَارج) عن الماهيّة. 


وفي العبارة بحتٌ؛ 5 توك "الخارج"يُخرِجٌ غيرَ العَرَضٍ العامٌ؛ 
من الجنسء والفصلء والنوع؛ لأنّها ليست خارجةً عن الماهيّة. 5/1 ] 
وبقوله: "فقط" ب: يَخْرّحٌ العرض العامٌ؛ لأنّهِ متقولٌ على أفرادٍ حقيقة 
واحدةٍ وعلى غيرها كما سيجيةٌ فماعدا الخاضّة من الكليِّاتٍِ يخرجٌ 
عن التعريفيء وانطبكقٌٍّ التعريفُ عليها؛ فيكونٌُ قيدٌ "قولاًعرضيَاً" 
مُستدركاء إلا أنيُحمَلَ عل أنَّه ذُكِرَ بعد تمام التعريف لبيانٍِ الواقع 
توضيحاً وتبّعاً للقوم؛ لا للاحدرازء والصوابٌ حذقّه؛ لأنَّ قولّةُ: «الخارج» 
مغن عنه. ولع إِثباَهُ سهرٌ وقمَ من الناسخ؛ ولهذا حَُذِفَ من العَرَضٍ 
العام كما قال في تعريفه: 


)١(‏ أي: الخاصة:. والتذكيرٌ باعتبار الخبر» وهو قوله: "الخارج". [عطار]. 
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5. [العرض العام]: 

)من الكلقاك [القوئن العا : وف ةَالخارح المُفول 
عَلَيمَاوَعَلَ غَيْرهَا). 

وقوله: "وعل غيرها" وخر الخاضٌة؛ لأنها مقولةٌ عل أفراد 
حقيقة واحدة فقط. 

ال/22154 ويحتملٌ أن يُسئَدإِخرامُ النوع والفصل إلى القيد الأخيرء لكن 

إسناد إخراجهما إلى الأوّل أوفقٌ؛ لخروج الأنواع والأجناس والفصولٍ 

0 الخاصّة والعرض ا 
اميت او رو 
أقسام, فنقول في التقسيم: 

.١‏ [اللازم]: 


(إنِ امتَنَمَ الفْكَاكُةُ) أي: انفكاك كل واحدٍ من الخاصّة والعَرّض العام 


)١(‏ الضميران راجعان إلى "ما" في قوله في تعريف الخاصة: "ما تحت حقيقة" باعتبار 
معناها؛ إذ معنى "ما تحت حقيقة": الجزئياتُ التي تحت حقيقة. [عليمي]. 


1 نسفي 


(عَنِ السشَّيءِ؛ قَلَازِمٌ) إِمَا (بِالنَطَر إِلَ المَاهِيَة") كالزوجيّةٍ للأريغة20 


0 0 


فصل ف الكلَيّ والجزئي ' 4 


لماع 


فإنّها لازمةٌ لماهيّة الأربعة. (أَوْ) بالنظر إلى (الْوْجُودِ) كالسوادٍ للحبشيٌ» 50/2 


فإنّه لازم لوجود الحبشيٌ وشخصه لا لماهيِّه إذ ماهيَةُ الإنانٌ 
والسوادٌ لا يلزمه. 


ثم لازم تواة كان ا الماهيّة, أو لازم الوجود: 
© إِمَا 0ه وهو. : الذي (يَلْرَمْ 0 هَمِنْ تَصوْرِ المَلْرْوْم) نقطء؛؟ء 
تقونا الايي سل ال ولعو ؤكدلار ليث الاين صوق 
لأنَّ مَنَ أدرلكٌ الاثنين أدركَ أنّه ضعفُ الواحدء وهذا هو اللّزوم البيّن بالمعنى 
ات الب فى لزاه اللا مرةعكد المحتفين. 


)يلور #بؤ اها رفملااي! تصور اللازم والملزومء (الجَرْمُ) 
فاعلٌ "يلزمٌ" المقدَّرٍ. 


)١(‏ أي: يمتشع انفكاكه عن الماهية مطلقاً؛ أي: بحسب كلا وجوديهاء بمعنى أنها حيث 
وجدت كانت متصفة به. وهو لازم الماهية. [عطار]. 

)١(‏ هذا وقوله بعد: "كالسواد للحبشي" من المسامحات المشهورة في عباراتهم؛ كما 
قال السيد: "والأمثلة المطابقيّة هي الزوج والأسود؛ لأن الكلام في الكلي الخارج 
غن مافية أفراده» فلا بدٌ أن يكون محمولاً على تلك الماهية وأفرادهاء لكنهم 
تسامحوا فذكروا مبدأ المحمول بدله اعتماداً على فهم المتعلّم من سياق الكلام ما 


هوالمقصود". [عليمي]. 


[ل/ ههة] 


1ل/0] 


جع 
- 


به وو 


ئ1 : اللّاز مُالبيّنٌيُطلَّقٌ بالاشتراك على مايلزمٌ تصوٌرُه من تصوّر 
الملزوم فقطء وهو اللزومٌ البيّن بالمعنى الأخصّء وعلى مايلزمٌ من 
تصوّرٍ اللازم والملزوم جَزْمُ العقل (بِاللَزُوم) بينهما؛ كالاتقسام بمتساوتين 
للأربعة. فإنَّهِ لايلزمٌ من تصوٌّر الأربعة فقط تصوٌّر الانقسام؛ لكن يلزمُ 
من تصوٌّرٍ الأربعةٍ وتصرٌّرٍ الاتقسام الجزمٌ باللزوم بينهماء وهذاهوٌ 
اللّرومُ البّن بالمعنى الأعم. وفي كفايته ليكونَ الالتزامٌ مقبولاً اختلافٌ 
والمحقّقونَ عل أنّه غيرٌ كاف, والمعتبرٌ هو اللزومٌ البيّنُ بالمعنى الأخصٌ 
كما ذكرنا. 

© (رَعَيْرْنّنِ) بالرنمء عطفٌ على قوله: "بين" أي: الام إنَا 
بَِّنُ - وهو ما ذكرنا - وإمّاغيرٌ بِبِّنْء وهو (بِخِلَافِه) أي: بخلاف البيّن. 

”. [العَرَضي المفارِق]: 

(وَإِلَّا) عطفٌ على قوله: "إن امتنعٌ انفكاكٌه"؛ أي: وإن لم يمتنع 
انفكائه عن الشيء بأن كان جائز الانفكاك عنه؛ (فَعَرَضِيٌ قارف 
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)١(‏ في (ل؛ ق): (فعرض). 


1 ليك 022 :فصل > الكل والجزدئ ا 

والعرضيٌ" المفارقٌ ما أن (يَدُومَ) للمعروض» كالمّقَر الدائم» 
(أَوْيَرُولَ) عنه (بِسّرْعَةٍ) كخُمرة الخجل؛ وصُفر ةالوَّجَلٍ (أَوْبْطْءٍ) 
كالشباب» والشيب. 

فإن قيلّ: العَرّضي"" المفارِقٌ كيف يدوم فإنّه لو كان دائماً لم 
يكن مفارقاً:»؟ 

قلتٌ: المرادٌ بالمفارقٍ المفارِقٌ بِحَسَبٍ الإمكانء سواءٌ وقتٍ 
المفارقةٌ بالفعل» أولم تق عأصل فالدوامٌ بحسب الواقع لايناني 
المفارقة بحسب الإمكان. ا 
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)١(‏ في (لء ق): (والعرض). 

)١(‏ (أن) زيادة من (د) ليست في النسخ. 
(1) في (ل, مء ق): (العرض). 

(:) (يكن مفارقاً) في (م): (يفارق أصلا). 
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(خَاتمَةٌ) 
أي هك اكد لمباحت الكلى 
اعلم أنَّ للكُّيٌ ثلاثة اعتبارات: 
أحدها: المفهوم؛ وهو: ما لا يمنمٌ نفسٌ تصوٌّره عن وقوع الشركة فيه. 
وثانيها: المعروضٌ؛ أي: ما تعرض له الكليّة. 
والفرقٌ بين المفهوم والمعروض ظاهرٌ؛ فإِنَّ المفهومٌ: هوما لايمنمُ 
نفسٌ تصوٌّرِه عن وقوع الشركة فيه. والمعروض: هو ما تَعرّضُ له الكليه؛ 
8/1 كالحيوان والإنسان مثلاً» ومنّ المعلوم أنَّ مفهوم الكُلّيَّ ليس بعينِه مفهوم 
الحيوان» ولااجزءاً له بل خارجٌ عنه؛ صالحٌ لأنَّيحمَلَ على الحيوان وعلى 
108/1 غيره؛ كالإنسانٍ والناطقٍ مما تعرّضٌ له الكليّةُ في العقل. 
وثالتُها: المجموعٌ المركّبٌ من المفهوم والمعروض.. 
وإذا تقرّر هذا فنقول: 
(مَفْهُوُ الكُلّىّ يُسَمّى "كُلَيا منْطِقِيَ")؛ لأنَّ المنطقيّ إِنّما يبحت عنه. 


2 07/0 8 


(وَمَعْرُوْضْهُ) يسمّى "كليا (طَبِبعِيَ”)؛ لأنّه طبع ف الطبائع””'. 


)١(‏ أي: حفيقة من الحقائق. [عطار]. 


9 وك اتيب '/ 
لاا اباتك نا لش 0 اعد تله 
(وَكَدَ الْأَنْوَاعٌ الحَمْسَةُ) من الجنسء والنوع؛ والفصل؛ والخاصّة 

والعَرّضٍ العام يعتبر فيها الأمورٌ الثلاثة المذكورة. 
فمفهوم الجنس -وهو المقول على الكثرة المختلفةٍ الحقيقة في 
جواب: "ماهو؟"- يسكى "جلما منطقياً". 
النامى مثلاً- يسمّى "جنساً طبيعيًاً". 
والمجموعٌ المركّبُ منهما يسمّى "جنساً عقليًا". 0 
وكذا النوعٌ وسائرٌ الكليّات الخمس. 
واعلم أنَ الألِفَ واللام في "الأنواع" وزتيعو المساكاليد 
وهو الضميرٌ العائدٌ إلى الكُلَّيّ؛ أي: وكذا أنواعُه الخمسةٌ. فالكُلَّىٌ جنسٌ 
تحنّه أنواعًٌ» وهي ا لكات الخبه : 


فإن قيلَ: إذا كانت الكُليّات أنواعاء يلزم أن يكونٌ الجنس نوعا”". 


و--ا## | اندض اع 


)١(‏ أي: من ذات الطبيعي والمنطقي. [عطار]. 

(1) لااوجه لتخصيص الجنسء بل مثلّه سائر الكليات ماعدا النوع الحقيقيء فكان 
الظاهرٌ أن يقول: "يلزم أن يكون ما عدا النوع نوع" ويقول في الجواب: "فإنها 
نوع باعتبار» جنسٌ وفصلٌ وخاصةٌ وعرضٌ عام باعتبار"؛ مشلاً: الحيوان باعتبار- 
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قلتُ: لا محذور في ذلك. فإنَّه نوع باعتبار» جنسٌ باعتبارٍ. 


202 (رَالحَنٌُ وُجُودُ) الكُنّيّ (الطَِعِيٌ) في الخارج لا بمعنى الاستقلال. 


بل (بِمَعْنَى وُجُودٍ أشْخَاصِه) وأفراده. فإِنَّ أفرادّه إذا كانت موجودةً ني 
الخارج» وهو جزءٌ من الأفرادء فيكونُ موجوداً في الخارج تَبَعا وضمناً. 


وأا الكلّيٌ المنطقيُ والعقليٌ؛ فلم يثبّت وجودُّهما في الخارج؛ والنظر 
3 فيه خارجٌ عن الصناعة» فلذا ترك البحتٌ عن وجودهما”". 


-اندراجه تحت مفهوم الكليّ نوعٌ منه. وباعتبار مقوليّته على الكشرة المختلفة 
الحقيقة جنسٌء ويفال مثلّه في البقيّة. وقد يجاب: بأنَّ الشارح ترك التنصيصٌ على 
البقية اتكالاً على معرفته بالمقايسة. [عطار]. 

(1) لاينبغي أنيُنَكٌ في أن الكليّ المنطفيّ غير موجود في الخارج؛ فإن الكلية 
إنما تعرض للمفهومات في العقلء ولذا كانت من المعقولات الثانية؛ وكذافي 
أن العقلىّ غير موج ود فيه؛ فإن انتفاء الجزء يستازم انتفاء الكل؛ وإنما النزاع في 
أن الطبيعيّ -كالإنسان من حيث هو إنسان» الذي تعرضه الكلية في العقل- هل 
هو موجود في الخارج في ضمن أفراده» أم لا بل ليس الموجود فيه إلا الأفراد؟ 
والأول مذهب جمهور الحكماء.؛ والثاني مذهب بعض المتأخرين, ومنهم المصنف. 
ولذا قال: الحق هو الثاني؛ وذلك لأنه لو وجد في الخارج في ضمن أفراده لزم 
اتصافٌ الشيء الواحد بالصفات المتضادة؛ كالكلية والجزئية» ووجودٌ الشيء الواحد 
في الأمكنة المتعددة: وحيئلٍ فمعنى وجود الطبيعي هو أن أفراده موجودة. وفيه 
تأمل. «شرح البسزدي) (ص: 717). 


0 
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اعلم أنَّ عرض من المنطق: معرفةٌ صحَةٍ الفكر وفساده. 

والفكرٌ ما لتحصيل المجهولات التّصَوّرنَّةٍ أو التصديقيّة: فيكونُ 
للمنطق طرفان: 

2 ء» 

.١‏ تصورات. 

.١‏ وتصديقاتٌ. 

ولكلٌ منهما مبادئٌ ومقاصد؛ فمبادئ التصوّرات: الكليّاتُ 
الخمسء ومقاصدّها: المعرّفٌء والقولُ الشارحٌ. 

والمصئّف لما فرعً من مباحث مبادئ التصوّرات» قَرّعَ في 
المقاصد. فقال: [د/ة1] 

(مُعَرّفُ الشَّىءِ: مَا يُقَالُ عَلَيْه) أي: على الشيء (لإقَادَةِ نَصَوٌرِه). 

1 28 0 الى 7 # 2 ل/1ة] 
فقوله: ما يقال عليه جنس شامل للمعرّف وغيره. 1ل/11 
وقوله: "لإفادة تصوّره" يُخْرِجٌ ماعداء ولاينتقضٌ بالجنس 

وَالعَرَضٍ العام مع أنّهما يقالانَ على الشيء لإفادة تصوٌّره؛ لأنّه لايرادٌ 


0 


[ل/11] 


جحامم 
بالتصوّر تصوُرُه بوجو ماه وإلّا لجارٌ أنيكون الأعمٌ والأخصٌ معرّفاً 
لكنّه لم يجز -كما سيجيء-. بل المرادٌ تصوٌرٌه بِالكُنْو كمافي الحدّ 
النَّامّ أو بوّجه يميِّرُه عن جميع ماعداه كمافي غير الحدّالتامٌّ ؛ 
والجنسٌء والعَرّضُ العامٌ وإن أفادًا تصوّرٌ الشيء بوجهٍ ماء لكن لم 
يُِيِدًا تصوّرَه بالكُنهٍ أو بوجه يميِّرٌه عن جميع ماعداه. 

[شروط المعدّفي]: 

١‏ (وَيُشْتَرَط أَنْيَكُونَ) المعرّفٌ (مُسَاوياً) للمعرَّفٍ» بحيتٌ يصدُقٌ 
كل مهما مل جميع فرق الاجر 

". وكذا يُشترَطُ أن يكونَ (أَجْلَ) وأوضحّ من المعرّف. 

وإنّمااشَئْرطً أنيكون مُساوياً؛ لأنّه لايخلو من أن يكون نفس 
المعرَّفٍ أو غيرَةُ؛ لا سبيلٌ إلى الأوّل؛ٍ لأنَّ المعرّفَ معلومٌ قبل المعرّف. 
والشيءٌ لايُعلّمٌ قبل نفسه فتعيّنَ أن يكونً غيرٌ المعرّفء ثم ذلك الغيرٌ 
لميجُز أن يكونً أعبّ ولا أخصٌ؛ لما سنذكره فتعيّن أن يكونً مُساوياً. 

وإذا اشيُرطَ أن يكونٌ مساوياً أجل (قَلَايَحِحٌ) التعريفُ (بِالْأَعَمَّ 
وَالَْخصٌء وَالمُسَاوِي مَعْرِفَة وَالَْحْمَى). 
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)١(‏ وهو الحد الناقصء والرسمٌ بقسميه. [دسوقي]. 


0 


وإنّمالم جر بالأعم؛ لأنَّ المقصوة من التعريف إِمّا تصوّرٌ المعرّفٍ 


5 


بالكنه أو بوجوب 9 يميِّرُه عن جميع ماعداه» والأعمٌ لا يفيدٌ شيئاً منهما. 
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وإنّالم جر بالأخصٌ؛ لأنّه أقلُّ وجوداً في العقل, وماهو أقلٌ 
وجوداً في العقل يكون أخفى. 

وإِنّمالم بجر بالمساوي معرفةٌ؛ لأنَّ المعرّفَ يجب أنيكون أقدمَ 
معرفةٌ من المعرّف». وما يساوي الشيء في المعرفة والجهالة لا يكون 
أقدمَ معرفةٌ» فلا تُعرَّفٌ الحركةٌ ب"ما ليس بسكون"؛ لتساوي الحركة 
والسكونمغرفة وجهالَةٌ»فإنّ كن عَدَفَ أحدّهما عرف الآأخرّ»ومن 
جَهِلَ أحدّهما جهل الآخرّ. 

وإنّما لم يجز بالأخفى؛ لأنَّ المساويّ لمّالم يصحٌّ ّ؛ فالأخفى بطريق الأولى. 

(وَالتَّْرِيفُ بالْمَضْلٍ الْقَرِيبٍ حَدُ وَيالخَاصّةِ رَسْمٌ). 

(فَإِنْ كَانَّ) الفصلٌ القريبٌ أو الخاصّة (مَعَّ م الجنْس القَرِيِبٍ؛ قَتَامٌ)» 
إمَاحدٌ إن كان بالجنس والفصل القريبّين: وإمّارَسمٌ إن كان بالخاصّة 
والجنس القريب. 

(وَِلّا) أي: وإن لم يكن كل واحدٍ من الفصل والخاصَّةٍ معَ الجنس 
القرببء بل يكونُ وحده أومعٌ الجنس البعيد؛ (قََاقِصٌ) إِمَاحدإن 
كان بالفصل القريب وحده. أو به وبالجنس البعيدٍ. وإِمّارسمٌ إن كان 
بالعلك #رستسف أربينا بانس انميت 


0 


[ل/1] 


ا/] 


[ل/5"] 


[م/ ؟1١]‏ 


[ل/ 16] 
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فالمعرّفُ أربعةٌ أقسام!"': 

الأوّل: الحدٌ الت وهو بالقصل وانجسن القرييين: 

الثاني: الحدٌّ الناقضٌ؛ وهر بالفصل القريب وحدّ أو به وبالجدس البعيد. 

الثالث: الرَّسمْ الام وهو بالخاصّة والجنس القريب. 

(وَلَمْ يَمْتِرُوا) التَعريِفَ (بِالْعَرَض الْعَامٌَ): فلا يصلحٌُ مُعَرّفَاًه 
لقصوره عن إفادة التعريني؛ ولا جزءً معرّفٍ؛ لأنّه لو كان جزءاًء لكان 
إِمَّامعَ الخاصّةٍ أو الفصلء ولافائدةً في ضمّه مع أحدهما؛ فلهذا سَقَط 
العَرّضُ العام من الاعتبار في التعريفات؛ وإنَّما ذُكِرَ في باب الكليِّات؛ 
استيفاءً لأقسام الكلّيّ. 

واعلم أنَّ المتأخّرِيِنَ اعتبروا في التعريف أن يفيدَ تصوٌّرٌ المعرّف. 
ما بالكّنهء أو بوجه يميِّزُه عن جميع ما عداه. فلهذا شرطوا المساواةً 
بين التعريف والمعرَّفٍِ. وأخرجوا الأعمّ والأخصٌّ عن صلاحيّة 
التعريف أصلاً» فالتعريفٌ سواءٌ كان تامّاً أو ناقصاًء لم يججز بالأعمٌ 
والأخصٌ عندهم. 


)١(‏ قال الجلال [الدرّاني]: مدار الحديّة عل كون المميّز ذاتي والرسمية على كونه عرضبًا 
ومدار التمام فيهما الاثستمالٌ على الجنس القريب. «شرح الدوّاني» (ص: 178) [عطار]. 


0 
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وأمّا المتقدّمونَ فاعتبروا التصوَّرَ بالكُنه أو بوجه ماء سوا كان 
مع التصوّر بالوجه يميِّرُه عن جميع ماعداه أوعن بعض ماعداف 
والامتيازٌ عن جميع ماعداه ليس بواجب عندهم. فلهذا جوّزوا 
التعريفَ بالأعمٌ والأخصّء لكن خصّّصوا هذا الجوارٌ بالتعريف الناقص 
دون التامٌّ كماقال: 

(وَقَدْ أَجِيرٌَ فِي) التعريفي (النَقِِصٍ أَنْ يَكُونَ أَعَمَّ) من المعرّف. 
وهذا إشارةٌ إلى مذهب المتقدّمينء وهو الصواب عند المحقّقين"". 

فإن قيلّ: كما أجيرَ في التعريف الناقص كونٌ المعرّف أعمَّ 
كذلك أجيز أن يكون أخصٌء فِلِمٌ تركه المصنّف؟ 

قلت لأنَّ قُربَ الأخصّ إلى المعرّفٍ أكثرٌ من قرب الأعمٌّ» فإذا 
جور التعريفُ بالأعمٌ» فتجويرٌ الأخصٌ بطريقٍ الأولى؛ ولهذا لم يذكّره؛ 
اعتماداً على فهم المتعلّمء واختصاراً في العبارة» وهذا كما قالفي 
تعداد ما لايقع معرّفاً: "فلا يصحٌ بالأعيٌ والأخصٌّء والمساوي معرفةٌ 
والأخفى"” قَتَرَكَ المباينَ مع أنَّه لا يقع معرّفاً أيضاً وإنّما تركّه بناءً 
على أنَّ التعريف لمًّالم يجُز بالأعمٌ» فالمباين بطريقٍ الأولى؛ لأنّه في 
غاية البعد عن المعرّف. 
)١(‏ قال الجلال [الدواني]: واشتراط المساواة في مطلق المعرّف ليس مذهب المحققين؛ فإنهم 


قالوا: المقصود من التعريف التصورٌء سواء كان بوجه مساو أو أعم أو أخصء وللصناعة في 
جميعها مدخلٌ؛ فلا وجة لعدم اعتبارهما. شرح الدواني» (ص: )1١6‏ [عطار]. 


1 


احايقى 


والحاصلُ: أنَّ التعريف بالأعمٌ والأخصٌ لم يجز عند المتأخّرين 
مطلقاً؛ أي في التعريف النَّامٌّ والناقص؛ وعند المتقدّمِيِنَ لم يجزفي 
التعريفي التَامٌ أيضاً وأمّا في الناقص فجائرٌ (كَاللّْظِيَ) أي: كالتعريفٍ 
اللفظيّ» فإنّه يجورٌ أيضاً بالأعمٌ والأخصٌ. 

2100 (رَهُوَ) أي: التعريففُ اللفظيٌ: (مَايُقْصَدُ به تَفْسِيرٌ مَدْلُولٍ اللّفْظ). بأن 
لايكونً اللفظً واضعَ الدلالة على معنيٌ» فيفسرٌ بلفظٍ أوضح دلالةٌ على ذلك 
المعنى: كقولنا: "الغضنفة: الأسدٌ": و"الققناء: الحمث" وليس هذا تعريفاً 
حقيقيايُرادُبه إفادةٌتصوٌرٍ غير حاصلء إِنّما المرادُ تعيينٌ ما وُْضِعَ له اللَْظْ 
موساترالمعاني؛ لإنطلك إليه ربع اله مرصيعياذاك. 

وحاصلّه: أن يُقصَّدَ به تفسيرٌ صورةٍ حاصلةٍ من بين سائر الصورٍ 
بأنّها المرادةٌ بلفظٍ كذا. 
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التصديقات 


0 مبادئها: القضاياء وأحكامهاء وأقسامها. 
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الكليات ١‏ نسة 
ولمّاوقمَ الفراعٌ عن مباحث التصوّراتٍ مَبادئها ومقاصِدهاء شَرَّعَ 
في التصديقات» ولها أنقماً مبادئٌ فقا سك 


اليه 
الترلالشارع 


- فمبادتها: القضاياء وأقسامهاء وأحكامها. 

- ومقاصِدّها: القِياسٌ» والحجَّةٌ. 

ولابُدٌ من تقديم المبادئ؛ لتوقّفٍ المقاصد عليهاء فله ذا قدّم 

[تعريف القضية]: 

ع ع 722 و و 2# ابن البرك 

(القَضِيّة: قل يَحَتَمّْل الصَدق وَالكَذْبَ). [للحد] 

فالقولٌ "وهو اللفظٌ المركّبُء أو المفهومٌ العقلييٌ المركّبُ" جنسٌ يشملٌ 
القضيّةٌ وغيرها من المركّبات التقبيديّة والإنشائيّة: والخبريّة المشكوكة. 

وبقوله: ل الصدق والكذب” يَخرّحٌ ماعدا القضيّة» وانطبق 
التعريفٌ عليها. 


(1) في (ه): (المقصد الثاني). 


فإن قيل: الخبريّةٌ المشكوكةٌ محتملةٌ للصدقٍ والكذب. فتكرنٌ 
داخلة في التعريف. 

قلتُ: المحتهلُ للصدقٍ والكذب هو الحك؛ٌ, والمشكوكةٌ عاريةٌ 
عنه كماعرفتٌ في صَدر الكتاب”» فتكونٌ خارجةً. 

واعلم أنَّ إطلاقٌ الخبر على المشكوك ليس بالحقيقة؛ لأنَّ الخبرٌ 
مايحتملٌ الصدقٌ والكذبّء والمشكوك ليس كذلك بل بالمجادٌ إنَا 
باعتبار أنَّ صورئّه صورةٌ الخبرء أو باعتبار اشتماله على أكثر أججزاءٍ الخبر. 


5 [أقسام القضية باعتبار النسبة]: 
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ثم القضيّة إما حمليّةٌ؛ أو شرطيّةٌ كما قال: 
-١‏ [القضيّة الحمليّة]: 
0/1 (فَإِنْ كَانَ الْحُكُمْ فِيهَا بِنّوتٍ شَيءِ لِسَيِءِ) كقولنا: "الإنسانٌ 
كاتسب” و”الحيواءًلناطنٌ مل بقل قدتبه"و"زيدٌعال]؛ يقش : 
زيدٌّليس بعالم". 
[م/00)0 (أَوْ تَفْيِها") بالجرٌء عطفٌ على قوله: "بثبوت"!؛ أي: إن كانَ الحكمٌ 
بثبوتٍ شيءٍ لشيءٍ كما مر أو بنفي شيء (عَنْهُ)) أي: عن شيء؛ كقولنا: "لا 
سيكس الإلسالا بسب للاققلاة ةلو دلاد سرح : 


(١)انظر:‏ (ص:١8),‏ 
)١(‏ المراد به اللاوقوع؛ كما أن المراد بالثبوت الإيقاع» ومن النفي الانتزاع. [عطار]. 


0 


حنمو 
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- إِمَا (مُوجِبَةُ) إن حُكِمَ فيها بالثبوت المذكورٍ. 

اي 

ثمّ الحمليّة لايُدّ لها من ثلاثة أمور 

الأوّل: المحكومٌ عليه (وَيسَنَّى المَحْكُومُ عَلَْهِ'مَرْضْوعاً"؛ لأنّه 
وُضِعَ ليُحمَلٌ عليه. 

الثاني: المحكومٌ به (َ) يسمَّى (المَحْكُومٌ به "مَخْمُولا")؛ لحمله 
على الأوّل. 

الثالث: النسبة الحكميّة بينهماء وبها يرتبط الثاني بالأوّل. 

وكما أن من حنٌ المحكوم عليه وبه أن يعبّر عنهما بلفظّينء كذلك 
من حقٌ النسبة الحكميّة أن يعبّر عنها بلفظ دان عليهاء (وَ) ذلك اللفظ 
(الَدَالٌّ عل التْبَةِ) يمُسمّى ("رَابطَةَ")؛ لدلالتهاعلى النسبة الرابطة؛ 
تسمية للدالٌ باسم المدلول. 


(1) هذاعلى مذهب القدماء إذ عندهم إدراك النسبة الثابتة بين الموضوع والمحمول هو 
الحكم وليس مسبوقاً عندهم بتصور نسبةٍ هي موره الحكم. فإن إثبات تلك النسبة 
من تدقيقات المتأخرين. حيث رأوا أن في صورة الشك ينضم إلى الإدراكات الحاصلة 
إدرالكٌ آخر كما يشهد به الوجدانء لا أنه يزول إدراكٌ وبحصل إدرالٌ آخر بدله. قال 
الجلال: وكأن الشارحَ اختارٌ مذهب المتقدمين هنا مع أنه في بحث التصديق مرّ 
على أن الأجزاء أربعة؛ للاحتياج على رأي المتأخرين إلى أن يقال: الرابطة دلت على 
الجزء الثالث والرابع معاًء إحداهما دلالة مطابقة؛ والثانية دلالة التزام. [عطار]. 


0 


لقعو 


ثمٌ الرابطة أداةً؛ لأنهها ندل على النسبة التي هي غير مستقَةٍ؛ لتوقفها 
على المحكوم عليه وبه» والدالٌ على المعنى الغير”' المستقل يكون أداة 
فالرابطةٌ أدادٌ لكنّها قد تكون في قالب الاسمء ك"هو" في: "زيدٌ هو عالم'؛ 
وقد تكون في قالب الكلمقٍ ك "كان" في: "زيدٌ كان قائما". 
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ومن هنايُعَلّمُ أنَّ لفظة " ١‏ با بس وس 1 
استّعيرت للرابطة؛ ولهذا قال: (وَقَدٍ اسْتَعِيرَ لَّهَا) أي: للرابطة ("هُرَ 
مفعولُ مالميُسمَ فاعِلُه لقوله: ٠"‏ "اسد ستعية "أي : قد استّعيرٌ للرابطة لفظةٌ 
«هواء كما في المثال المذكور. 

01/1 واعلم أن الرايظة لا تتحصة في لفظة "هو" و"كانا" دبل كل سا يدل 
على الربط فهو رابطةٌ كحركة الكسر في نحو: "زيدٌ بير" و"أست”” 
في نحو: ا#بادقائة الست" رغيرهما شاوه ل عل الريك 

-١‏ [القضيّة الشرطيّة]: 

(وَإِلّا) أي: وإن لم يكن الحكمْ في القضيّة بالغبوت والنفي 
المذكورين؛ (تََرْطِيَةٌ) أي: فالقضيّة شرطية. 

فالحمليّة: هي التي حُكِم فيها بثبوتٍ شيءٍ لشيءء أو بنشي شيءٍ 
عن شيء. 
لاض السب والضراب] : (غير). 

)١(‏ يكسر الراء» بمعنى كاتب» فحركة الراء رابطة. [عطار]. 
(') بفتح الهمزة بمعنى "هو" في لغة الفرسء ومثله "أستين" في لغة اليونان. [عطار]. 


0 
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والشرطيَّةُ: هي اللني حُكِمّ فيها بغيرٍ ذلك» كما سيجيةٌ من أنَّ 
الشرطيّة هي التي حُكِمٌ فيها بثبوت نسبةٍ أو بنفيها على تقدير نسبة 
أخرى إن كانت متَّصلة وبتنافي نسبتين أو لا تنافيهما إن كانت منفصلةً. 
(وتسكق الغدزة الْأَوَلُ)امن الشرطية ('تقدّماً ")؛ لتقدّمه في الذّكر 
ان 1 ا ")؛ لكونه تابعاً للأوّلء من التّلو 
0 لقم القضية باعتبار الأطراف]: 
اَالمؤضوع) في الحملكةٍ(إذْكا مص بأنيكوة جرت 
عقيقا: نحو "دك دُعالِمٌ" اليد ليس بحَجَر"؛ (سحفيف الققكة 7 
مخموظية وات 0 11] 
(وَإنْ كَانَ) الموضوعٌ (نَفْسّ الحَقِيمَةِ) بأن لا يراد منه الأفراتٌ نحو: 
"الحيوان جنسٌ". و"الإنسانُ نوعٌ"؛ (تَطَبِعِيّةً) أي: فالقضيّة طبيعيّةٌ؛ لأنَّ 
الحكم بالجنسيّة والنوعيّة ليس على أفراد الإنسان والحيوان» بل على 
نفس حقيقَتِهما وطبيعتهما. 
ثم القضايا | لطبيعيّة غيرٌ معتبّرةٍ في العلوم؛ ولهذا تركها الشيحٌ الرئيسش”' في 
)١(‏ مخصوصة لكمال خصوص موضوعهاء أو لكمال خصوص الحكم؛ ؛ أو عدم اشتراكه 
بين موضوعات» وشخصيةٌ لنش خص موضوعها . [عليمي]. 


(1) هو الحسين بن عبد الله بن سيناء الفيلسوف المعروف, أصله من بلخ. ومولده في 
إحدى قرى بخارى. ونشأ وتعلّم في بخارى؛ وطاف البلاد وناظر العلماء» وتقلد- 


2 
ب 


«الشفاء»؛ حيث ثُلَّثّ القسمةٌ وحصرّها فى: الشخصيّة» والمحصورّةء والمهمّلة. 
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اى كو رد نيفين 
(وَِلم أي: وإن لم يكن الموضوعٌ جزئيّاً حقيقيَا ولا شكُُ 1 0 
بل يكونٌ الموضوعٌ أفراد الحقيقة؛ فلا يخلو من أنْيُينّنَ في هذه 
القضيّة كمّيّةٌ أفراد الموضوع -أي: كينها وجزتيّتها-. أو لا يُييّنَ. 
دد, 1 «فَإِنْبْيِنَفِِهَاكَمَيةُ أقْرَاوق كلا أَوْبَعْضَاَ فَمَحْصُورَةٌ)) أي: فالقضبّة 
محصورةٌ؛ لحصر أفرادٍ الموضوع؛ وهي: 
- إِمَا (ُيّةٌ)ء إن ين كميّةٌ الأفراد كله نحو: "كل إنسانٍ حيوادٌ": 
و"لاشيءً من الإنسان بحجر". 
- (أْ جُزئيّةً) إن يْينَ كميِّةٌ الأفراد بعضاً؛ نحو: "بعص الحيوان 
إنسانٌ". و"ليس بعضٌ الحيوان بإنسان". 
وكل واحدٍ من الكُلَيّه والجزئيّة» إمّا موجبةٌ أو سالب فالمحصورات أربع. 
(وَمَا) أي: اللفظ الذي يحصّلٌ (بِو الْبَيَانُ أي: بان كميّةٍ الأفراد 
كلفظ "الكلٌ". و"البعض" في الموجبة الكليّة والجزتيّة. ولفظٍ "لا 
شيء". و"ليس بعضٌ" في السالبة الكليّة والجزئيّة؛ يسمَّى ("سؤرا")؛ 
لأنَّ اللفظ الذي بين به كميّةٌ الأفراد يحصّرٌ الأفراد ويحيطٌ بهاء كما أنَ 


-الوزارة في همذان. صنَّف الكثير من الكتب منها: «القانون» في الطبء و«الشفاء» 
في الحكمة؛ و«أسرار الحكمة المشرقية»» و«الإشارات», (ت: 47/8ه) بهمذان. 
ينظر: «وفيات الأعيان! )١191/1(‏ و«الأعلام» (141/5). 


0 
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سور البلد بي يحَصر اليلد وبحعيط ينا 


(وَإلَا) أي: وإن لم يِييِّنْ فيها كميّةٌ الأفراد لاكُلًا ولا بعضاً؛ نحو: 
"الإنسان كاتبٌ"» "الإنسانٌ ليس بكاتب"؛ (فَمْهْمَلَةٌ) أي: فالقضيّة مهمّلةٌ؛ 
لإهمال بيانٍ كميّةٍ الأفرادٍ فيها. د 

() المهمّلةٌ (شلَازِمُ الجُرْيِّةَ) فإنّه إذا صَدَقٌ: "الإنسانُ كاتبٌ" 
صَدَقٌ: "بعش الإنسان كاتبّ" لا محالة؛ وبالعكسء فهما متلازمتان. 

[تقسيم القضية باعتبار نوعية وجود الموضوع]: 

واعلم أنَّ الموجبةً الحمليّ”© تستدّعي وجوة الموضوع. [م/15] 


شم الحكمٌ إنّا أنيكونَ على" أفرادِ الموضوع المحقّقةٍ في الخارج 
الموجودة فيه وهي القضّة الخارجيّة؛ كقولنا: "كلاج ب" على معنى: 


)١(‏ خرج بالقيد الأول السالبة» وبالثاني الشرطية؛ أما الأولى: فلآن السلب يصدق حيث 
لاوجود للموضوع؛ لأنه رفع للإيجابء وكما أن الإيجاب يرتفع بثبوت نقيض 
المحمول للموضوعء كذلك يرتفع بعدم تحقق الموضوع. وأما الثانية: فلأن صدق 
التالي مبني على فرض تحقق المقدم, وإنما اقتضت الموجبةٌ وجو الموضوء؛ لأنَّ 
ثبوت شيء لشيء فرع عن وجود المنبّت له؛ ضرورة أن ما لا وجود له أصلاً لا 
ينبت له شيء أصلاء فإن ما ليس موجوداً ليس شيئاً من الأشياء حتى يصدق سلبه 
عن نفسه سواء كان المثبت وجودياً أوعدمياًء فإنَّ ثبوتَ اللاكتابة لزيدٍ فرعٌ وجوده؛ 
كما أنَّ بوت الكتابة كذلك. [عطار]. 

(؟) في (د) زيادة: (كل) ليست في باقي النسح. 

(”) قال القطب [الرازي في «شرح الشمسية» (ص:91)]: اعلم أن عادة القوم قدجرت- 


ب 


أنَّكلٌ ما يصدُقٌ عليهج في الخارج فهوب في الخارج. 

1د 202014 وإمّا أن لايكون عب الأفرادٍ المرجودةٍ في الخارج؛ بل يكون على 
الأفرادٍ المقدَّرَة الوجود فيه وهي القضيّة الحقيقيٌة0+كقولتا: "كلّج ب" 
على معنى: أنَّ كل مالو وّجدَ كاج فهو بحيثٌ لو وُجِدَ كان ب؛ فالحكم 
ليس على أفرادج الموجودةٍ في الخارج؛ بل على أفراده المقدَّرةٍ الوجود في 
ا سواءٌ كانت موجودةً في الخارج أو معدومة. 
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[ل/ه»] ثمَّإنلم تكن ن أفرادٌ ج' "عجرن في الشاروج: القع متعسوز 
على الأفراد المقدَّرةٍ الرجود؛ كقولنا : "كل عنقاء طاكث 2 
وإن كانت موجودةً في الخارج؛ فالحكمٌ ليس مقصوراً على أفراده 
الموجودةٍ في الخارج؛ بل عليها وعلى أفراده المقدَّرةٍ الوجودٍ أيضاً؛ 
كقولنا: "كل إنسانٍ حيوانٌ". 


>بأنهم يعبرون عن الموضوع ب"ج" وعن المحمول ب"ب"» حقى إنهم قالوا: "كل 
موضوع محمول". وإنما فعلوا ذلك لفائدتين: إحداهما: الاختصارء فإن قولنا: "كل 
ب ج" أخصر من "كل إنسان حيوان"؛ وهو ظاهرٌ. وثانيها: رفع توهّم الانحصاره 
فإنهم لو وضعو للكلية مشلاً قولنا: "كل إنسان حيوان" وأجرّوا عليه الأحكامً؛ 
أمكن أن يذهب الوهم إلى أن تلك الأحكام إنما هي في هذه المادة دون الموجيات؛ 
تنبيهاً على أنّ الأحكامٌ الجارية عليها شاملةٌ لجزئياتها غيرٌ مقصورة على البعض دون 
البتعض. [عليمي]. 

)١(‏ سميت بذلك لأنّها حقيقةٌ القضيّة المستعملة في العلوم؛ لكثرة استعمالها بهذا 
الاعتبار» فهو من قبيل نسبة الشيء إلى مفهومه الذي هو كالحقيقة له. [عطار]. 

(1) (أو معدومة؛ ثم إن لم تكن أفرادٌج) في (م): (أو لم تكن, فإن لم تكن). 
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وإمّا آلّا يكونَ على الأفرادٍ الموجودة في الخارج ولا المقدَّرة فيه 
بلعل الأفرادٍ الموجودوفي الذعن تفط وهي الشركة التعكة1»؛ 
كقولنا: "شريكٌ الباري معدومٌ”؛ فإنَ أفراد الموضوع ليست موجودةً في 
الخارج ولا مقدَّرة فيه؛ لعدم إمكان التقدير لقم مواقي اللنشن. 

وإلى كل ما ذكرنا مفصّلاً أشار مُجوِلاً بقوله: 

(وَلَابْدٌ في المُوجِبَة ِنْ وجوه المَؤْضُوع) قا" (مُحَفّقاَوَِيَ 
الكَارجيةٌ أو مدر كَالحقيوئَةُ أؤ وها كَالتّيية). 

'واعلم أن السالبةٌ تقتضي وجوة الموضوع أيضاً في الذهعن: مسن 
عق لقي عن بوبه موسر لسعو عليه نشو تنا 
يُعتِبَّرٌ هذا الوجودٌ حال الحكم؛ أي: بمقدار ما يحكمٌ الحاكمٌ بالمحمولٍ 
على الموضوع. كلحظة مثلاً. 

وذلكٌ الوجودٌ الذهنيٌ الذي يقتضيه الحكمُ مغايرٌ للوجود الذي 
يقتضيه ثُبوتٌ المحمولٍ للموضوع؛ فإنَّ الوجوة الثاني إنّا يُعبَرٌ 
بحسب ثبوت المحمولٍ للموضوع؛ إن دائماً فدائماً"”» وإن ساعةً فساعةٌ 
)١(‏ سميت بذلك لأنه لا وجود لموضوعها إلا في الذهن. [عطار]. 
)١(‏ (إما) زيادة من (د)» ليست في باقي النسخ. 
(7) قوله: (الذي يقتضيه ثبوت المحمول)؛ أي: في الموجبة. وقوله: (إن دائماً... إلخ)؛ 


أي: إن كان النبوت المقتضي دائماً فالوجود المقتضى يكون دائماً وهكذا. وإيضاح 
الفرق بين الوجودين يظهر فيما إذا قلنا: "الله تعالى موجود أزلاً وأبد"؛ فوجوده في- 


0 


وإن خارجاً فخارجاً» وإن ذهناً فذهناً» وأمَا الوجوةٌ الأوّل الذي يقتضيه 
لسسع لوول نْمايُسِبَرُ حال الحكم كما ذكرناء وهو الوجودٌ الذي 
تتشاركُ الموجبةٌ والسالبةٌ في اقتضائه؛ لكنّ صِدقٌ الموجبة يتوقّف على 
الوجود الثاني””, بخلافٍ السالبة”"» تأمّل. 
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[انقسام القضية إلى: معدولة» ومحصّلة» وبسيطة]: 
ا (واقاتما عدون السَّأْبِ) كلفظ : "لا" و"غير": و"ليس" (جزءا مِنْ 
جرْءِ) أي: من جزءٍ القضيّةٍ كالمرضوع والمحمول؛ (قَيُسَمَّى) جزءٌ القضيّ 
الذي جُعِلَ حرف السلبٍ جزءاً منه؛ (مفةول0, والقضيّة "معدولة" 
[د/ ] موجبةً أو سالبة؛ كقولنا: "اللَّاحَيٌّ جماد"؛ و"الجمادٌ لاعالم"”؛ و"لاشيءً 


-الذهن لأجل الحكم إِنّما هو لأجل الإيقاع» ووجوده لأجل ثبوت المحمولل» 
أزليٌ أبدي. [عليمي]. 

(1) وهو الوجود الذي يقتضيه ثبوتٌ المحمول للموضوع؛ فلا تصدق الموجبةٌ إلا إذا 
كان موضوعها موجودا؛ لأنَّثبوت شيءٍ لشيء يقتضي ثبوتٌ المقبّت له. [دسوقي]. 

(7) فإنه لا يتوقف صدقها على الوجود الذي يقتضيه ثبوت المحمول؛ لأن سلب المحمول 
عن الموضوع لايقتضي وجودّه. بخلاف ثبوته له ومن هذا قيل: إن السالبة تصدق 
مع نفي الموضوع.؛ والموجبة ل تصدق إلا مع وجود الموضوع. [دسوقي]. 

() لأنه عُدِل به عن موضوعه الأصلي وهو سلب الحكم. فتوصف القضيّة بالمعدولة 
وصفاً للشيء بحال جزئه؛ وهو حرف السلبء وفيه إشارةٌ إلى أن أصلّ المعدولة 
"المعدولة بها" بناء على الحذف والإيصال والاستتار» كما في "مشترك". أو لأنّ 
الأصلّ في التعبير عن الأطراف هو الأمور الثبوتية» لأن الوجود هو السابق والسلب 
مضاف إليه فة نفي التعبير عن طرفي القضية بالسلب عدون عن الأصل . [عطار]. 
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و 000 ان ري 2 > 


مولت ربوأ ا و 
الموضوع. فالقضيّة يكل 02 3 "إن كانت موحِبَّةٌ و"ب بطد" 


إن كانت سالبةً. 
[القضية الموجهَةٌ]: 


واعلم أنَّ نسبة المحمول إلى الموضوع إيجابيّة كانت أو سلبيةٌ 
إذا يست" إلى نفس الأمرٍ”؛ إمّا أن تكون مُكَبّقَةٌ بكيفيةٍ الفرورة أو 
اللاضرورة: وإمّا أن تكو مُكَيّفَةَ بكيفيّة الدوام أو اللادوام؛ إلى غير ذلك 
من الكيفيات. 


)١(‏ "الاح جماد” : مشال للموجبة معدولة الموضوع . و"الجمادٌ لاعالم": مثال للموجبة 
معدولة المحمول . و"لاشية من اللّاحَيّ بعالم" : مثال للسالبة معدولة الموضوع. 
و"لاشيء من العالم بلاحيّ" #مشال للسنالةمعدوللة العحمول. وقرك مقا معذولتهما 
في الموجبة والسالبة. ومشِالُ معدولتهما في الموجبة: "كل لا حيوان هو لاإنسان"» 
ومثال معدولتهما في السالبة: "ليس غير الحيوان بغير جماد". [دسوقي]. 

(1) في (د): (نسبت). 

(") أي: إذا نُظِرَ للنسبة المفهومة من القضية باعتبار وجودها في نفسها؛ أ أي تحققها 
في الواقع؛ بقطع النظر عن فهمنا لها من اللفظ؛ فنفس الأمر عبارةٌ عن الشيء 
في نفسه؛ أي: الشيء في حدٌ ذاته؛ بقطع النظر عن تعقّانا له وثَرَضنا إيّاه. فمعنى 
قولهم: "النسبة ثابتة أو واقعة في نفس الأمر": هو أن يكون نفس الأمر ظرفاً 
لهاء لا بمعنى كون نفس الأمر ظرفاً لوجودهاء وبينهما فرقٌ تعرّض له السيّد في 


مؤلفاته. [عطار]. 
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فإذا قلنا: "كل إنسانٍ حيوانٌ"؛ ونظرنا إلى نيسبّتها في الواقع؛ وجدناها 
ضروريَّةٌ» وإذا قلنا: "كل إنسانٍ كاتبٌ" وجدنا يسببّها لاضروريّة. 
[ل/8] رودا الاظرور قي لبالين بي قا للدي 
ثم تلك الكيفيّة الثابعةٌ في نفس الأمرء قد لا يُصرٌ اخ بها لالفظاً ولا 
ماحل ود يُسرحٌ هاا لف أو ملاحظة» كسا ققال: وقد صرح 
بكيْفِيِّةٍ النسْبَة؛ مرجع جَهَةٌ) أي : فالقضبّة موجّهةٌ. 


و(مَا)أي: الذي يحصلٌ (بهٍ اليَنَانُ) أي: سان الكيفيّة؛ كالضرورة 


واللاضرورة في المثالّين المذكورّين (جِهَةٌ”") للقضيّة : 
فإِنْ كانتِ القضبةٌ ملفوظة؛ فجهّنّها لف الضرورة واللاضرورة. 
م 1] وإن كانت معقولةٌ؛ فجهتها حكمٌ العقلٍ بأنَّ النسبةً مكيّقةٌ بكيفيّة كذا. 
ثم القضابا الموجّهةٌ الني يُبِحَتُ عنها وعن أحكايها من العكس 
والتناقض خمسة عشر: 
منها بسيطةٌ: وهي التي يكونٌ معناها إِما إيجاباً نقط» أو سلباً فقط. 


ومنها مركَبةٌ: وهي التي معناها مركّبٌ من إيجابٍ وسَلبٍ. 


)١(‏ ننبّه هنا إلى أنّه في شرحَي «الدؤاني»؛ و«اليزدي» زيادة في المتن هي: (وإلا فمطلقة). 


م 
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[أقسامُ الموَّجَّهَمَ البسيطمً] 
5 4 ع 
أمّا البسائط فثمانٍ» كما أشار إلى تعدادها وتعريفها بقوله: 1ل 
00 2 ب 97 
[الضَرُوريةُ المطلقة]: 
'(فَإِنَ كَانَ الحُكْمَ) في القضيّة (بِصَرُورَة النُسْبَةِ الإيجَايّة) أو السلبيّة و 
(مَادَامَ ذَاثُ المَؤْضُوع) موجودةً؛ (مَصَرُورِيَةٌ مُطْلَقَُ). 
إنّما ميك شيروركة#الاقمعهالاافل الضحرورة 4 والمناسمييّت 
مطلقة؛ لأن الحكم فيها غيرٌ مقيِّدٍ بوصف أو وققتٍ. 
كقولنا: "كل إنسانٍ حيوانٌ بالضرورة"» و"لاشيء من الإنسانٍ 
لحر بالضرورة"» فَإِنَّ ثبوتت الحيوائيّة للإنسانٍ وسلبٌ الحجريّة 7 
ضروريٌ مادام ذاثٌ الإنسانٍ موجودةً. 
كمون 
”. [المشروطةٌ العامّة]: 
(أَوْمَادَاءَ وَضْفَهُ) عطفٌ على قوله: "مادام ذاثٌ الموضوع"؛ أي: إن 
كان | لحكم يضرورة الن لنسبة مادام و صف الموضوع موجوداً؛ أي: بشرط 
: صف الموضوع؛ (نَمَفْرُوطة عَامَّة. 


كقولنا: "بالفضرورة 1 كاتب يف اك الأصابع ما دام كاتبا" 


ال 
و"بالغمرورة لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع مادام كاتبا". فإن 
ثبوتٌ التحدٌّكِ للكاتبٍ وسلب السكون عنه ليس ضروريّاً مادام ذاته 55 


فويودة بال فسرورف شصرط الوصفي وهو الكتابة. 


0 


حلم 
واعلم أنَّ ما صَدَقٌ عليه الموضوعٌ من الأفراده يسمَّى 'ذاتٌ 
الموضوع". ومفهومٌ الموضوع'" يسمّى "وصفٌ الموضوع وعنواته". 
والوصف العنواني قد يكونٌ عينَ الذاتٍ؛ إن كان عنواناً للنوع؛ 
كقولنا: "كل إنسان حيوان " فِإِنَ مفهومَ الإنسانٍ عينٌ ماهيّةٍ أفراده. 
وقديكونٌ جزءاً له إن كان عنواناً للجنس أو الفصل؛ كقولنا: "كل 
حيوانٍ حسَاسٌُ"؛ فإنَّ مفهومَ الحيوانٍ جزءٌ ماهيَّةٍ أفراده. 
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وقد يكونٌ خارجاً عنه. إن كان عنواناً للخاصّة أو للعَرَّضٍ العامٌ؛ 
كقولنا: "كل ضاحكِ -أوكل ماش- حيوانٌ": فإِنَّ مفهومٌ الضاحِكِ 
والماشي خارجٌ عن ذاتٍ الموضوع. أي: أفراده. 

وبما ذكرنا يحصّلٌ الفرنٌ الجليمٌ بِينَ الوصفي والذات ين » فليتأمّل. 

وإنْماشميّت مشسروطة؛ لاشتمالها على شرط الوصفيء وعائَةٌ؛ 

[1ل/١4]‏ لكونها أعمٌ من المشروطة الخاصّة» التي ستعرفها في المركّبات. 
وقد تقال المشروطة العامّة على القضيّة التي حُكمَ فيها بضرورة 


)١(‏ أي: الأمر الكلي الصادق على تلك الأفراد. [عطار]. 
)١(‏ على هامش (م): (وهو أن الذات أفراد» والوصف مفهوم). 
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, ف ا +4 2 
نيه 
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والفرق بين المعتيّين: أن وصف الموضوع إن لم يكن له دخل 
في تحمّقٍ ضرورة النسبة؛ صدقت المشروطةٌ بالمعنى الثاني دود الأوّله 
ريم ومو ا تي 
نوت الإنسائ لات لكاب رودي في جمبع أوذات وسف 
-أي الكتابة-» لكن ليس ضروريّاً له بشرط وصفي الكتابة؛ فتصدّقٌ 
المشروطةٌ بالمعنى الثانى دون الأرّل. 
وإن كانَ لوصني الموضوع دخلٌ في 5 تحقق ضرورة النسبة إفلا 
ا وساي عم ويسووية 
من الأوقاتء أو لايكون. [ل/ ]6١‏ 
فإن كان ضرورياً في وقتٍ من الأوقاتٍ؛ صدقت المشروطةٌ 
بالمعنيين بالضرورة”"؛ كقولنا: "كل مُنخَسِنٍ مُظلَّجٌ مادام مُنحَسفاً 
سواء أزية قرط كوه تقش قا أو بلا اعغبار الاش غراظ. 1د /ا0] 
ما صِدقٌ المشروطة بالمعنى الأرّلء فلأنَ ثبوتٌ الإظلام ضروريٌ 
لذات الموضوع -أي: القمر- بشرطٍ وصففه. وهو الانخساف وأنًّا 
)١(‏ (بالضرورة) زيادة من (م)» ليست في باقي النسخ. 
وجه صدقهما فيماذكر: [لالساكاة لوصف االعوتنوع صمل في قرز البعميرلء 


كان ذلك ا لكوتها مشروطة بمعنى الظرف» فإنالظ رف لا يوجبٌ كونَ 
المظروف ضرورياً إلا إذا كان هو ضرورياً في نفسه. [عطار]. 
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[م/ 17 ] 


كم 
م المقصد الثاني التصديقات 4 0 
-- 
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صدقها بالمعنى الثاني» فلأن ثبوتٌ الإظلام ضروري للقمر في جميع 
أوقاتٍ وصفه. أي: الانخساف. 

وإالم يكن وصف الموغسوع زورك ا نانات الموتصوع في وف 
ما؛ صدقَّتٍ المشروطةٌ بالمعنى الأوّل دون الثاني ؟ كقولنا: "بالضرورة كل 
كاتبٍ متحرّكُ الأصابع ما دام كاتباً" '»فإنَ بوت التحدّك ضروريٌ لذات 
الموضوع -أي: أفرادٍ الكاتب- بشرطٍ وصفه وهو الكتابةٌ» ولكن ليس 
ضروريَاً له في جميع أوقاتٍ الوصني؛ إذ الوصفٌُ -وهو الكتابةٌ- ليس 
ضروريّاً لذات الموضوع في وقتٍ من الأوقات فالتحرّك التابعٌ للكتابة 
لايكونُ ضروريّاً لذات الموضوع مطلقاً» فتصدُقٌ المشروطةٌ بالمعنى 
الأوّل دون الثاني. 

واعلم أن ما ذكرّه المصنّفٌ في تعريف المشروطة يحتملٌ كلا 
المعنيين؛ لأنَّ قولّه: "مادامَ وصمُه"؛ يحتملٌ أن يراد به بشرط الوصنيء 
فتكونُ مشروطةً بالمعنى الأول ويحتملٌ أن يراد به مادام الوصفٌ بلا 
اعتبار الاشتراطه فتكونُ مشروطةٌ بالمعنى الثاني. 

". [الوقتية ال المطلّقة]: . 

(أَزْ فِى وَفْتِ مُعَيِّنْ) عطفٌ على قوله: "مادامَ ذاتٌ الموضوع"؛أي: 
إن كان الحكمٌ بضرورة النسبة في وقت معيّنٍ! (فَوَفِيةٌ مُطْلَقَةٌ). 
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كقولنا: بالضرورة كل قَمَرٍ منخسف وقتّ حيلولة الأرض بينّه وبِينَ 


2 


حخىم 
الشمس"» و"وبالضرورة لاشيء من القمر بمنخسفٍ وقتّ التربيع"""؛ 
فَإِنَّ ثبوتٌ الانخسافيٍ للقمر وسابَةُ عنه ضروريٌ في وقتٍ معنا أي: 
وقتَّ الحيلولة والتربيع. 

وَإنماسُمُِيَت وقتبّةٌ؛ لاعتبارٍ تعيينٍ الوقتٍ فيهاء ومطلقةً لعدم 
تقيييها بِاللادوام أو اللّاضرورة؛ ولهذا إذا مُيّدَت باللادوام حذف 
الإطلاقُ من اسيهاء فكانت وتتيِّة كما سيجيء في المركّبات. 
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؟. [المنتَشِرةٌ المطلّقة]: 

(أَوْعَيْرٍ مُعيّن) عطفٌ على قوله: "مر معيّنٍ"!؛ أي: : إن كانَ الحكم 
شروو اللسبة في وقلي غير مواقي باجا 4 

كقولنا: “بالفشاروية كل إتيان معنفسٌ في وقتٍ ما". و" بالضرورة لا 
شي هن الإنسان بمتشّسٍ في وقتي ما"؛ إن بوت النفّسٍ للإنسان 
وسلبّه عنه ضروريٌٍ في وقتٍ غير معيّنٍ 

وإنَماسهْيت مُعشِرةٌ؛ لاحتمال الحكم فيها كل وت فيكونٌ 
مُتَشِراً في الأوقاتء ومطلقةٌ لما ذكرنا في الوقتيّة المطلقة. 


7 1 مد المطلقة]:. 


(يقوايه عط هل قرله: "بغسرورة الشسية' '؛أي: إن كان الحكم 


(1) هو أن يكون ربعٌ الفلك بين الشمس والقمره وإذا كان كذلك لا ينخسف أصلًا؛ لعدم 


الحيلولة. [عطار]. 


[ل/86] 


[ل/ 46ى] 


[د/ ىما 


[ل/6م] 
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فيها بدوام النسبةٍ (مَادَامَ الذَاتْ) أي: مادام ذاث الموضوع موجودة؛ 
(قَدَائقَة مُظلفة). 

وإتحاشكيت 5 ت دائمة؛ لاشتمالها على الدوام, وإنّما شُمِّيت مطلقةً؛ 
لأنّالدوام فيها غير مقي بوصفي أو وقَتٍ. 

13 2 

كقولنا: "كل إنسانٍ حيوان دائما". و"لاشيء من الإنسان بحجر 
دائم" فإنَ الحكمٌ فيها بدوام ثبوتٍ الحيوائيّةٍ للإنسان وسلب الحجريَّةٍ 
عنه مادام ذاته موجودا". 

والفرقٌ بين الدوام والضرورة: أن الضرورة تستَلزِمٌ الدوامٌ ولا 
عكس؛ أنَّاالأوّلُ فلانَ ثبوتَ المحمولٍ للموضوع إذا كان ضروريَاً؛ 
يكونّ دائماً لا محالةً» وأمّا الثاني فلأنَ ثبوكةُ له قد يكونٌ دائماً ومع 
ذلك يمكن الانفكاك فحيكذٍ ينبت الدوامٌ لا الضرورةٌ. 

5. [العرفيّة العامّة]: 

(أوْْمَادَامَ الْوَضْففُ) عطفٌ على قوله: "ما دَامَ الذَّاثُ"؛ أي: إن كان الحكمُ 
بدوام النسبةٍ مادام وصفٌ الموضوع موجوداً؛(فَعرْفيةعَامَة)ه ومثالها إيجاباً وساباً 
ما مرّ في المشروطة العامة" والفرقٌ بينهما كالفرقٍ بين الدائمة والضروريّة. 
)١(‏ (مادام ذاته موجوداً) زيادة من (م)» ليست في بافي النسخ. 
() أي: بإبدال الضرورة بالدوام؛ لأن الجهة هنا الدوام» وفيما مر الضرورة؛ كقولنا: 


"دائماً كل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتباً"؛ وكقولنا: "دائماً لاشيء من الكاتب 
بساكن الأصابع مادام كاتبا" '. [دسوقي]. 
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وَإنْماشكيت 2 ت عُرفيّة؛ نَكإذاقلتَ: "لاشيءَ من النائم بمستيقظ" 
ولمتذكر: "مادام ناكم" ؛يَفهَعٌ اعرف أذَسلبَ الاستيقائ عن ذات النائم 
ليس دائماًء بل مادام ناتماً فلمّا كان هذا المعنى في سالبتها مأخوذاً 
من العُرفٍِء تُسبّت إليه. 

وعامّةٌ؛ لأنّها أعمٌ من العرفيّة الخاصّة التي ستجيء في المركّبات. 

1 [المطلّقة العامّة]:. 

له سند مل تزلدة الشرن لديا ونوا ريك لتك 
بضرورة النسبة ولا بدوامهاء بل يكونٌ الحكمٌ بفعليّها؛ (مَمُطْلَقَة عَامَة). 

ارا : "كل إِنسانٍ متنفسسٌُ” بالإطلاقي العام »و"لاشيءًَ من 
الإنسان ن بمتنقّس بالإطلاق العام" #فَإن تبوت التنشس للإنسان ووسيلتة 
عنه ليبين مو ولادائماً بل بالفعل؛ أي: المحمولٌ ثابتٌ للموضوعء 
أو مسلوبٌ عنه في الجملة. 

وإِنّماسَيّيت مُطلقةً؛ لأنَّ القضيّة إذا أُطلِفّت من غير تقبِيدٍ باللادوام 
أو اللاضرورة يُقَهّمٌ منها فعليّةُ النسبة فشَمِّيّت القضيّةٌ التي حُكِمَ فيها 
بفعليّةِ النسبة مطلقةٌ؛ تسميةٌ للمدلول باسم الدال. 


)١(‏ في (م) زيادة: (بالفعل). 
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[ل/37غ4] 


رفك بج 
وعائَّةً؛ لأنّها أعدٌ من الوجوديّة اللّادائمة» والوجوديّةٍ اللاضروريّة 
عم من الوجودر 
كما ستعرفه في المركّبات. 


8. [الممكةٌ الغائّة]: 
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[د/ ة؟] (أَوْ بِعَدَم صَرُورَةٍ خلّانهًا) أي: إن لم يكن الحكم بضرورة النسبة, 
ولا بدوامهاء ولا بفعليّهاء بل يكونُ الحكمٌ بعدم ضرورة لاف النسبة؛ 
(فَالمُمْكِنَةٌ العَاكَةُ9)). 


كقولنا: "كل نار حارّةبالإمكانٍ العامٌ"". فِحُكِمَ فيها بعدم ضرورةٍ 
السلب”"؛ إذ السلبُ خلافٌ النسبة» ولولم يكن عدم ضرورة السلب؛ 
لميكن الإيجابٌ ممكناً. 


1/1 وكقولنا: "لاشىء من الحار بباردٍ بالإمكانٍ العام" فَحْكِم فيها 


)١(‏ اعلم أن الإمكان العام: سلبٌ الفضرورة عن الطرف المخالف. والإمكان الخاص: 
سلب الضرورة عن الطرف المخالف والطرف الموافق. والطرف المواقق: ما أفادته 
القضية من النسبة. والطرف المخالف: هو خلاف النسبة. [دسوقي]. 
ثم إن الإمكان العام يفسّر تارةً بسلب الضرورة الذاتية عن الجانب المخالف للحكم 
كما ذكرء وتارةٌ بسلب الامتناع الذاتي عن الجانب الموافق؛ فإن إمكان الإيجاب 
معناه عدمٌ امتناع الإيجابء أو عدم ضرورة السلبء وكذا الحال في إمكان السلبء 
والتعبيران متساويان كما في السيد. [عطار]. 


(1) أي: بصم أن تكون حارة؛ وصحته إذا لم يكن السلب واجباً. [دسوقي]. 


() أي: سلب الحرارة. [دسوقي]. 


اك 0 : القضاياوآقسامها ‏ © 4# ا 
ضيه 


بعدم ضرورة الإيجاب؛ إذ الإيجابُ خلافٌ النسبة”'» ولو لم يكن عدمٌ 
ضرورة الإيجاب؛ لم يكن السلبٌ ممكناً. 
فمعنى الموجبة: أنَّ سلب الحرارة عن انار ليس بضروريٌ. 
ومعنى السالبة: أنَّ إيجابٌ البرودة للحارٌ ليس بضروريٌ. 
وسمِّيت ممكنةٌ؛ لاشتمالها على معنى الإمكانء وعامّةٌ لكونها أعمَّ 
من الممكنة الخاصّة التي ستعرفُها في المُرَّكّبات. 1م ] 
(قَهَذْهِ) القضايا المذكورةٌ(بَسَائِطُ)؛ لأنَّ معناها نا إيجابٌ فنقطء أو 
سلب فقط. 


)١(‏ في (م):(1 السلب). 


حيري 
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[أقسامُ الموَجّمّرَ المركبَدَا 


وأمّا المركَباتٌ فسبعٌ وهي ب بعينها البسائطٌ المذكورة» لكن مع 
تقييدها باللّادوام الذاتيّ» أو اللاضرورة الذائيّة”'» كما قال: 
- م الذاتيء أو اللاضرو ِ 
[ن/ 214 (وَقَدْتُقَيِّدُ) المشروطةٌ والعرفيّةٌ (الْعَامَّمَانِ وَ) تُقَيّدٌ (الْوَقيِيَنَانِ) أي: 
الوقئيّة والمنتشرةٌ (المُطْلَقَنَانٍ باللّادَرَام الذَاتِيّ) أي: قد تُقِيِّدُ كل واحدةٍ 


من هذه القضايا المذكورة باللادوام الذاتي. 
(قَنُسَمَّى) المشروطةٌ العائَّة المقيّدة باللادوام: (المَمْرُوطَةَ الخَاضّةً) 


)١(‏ ينبي أن يعلم أن الضرورة خمس: الأزلية: وهي الحاصلة أزلًا وأبداً؛ كقولنا: "الله 
تعالى عالم بالضرورة الأزلية". والذاتية: أي الحاصلة ما دام ذات الموضوع تود 
والوصفية: وهي الضرورة باعتبار وصف الموضوع. والضرورة بحسب وقت إما 
معينء أو غير معين بشرط المحمول» وهي ضرورة ثبوت المحمول للموضوع. أو 
سلبه عنه. بشرط ثبوت المحمولء أو سلبه. 
وأن للدوام ثلائة أقسام: الدوام الأزلي: وهو أن يكون المحمول ثابتاً للموضوع أو 
مسلوباً عنه أزلاً وأبداً؛ كقولنا: "كل فلكِ متحرّك بالدوام الأزلي". والدوام الذاني: 
وهو أن يكون المحمول ثابتاً أو مسلوباً مادام ذات الموضوع موجوداً. والدوام 
الوصفي: وهو أن يكون الثبوت أو السلب مادام ذات الموضوع موصوفاً بالوصف 
العنواني. أفاده في «شرح المطالع». 
إذاعلمت هذا؛ فتقييد الضرورة المنفية بالذاتية للاحتراز عمّا عداهاء وكذا الدوامء 
ولكن الشارح خصص المحترّرٌ عنه بالضرورة الوصفية والدوام الوصفي؛ ولعل 
ذلك باعتبار أن المعتبّر في الضرورة والدوام إنما هو الذاتي والوصفيٌ دون البقية. 


تأمل. [عطار]. 
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(2َ) تُسمّى العرفيُّ العامّة المقيّدٌ باللادوام: (الْعْرفّةَ الخَاصَّةً). 

(َ) تُسمّى الوقتيّةٌ المطلقةٌ المقيّدةٌ به: (الْوَقْييَهة). 

(9َ) تُسكّى المنتشرةٌ المطلقةٌ المقبّدةٌ به: (المَْشْرَة). 

-١‏ [المشروطة الخاصة]: 

فالمشروطةٌ الخاصّة إن كانت موجبةٌ» كقولنا: "بالضرورة كلّ كاتب 
متحرٌّكُ الأصابع مادام كاتباً لادائما"؛ فتركيبُها من: 

- مشروطة عامّةٍ موجبةٍ. وهي الجزء الأوّل. 

- ومطلقةٍ عائّةٍ سالبة وهي مفهوم اللادوام ليجات لسعو 
للموضوع إذا لم ب يكن دائماً كان السلبُ متحقّقاً في الجملة؛ وهو معنى 
المطلقة العامّة السالبة» أي: قولنا”"': "لاشيءَ من الكاتب بمتحرّك 


الأصاء بع بالفعل". 1 
وإن كانت سالبةٌ -كقولنا: "بالضرورة لاشيء من الكاتب بساكن 
الأصابع مادامَ كاتباً لادائماً"- فتركييُها من: 
- سالبةٍ مشروطةٍ عامّةٍ هي الجزءٌ الأوّل. 
- وموجبةٍ مطلقةٍ عائّة هي مفهومٌ اللادوام؛ لأنَّ سلب المحمولٍ 
عن الموضوع إذا لم يكن دائماً؛ كان الإيجابٌ متحقّقاً في الجملة؛ وهو (د/ ):١‏ 


)١(‏ بيان للمطلقة العامة السالبة. [دسوقي]. 


معنى الموجبة المطلقة العانّة؛ أي: قولنا: "كل كاتب ساكنُ الأصابع 
بالفعل". 
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ومن ههنا تيبّنَ أن الاعتبارٌ في إيجاب القضيّة المركَبةٍ وسلبها؛ 

بإيجاب الجزءٍ الأوَّلٍ وسلبه؛ فإن كان الجزءٌ الأَّلْ موجباً كانت القضيّة 
[ل/91] موجبة» وإن كان سالباً كانت سالبةٌ» والجزءٌ الثانى مخالفٌ للجزء الأرّلٍ 

في الكيف؛ أي: الإيجاب والسلب» وفوافق لهدفي الكم؛ أي : الكليّة 
والجزئيّة. وسيجيء لهذا زبادة تحقبق: 

١‏ - [العرفيّة الخاصّة]: 

ومثال العرفيّة الخاصّة إيجاباً أو سلباً ما مرّ فى المشروطة الخاصّة. 

وتركيبها من: 

- العرفيّة العامّةِ هى الجزء الأول20. 

- والمطلقة العامّة» التي هي مفهومٌ اللادوام كما عرفتَ. 

وإنّما قبَّدَ اللادوامَ فيهما بالذاتيّ؛ لأنَّ المشروطة الخاصّة -على ما 
عرفتها- هي المشروطةٌ العائّة المقيّدة باللادوام؛ والعرفيّة الخاصّة هي 
العرفيةٌ العاكةٌ المفكذة به أبغبا. 

ويمتنعٌ تقييدٌ العرفّةِ والمشروطة العامّتّيِن باللادوام الوصفيّ» إذ في 


(1)(هي الجزء الأول) زيادة من (م) ليست في باقي النسخ. 


0 


كل واحدة منهما دوامٌ بحسّب الوصف؛ أمّا العرفيّةٌ العامّةٌ فظاهرٌ وأنًا 
المشروطة العامَّة؛ فلأنّها ضروريّة بحسب الوصف. فيكونُ دواماً بحسب 


وتسور تهج 0ب + 


الوصني لا محالة» والدوامٌ الوصفيٌ يمتنمٌ أن يقيّدَ باللادوام الوصفيٌ» 1ل/40] 
و ع 2 
بل إذاأَرِيدَ تقييدٌه بقيدٍ صحيح فلا بد أن يقيِّدَ باللادوام الذاتيّ؛ ويكونٌ 
الحكمٌ حينئذٍ بضرورة النسبة أو دوايها بحسب الوصف مقيّداً باللادوام 
بحسّبٍ الذات. 
وتسميتهما بالخاصّتين؛ لكونهما أخصٌ من المشروطة والعرفيّةَ 
العائتين اللَتّن عَرَفتَهُما فى البسائط؛ إذ كلّما وُجِدَ الخامّتان وُجِدَ 
الماقالامولا سكسس 
35 > [الوقت]:. 
وأمّا الوقتيّة فهي إن كانت موجبةً -كقولنا: بالصرورة كل اثمر متخيينت 
وقتّ حيلولةٍ الأرض بيه وبينَ الشمس لا دائماً" - فتركيبها من: 
- موجبة وقتيّة مطلقةٍ هي الجزء الأوّل. 
- وسالبةٍ مُطلَّقةٍ عام هي مفهومٌ اللادوام. 
وإن كانت سالبةٌ -كقولنا: "بالضرورة لاشيء من القمر بمنخسفٍ 
وقتٌّ التربيع”" لا دائما"- فتركيبها من: [ل/*ة] 


(1) هو أن يكون ربعٌ الفلك بين الشمس والقمرء وإذا كان كذلك لاينخسف أصلًا؛ لعدم 


الحيلولة. [عطار]. 
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- سالبة وقتيّة مطلقةٍ هي الجزء الأوّل. 
- وموجبةٍ مطلقةٍ عامّةٍ هي مفهومٌ اللادوام. 
]١ /[‏ فالوقتيّة: “هي التي تت ج ”يها بصرورةيوت المحمول للعوضو» 


أو سليه عنه. في وقتٍ معيَّنِ من أوقاتٍ وجود الموضوع مة مقيّداً باللّادوام 


يحسّب الذات. 
5- [المنتشِرّة]: 
والمِنتَضِرَةٌ: هي التي حُكِمَ فيها بضرورة الثبوت أو السلب في 
وقتٍ غير معيِّنٍ مقيداً ب الا دائما”" بحسب الذات. 
[د/١:]‏ وتركيبها من: 
- موجبةٍ منتشرةٍ مطلقةٍ [هي الجزء الأوّل. وسالبةٍ مطلقةعائَّةٍ هي 
مفهوم اللادوام. إن كانت موجبةً. 
- ومن سالِبَةِ منتشرةٍ مطلقة؛ وموجبةٍ مطلقة عامَّةٍ هي مفهومٌ 
اللادوام]"". إن كانت سالبةً. 
ومثالها إيجاباً: قولنا: "بالضرورة كلٌّ إنسانٍ متنقّسٌ في وقتٍ ما لا دائما". 
1ل/2020154 وسلباً: قولنا: "بالضرورة لااشيء من الإنسان بمتنفّسِ في وققتٍ 
مالادائما". 
)١(‏ (مقيداً بلا دائماً) في النسخ الأخرى: (لا دائماً)» والمثبت من (م). 


(؟) ما بين معكوفين في (م): (ومن سالبة وموجبة مطلقة عامة إن كانت موجبةٌ» وبالعكس). 
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َعوالتورينِ 


.ه- [الوجوديّة اللّضَرُوريّة]:. 

(وَقَدْ تُقِِّدٌ المُطْلَقَهُ الْعَامَّةُ باللّاضصَرُورَة الذَاتيّق فتُسَمَّى الْوْجُودِنَة 
اللافؤوركة)! 

وهي إن كانت موجبة -كقولنا: "كل إتمان فياك بالفعل لا 
بالضرورة"- فتركيبها من: 

- موجبةٍ مطلقةٍ عامّةٍ هي الجزء الأوّل. 

- وسالبةٍ ممكندةٍ عاَّةٍ هي مفهوم اللاضرورة؛ لأنَّ إيجابَ المحمولٍ 
للموضوع إذا لم يكن ضروريّاً كان هناك عدم ضرورة الإيجاب» وهو 
السالبة الممكنة العامّة؛ أي: قولنا: "لا شيء مس الإنسانٍ بِضاحِكِ 
بالإمكانَ العامٌ". 

وإن كانت سالبةٌ -كقولنا: "لاشيء من الإنسان بضاحكِ بالفعل لا 
بالضرورة"- فتركيبها من: 

- سالبةٍ مطلقةٍ عامَّةٍ هي الجزء الأوّل. 

- وموجبةٍ ممكنةٍ عائَّةٍ هي مفهوم اللاضرورة؛ لأنَّ السلبَ إذالم 
يكن ضروريا؛ كانَ هناك عدمٌ ضرورة السلب» وهو الموجبةٌ الممكنةٌ 
العامّة؛ أي: قولنا: "كل إنسانٍ ضاحكٌ بالإمكان العامٌ". 


واعلم أنَّ تقييدَ المطلقة العائّة وإن صحٌ باللاضرورة الوصفيّة» 


[ل/ 46ة] 


[ل/4] 


2 
23 


إلّا نهم لم يعتبروا هذا التركيبّ, ولم يتعرّفوا أحكاقة مَه'"؛ ولهذاقيَدَ 
اللاضرورة بالذاتية. 
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7- [الوجوديّةٌ اللّادائمةٌ]: 

١و‏ بِاللَادوَام الذَاتِىٌ) عطففٌ على قوله: 'باللٌاضرورة"؛ أي: المطلقةٌ 
العامّةٌ قد تكونُ مقيِّدة باللّاضرورة» وتسمّى "الوجوديّة اللّاضروريّة". 
كماعرفتها. 


وقد تكونٌ مقيّدةٌ باللادوام (وَتُسَمّى : الؤُجُودِيَةَ اللّادَايِمَةً)؛ » كقولنا: 
ىك إنسانٍ ضاحكٌ بالفعلٍ لادائماً"؛ و"لاشيء من الإنسانٍ بضاحكِ 


بالفعل لادائماً". 
وتركيبها: من مُطَلقَتيِن عامَتيِن؛ إذ الجزءٌ الأرّل مطلقةٌ عانَّةٌ والجزء 
الثاني هو اللادوامٌ؛ وقدعرفتٌ أنَّ مفهومَةٌ مُطلقةٌ عامَّةٌ فتكون مركَبة من 
مطلقيِن عائّتين؛ إحداهما موجبةٌ والأخرى سالبةٌ فإِنَّ الجزءً الأول إن 
5 7 1 1 3 3 9 
كان موجبة:؛ يكون مفهومٌ اللادوام سالبة» وبالعكس كما عرفت غير مرّةِ. 


ا الممكنةٌ الخاصّة 
ا[ ابيع 0 مة]: 
(وَكَدْ تَبّدُ المُمْكِنٌَ الْعَامَةُ أي: الممكنةٌ العامّة -وهي التي حُكِمَ 


عدج و 


فيها بلاضرورة الجانب المخالِفي للنسبة- قد تيد (بِلَاضَرُورَةٍ الجَانِبٍ 


2 


(1) معناه: لم يطلبوا معرنة أحكامه؛ وعدم الطلب نتيجةٌ عدم الاعتبار لا علتّه كما 
تُوّمُمء وعلّة عدم الاعتبار عدم الحاجة. اه عصام. [عطار]. 


جحاضم 
هلها 0 القضايا واقسامها ريدت 
-0 


المُوَافِق) للدسبة (أيُضا)» حنّى يكونً الحكمٌ بلاضرورة الجانيّين؛ 
(وَنُسَمَّى) حيتكط: (المُمْكِنَة الخَاضَّةً). 

تفواها "كل فسا قائسية بالأتكاة الاش ",لاسي فسن 
الإتسحان بكاتب بالإمكان الخاصٌ" 

والمعنى في الموجبة والسالبة: أن ثبوتَ الكتابةٍ للإنسانِء وسلبّها عنه ليس 
ضروريًاء فيكون الحكمٌ فيها بلاضرورة الجائيّين؛ أي: السلبٍ والإيجاب. 

0 من ممكنتين عائّتينء إحداهما موحي والأخرى [ل/17] 

بد لكن لا فرق بين موجيّتها وساليتها بحسب المعنى؛ »بل الفرق 

ا مرح م 0 فموجبة أو [د/؟؛] 
بالعبارة السابيّة فسالبةٌ. 

(وَمَذِهِ) القضايا السبعُ المذكورةٌ(مُرَكَبَاتٌ؛ لأ اللَادَوَام إِنَارَةإِلَ 
ُطْلَقَةٍ عَامَةِوَاللَقَرُورَة) إشارةٌ(إل مُمْكِنَة عَامَةِ مُحَلِفَتَي الكَيقِنّةه 
اَي الْكَمْبةلِمَاتُبدَبهِمَا). 1 

فقوله: كرتي اكوكواراكي فد ي الكَمُيّة' ' صفتان للمطلقة العامّة 
والمجكية الناكة 

والكيفيّهُ: عبارةٌ عن الإيجاب والسلب. 


والكمٌّيّة: عبارةٌ عن الكليّة والجزئيّة. 


2 ويك التئوكب '/ 


وقولنه:" قا هن" الجال يلق بالمحاكة ةو والمر]ققةهو"ما" عبار 
عن القضيّة والضميرٌ الذي في كم راجع إليه باعتبار اللفظ. 
والضميرٌ المننّى في «بهما' عائدٌ إلى اللّادوام» واللاضرورة. 
(ل/202150 وحاصل المعنى: أنَّ القضايا السبعَ المذكورة مركَّاتٌ؛ لكونها مقي 
باللادوام أو اللّاضرورة» واللّادوامُ إشارةٌ إلى مطلقة عامَّةٍ واللّاضرورةُ 
إشارةٌ إلى ممكنة عامَّة مخْالِمتَيِن للقضيّةٍ المقيّدة بهما بحسب الكيفٍ. 
موانَِئَيِن لها بحسب الكمٌ؛ فتكونٌ القضايا المقيّدةٌ بهما مركّباتٍ؛ 
لاشتمال معناها على إيجابٍ وسلب. 


-478 002 المقصدالثاني التصديقات 4 # 


69 © © 


والشرطيّة تنقسم إلى: متصِلةء ومنفصلة. وكل واحدةٍ منهما تنقسمٌ 


-١‏ [الشرطبَّةٌ المنّصِلة]: 

(المَْطِيَة) إن (ممّصلة إن كم فيها بوت بعل تفِير) نسبة (أخرَى). 

كقولنا: "إن كانت الشمسٌ طالعةً فالنهارٌ موجوة". فإنَّه حُكِمَ فيها 
بنِوتٍ نسبةٍ هي وجودٌ النهار على تقدير نسبةٍ أخرى وهيّ طلوعٌ 6/1 
الشمسر .وهذههىا المتّصِلةٌ الموجبة. [ل/35] 

(أَوْتَفْهَا) عطفٌ على قوله "بثبوتٍ نسبة"» أي: المّصلةٌ إِمَا حُكِمَ 
1 ع عات و 
تقدير أخرى وهي المتصلة السالبة. 

واعلم أنَّ بوت نسبةٍ على تقدير أخرى. عبارةٌ عن الانُصال بين 
النسبئين» فالحكمٌ بنفيها يكو عبارةً عن سلب الاتَّصالٍ. 

فالمتصلة السالبةٌ هي التي حُكِمَ فيها بسلب الاتّصالء لا بانّصالٍ 
السلبء فإِنَّ ما كم فيه بانْصالٍ السلب موجبةٌ لاسالبةٌ. 
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فإذاقلنا: "ليس إن كانت الشمسٌ طالعةً» فالليلٌ موجوة” كانت 
سالبةٌ؛ لأنَّ الحكم فيها بسابٌُ الانُصال". 
وإذا قلنا: "إن كانت الشمسٌ طالعةً فليس الليلٌ موجوداً" كانت 
موجبة؛ لأنّ الحكم فيها بانّصال السلبهء 
[أقسامٌ الشرطيّة المتّصِلةٍ]: 
أ. [لزوميّة]: 
320000 ثم المتّصلةٌ سوا كانت موجبةً أوسالبة إِمَا(لْرُووِيَةٌ إِنْ كَانَ 
[د/؟ة] دَِكَ) الحكمٌ بالانّصال أو سَلبه (لِعَكَاقَةِ) ببنَ المقدّم والتالي؛ كالمثالين 
المذكورين. فِإِنَّ الحكمّ بالانّصال أو سَايه فيهما ليس بمجرّدٍ اتّماق 
المقدَّم والتالي في الواقع؛ بل لعلاقة بينهما تُوجِبُ ذلك. 
والمرادُ بالعلاقة: ما بسبّبه يستلزمٌ المقدّمٌ التاليّ. 
اب [اتفاقية]:. 


ل 
0# 


(وَِلَا) أي: وإن لم يكن الحكمٌْ بالانّصالٍ أو سَلبه لعلاقةء بل يكونٌ 
لمجرّد انّمَاقٍ المقدَّم والتالي؛ (فَاتَمَاقبَةٌ). 
كقولنا: "إن كان الإنسانٌ ناطقاً فالحمارٌ ناهقٌّ" في الموجبة فإنّه 


)١(‏ أي: ليس وجود الليل لازماً لطلوع الشمس فالاتصال هنا هو اللزوم. وليس المراد 
أن تكون التالية متصلة بالأولى؛ أي: لبس فاصلاً بينهما. [دسوقي]. 


0 


: حادم 
يطل [[ قصل ة اقساء الشرطيّة 4 #-ر فتعالدي 
- 


حُكِمَ فيها بالانُصالء لكن لا لعلاقة؛ إذ لا علاقة بين ناطِقِيَّة الإنسان 
وناهقيِّةٍ الحمار بل لمجرَّدٍ اناق الطرقّين وصدقِهما في الواقع؛ لأنّهما 
وُجَدَاكذلك. 
وكقولنا للأسْوَّد اللّاكاتب: "ليس البنَّةَ إذا كانَ هذا أسودٌ فهو 
كاتبٌ" في السالبة. /01] 
الاتفائيّةٌ الموجبةٌ: هي التي حُكِمَ فيها بنبوت الاتّمَاقٍ. والسالبُ: 
هي التي حُكِمَ فيها بسلب الاتّفَاقٍ. 
وكذا اللزوميّة الموجبَّةٌ حُكِمَ فيها بثبوتٍ اللزوم. والسالبةٌ خُكِمَ 
فيها بسلب اللزوم. 
- [الشرطيّة المنفصلة» وأقسامها]: 
1 


(وَمْنْقَصِلَةٌ) بالرفع؛ عطفٌ على قوله: "متّصلة". 


الحقيقية]:' 


أي: الشرطيّة: إمَا متصِلةٌ: إن حكم فيها بثبوت نسبة أو تفيها على 
تقدير أخرى كما مر وإمًّا منفصلة: (إنْ حُكِمَ فِيهَا بِبَنَافِي يَسْبِتَيْنِ ولا 
َافِيهِمَا صِذْقاًوَكَذِباً وَهِيّ الحَقِيقِيّةُ"). 
(1) سميت بذلك لاحتوائها على كمال الانفصالء فكأنها حقيقة المنفصلة؛ وضابطها: أن 


تتركب من الشيء ونقيضه. [دسوقي ]. 


0 


-00 
فالمنفصلةٌ ١١‏ يق ة: هي التي ف مّ فيها بتنافي نسبِتين؛ أو عدم 
تنافيهما في الصدقٍ والكذب فعا 
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وهي: نا موجبةٌ أو سالبةٌ. 

[ل/*202120 فالموجبةٌ:هي التي حُكِمَ فيها بتنافي نسبتّين في الصدقٍ والكذب 
معا؛ كقولنا: "هذا العدةٌ إنّا زوج أو فرد". فإِنَ زوجيّةً العددٍ وفرديّكه 
متنافيان في الصدقٍ والكذبء أي: لا يصدقان ولا يكذبان. 

والسالبة: هي التي حُكِمَ فيها بعدم تنافي نسبتين في الصدقٍ 
والكذب؛ كقولنا: "ليس البنَّةً إنَا أن يكونً هذا أسوه أو كاتبا. فإنّهما 
يصدقان ويكذبان» فلا منافاةً بينهما صدقاً وكذياً. 

ب. [مانِعَةٌ الجمع]: 

(أَوْ صِدْقاً نَهَطْ) عطفٌ على قوله "صدقاً وكذباً"؛ أي: إن كان الحكم 
بتنافي نسبتين؛ أو عدم تنافيهما في الصدق فقط؛ (قَمَانِعَةٌ الجَمْع). 

ا 2 و 1 

وهى أيضا: إِمّا موجبة: أو سالبة. 

فالموجبة: هي التي حُكِمَ فيها بتنافي الجزأين في الصدقٍ فقط؛ 
كقولنا: "هذاا لشي ءَإِما شجرأو حجوكل فإنّهما لايصدقانء ولكن 
يكذبان بأن يكو إنساناً. 


والسالبة: هي الني حُكِمٌ فيها بعدم تنافي الجزأين في الصدق 


0 


جدمم 
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- 
فقط؛ كقولنا: "ليس إمّا أن يكونً هذا الشيءٌ لاشجراً ولا حجر" 
فإتّيجا يصدقان ولا يكذياة؛ وإلالكانقجرا رحجرامعا 

اج. [مانِعةٌ الخُلُو]. . 

(أَوْ كَذباً قَقَطْ) عطفٌ على قوله: "صدقاً وكذبا"؛ أي: وإن حُكِمَّ فيها 
بتنافي نسبئّين» أو عدم تنافيهما في الكذب فقط؛[90] (لَمَانِعَةُ الخُلوٌ). [د/ ؛؛] 

وهي: إِمّا موجبةٌ» أو سالبةٌ. 

فالموجبة: كقولنا: "زيدٌ إِمّا أنذيكونً في البحر أو لايغرقٌ" حُكِمَ 
فيها بتنافي الجزأين في الكذب؛ لأنَّ الكونَ في البحرٍ مع عدم الغرق 
يصدقان ولا يكذبان. وإلّا لكَرِقٌ في البَدِ0". 

والسالبة: كقولنا: "ليس إِمّا أن يكونَ هذا الشيءٌ شجراً أو حجرا". 
حُكِمَ فيها بعدم تنافي الجزأين في الكذب ولَالَكَاَ شجراً وحجراًمعاً. 


فالمنفصلة ثلاثةٌ أقسام: حقيقيةٌ» ومانعةٌ الجمع؛ ومانعةٌ الخلوٌ. 


(1) أي: إِنّهما لو كذبا -أي: ارتفعا- للزمٌ ذلك؛ لأن أحد جزأي مانعة الخلو وجوديٌ» 
وجو الكو في النتعرة والآخر عدميٌٍ وه ولا يغرق"؛ وكذبٌ هذين الجزأين 
بارتفاعهماء ورفعُهما يستلزم وجو نقيضهما ادالؤ مرضع المي اوري 
عدمّه وموضع العدمي وجوده؛ وعدم الكون في البحر الكونٌ في البر؛ لأن المراد 
بالبحر ما يحصل فيه الغرق» فعدمّه الب وعدمٌ عدم الغرقٍ الغرقٌ» وذلك يقتضي 
الكونّ في البر ويغرق. [عطار]. ١‏ 


[انقسام المنفصلة إلى: عنادية واتفاقية]. 
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(وَكُل مِنْهَا) أي: من أقسام المنفصلة. (عِنَادَِةٌ إِنْ كَانَ التَنَافِي) بين 
الجزأين (لِدَاتِ الجُرْاَيِنِ)» كالتنافي ب بِينَ الزوج والفرد. والشجر والحَجَرء 
وكون زيدٍ في البحر أولايغرقٌء فإنّه لذاتهما”" لالمجرّد اتّفاقهما. 
2011 فالعناديّة: ُكِمَ فيها بالتنافي لذاتٍ الجزأين؛ أي: حُكِمَ بأنَّ مفهومَ 
أحدهما منافٍ لمفهوم الآخر. 
(وَإِلّا) أي: وإن لم يكن التنافي لذاتٍ الجزأين؛ (مَاَقَانَةٌ)؛ فهي: 
التي حُكِمَ فيها بالتنافي لاالذاتٍ الجزأين» بل لمجرَّدٍ أن انه تَفَقّ في الواقع 
أن يكونّ بينهما منافاةٌ وإن لم يقتض مفهرمٌ أحدهما أن يكون منافياً 
[ل/٠]‏ كقولنا للأسود اللّاكاتب: "إما أن يكونَ هذا أسوة أو كاتبا" فإنّه لا 
منافاةً بين مفهومّي الأسودٍ والكاتب: لكن افق تيحقة تحقق السواد وانتفاءً الكتابة» 
فلايصدقان؛ لانتفاءٍ الكتابة» ولا يكذبان؛ لوجود السواد. 


هذافي الحقيقيّة وأنّامانعةٌ الجمع والخلوٌ؛ فيمكن استخراجُهما 
من هذا المثشال". 


)١(‏ أي: العناد. لذاتهما: أي لذات الجزأين. [عطار]. 
)١(‏ فيكون بعينه مثالا لمانعة الجمع إذا قلناء في الأبيض اللاكاتبء ويكون بعينه مثالًا 
لمانعة الخلرٌ إذا قلناه في الأسود الكاتب. [عطار]. 


0 


00 قشل ادام الفرمطتة 3-00 


[انقسام الشرطيّة إلى كليّ وجزئيّة. وشخصيّة. ومُهِمَلَة]: 

(ثُمَ الْحُحْمُ) باللزوم والعناد وغيرهما (فِي الشَرْطِية) المتّصلةٍ 
أو المنفصلةٍ؛ (إِنْ كَانَ عَلَ جّوِيع التَقَاوِيرٍ) من الأزمانٍ والأوضاع ثابتاً 
(ِنْمْهَدَّم؛ فَكُلَيِّةٌ) أي: فالشرطيهُ كليّةٌ. 

كقولنا: "كلّما كان زيدٌ إنساناً فهو حيوانٌ"؛ فالحكم بلزوم الحيوانيّة 
للإنسانٍ ثابتٌ على جميع التقادير من الأزمان والأوضاع الممكنة 

(أَوْبَعْضِهًا) بالجرٌ؛ عطفٌ على "جميع التقاديرٍ"؛ أي: إن لم يكن 
الحكمٌ على جميع التقادير من الأزمانٍ والأوضاع؛ بل يكون على بععض 
التقادير والأزمان؛ فلا يخلو من أن يكونَ على بعض التقاديرٍ والأزمان 
مطلقاً أو على بعضها معيّناً. 

فن كان على بعضها (مُطْلقاً) من غير تعيين؛ (فَجُزِْيّةٌ)؛ نحو قولنا: 
"قديكونٌ إذا كان الشيءٌ حيواناً كان إنساناً"» فإِنَ الحكمٌ باللزوم ليس 
على جميع الأزمانٍ والأوضاعء بل على بعضها مطلقاً. [درةغ] 

(َرْ مُعيّناً) عطفٌ على قوله: "مطلقاً"؛ أي: إن كان الحكمٌ على بعض 
الأزمانٍ معدا (فَسَخْصِيَةٌ)؛ كقولنا: "إن جتتّني اليوم أكرمتُكَ". 


عُلِمَ أنَّ الأوضاع والأزمانَ في الشرطيّة بمنزلةٍ الأفرادٍ في الحمليّة. 


ودف فيرو 

فإن كانَ الحكمٌُ باللّزوم والعنَادٍ في زمانٍ معيِّنٍ؛ فشخصية 
ومخصوصةٌ وإِلّافَإِن يينَ كبّيّةٌ الزمان جميعٌه أو بعضه؛ فمحصورقٌ 
(وَِلَا ممْهْمَلَةٌ). 
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وعايه يا الاقلة يسكى 'لشورا. 


[/ 22000 فسُورٌ الموجبة الكليّة من المتّصلة: "كلّما". و"مهما". و"متى". 

ومِنّ المنفصلة: "دائما". 

وسور السالبة الكليّة منهما: "ليس البنّة". 

وسُورٌ الموجبة الجزئيّة منهما: "قد يكون". 

والسالبة الجزئيّة منهما: "قد لا يكون". 

وإطلاقٌ لفظة "لو". و"إن"» و"إمًا" في الانّصالٍ والانفصالٍ للإهمال. 

[ما يتركّبُ منه طرقًا الشرطية]: 

(وَطَرَهَا المَّرْطِيَ) أي: المقدّم والتالي» وإن كانا بعدَ التركيب قضيَّة 
واحدةٌ لكنّهما(فِي الأصْلٍ قَضِينَانِ): 

إِمَا(حَمْلَِانِ)؛ كقولنا: "كلما كان الشيءٌإنساناً فهو حيوانٌ”7, 
و"إمّا أن يكونً العددٌ زوجاً أو فرد"7. 


)١(‏ مثالٌ للشرطية المتصلة المركبة من حمليتين. 
(؟) مثالٌ للشرطية المنفصلة المركبة من حمليتين. 
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(أَوْ مُتَصِلَتَانِ)» كقولنا: "كلّما إذا كان الشىءٌ إنساناً فهو حيوانٌ 
فكلّما لم يكن الشي حيواناً فهو لم يكن إنسانا'”": و"إنا أنذيكون 
إن كانت الشمسٌ طالعة فالنهار موجودٌء وإمّا أن لايكونَ" إن كانت 
الشمسٌ طالعةً لم يكن النهارٌ موجود"". 

(أَوْ مُتْمَصِلَنَانٍِ) كقولنا: "كلّما كان دائماً إِمّا أن يكونَ العددٌ زوجاً أو فرداً» 
فدائماً إِمّا أن يكونّ منقسماً بمتساويّين أو غيرٌ منقسم"”2» و"إمّا أن يكونَ العددٌ 
زوجاً أو فرداًء وإمًا أن يكونّ العددٌ لا زوجاً أو لا فرد"©. 

(أَوْ مُخْتَلِمَتَانِ) في الحمل والاتّصال والانفصالء بأن يكونً طَرَقَاهاء 
إكاحملكة وستملة ان حمكة رشيالة ارمثملة ومصلة والايظة 
غيرٌ خافيةٍ عل المتأمّل”. 


)١(‏ مثالٌ للشرطية المتصلة المركبة من متصلتين. 

)١(‏ (أن لايكونً) سقطت من (ز). 

(7) مثالٌ للشرطية المنفصلة المركبة من متصلتين. 

(؛) مثالٌ للشرطية المتصلة المركبة من منفصلتين. 

(5) مثالٌ للشرطية المنفصلة المركبة من منفصلتين. 

(7) شال الحمليّة والمتصلة: "إن كان طلوع الشمس ملزوماً لوج ود النهار فكلما كانت 
الشمس طالعة فالنهار موجود". 
ومثال الحملية والمنفصلة: "إن كان هذا عدداً فهو إما زوج أو فرد". 
ومشال المتصلة والمنفصلة: "إن كان كلما كانت الشمس غاربةً فالليل موجودٌ؛ فإما أن 
تكون الشمس غاربة وإما أن لا يكون الليل مرجود". [دسوقي]. 


0 


]٠١6/ل[‎ 


حدم 
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ثم طرفا الشرطيّة وإنكانا قبل التركيب قضيّين تامتين» (إِلَاأنَهُمَا 
حَرَجَمَا برَِادةٍ أَدَةٍ الانصَالٍ'" وَالِإنْفِضصَال'" عن التَّمَام). 
فإِنَ قولّنا: "الشمسٌ طالِعةٌ” قضيِّةٌ فتكون تامّةٌ في الإفادة» لكن 
إذا أوردنا أداةً الانّصالٍ عليه وقلنا: "إن كانت الشمسٌ طالعة"؛ خرجت 
عن أن تكونّ قضيّة فتكونُ خارجةً عن التمام بزيادة أداةٍ الانّصالٍ. 
2020103 وكذاقولّنا:"العددٌزوجٌ" قضيّةٌ وبزيادة أداة الانفصالٍ عليه خرجت 
عن التمام. 
ولقد فرغنا من تعريف القضايا وتقسييها إلى الأقسام؛ فحانّ لنا أن 
1 نشرع في بيان الأحكام؛ وعلى الله التوكّل وبه الاعتصام. 


69 69 © 


)١(‏ ك"إن". [دسوفي]. 
)١(‏ ك"إمًا". [دسوقي]. 


0 
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وهو حقيقٌ بالتقديم على سائر الأحكام لتوقّفِ غيره عليهء فلذا 
قدّمه وقال في تعريفه: 

(التَنَافضُ: اتلافٌ قَضِيكَيْن )؛ حَرَجَ اختلافٌ مفردين» ومفردٍ وقضيّة. 

ثم الاختعلافٌ قد يكون بحيثٌ يلزمٌ لذاته من صِدقٍ كل منّ القضيّتين 
كذبٌ الأخرىء ومن كذب كل صدقٌ الأخرىء وقد لايكونُ كذلك. 

وبقوله: (بِحَيْتُيَلْرَمُ لِدَاتِه) أي: لذاتٍ الاختلانٍ (مِنْ صِذْقٍ كُلٌ) 
من القضيّين (كَذِبُ الأحرّى. وَبالْمَُسٍ)؛ حرج الاخلافُ الذي لا 
يلزمٌ منه ذلك؛ فإنّه لايوجِبُ تحفّقٌ التناقض؛ كالاخعلاف الذي بين 
قولنا: "زيدٌ ساكوٌ» زد ليس بمتحرّك'. فإنه لابُوجبُ تحقّقٌ التناقض؛ 


وكالاختلاف الذي بين قولنا: "زيدٌ إنسانٌ» زيدٌ ليس بناطقٍ". ل ] 


فإنّهِ وإن لزمَ من صدق كل كذبٌ الأخرى. وبالعكسء لكن لالذاتٍ 0 


حلم 
الاخملافء بل [بواسطة أنَّ يجاب إحداهما في قوّة إيجاب الأخرى, 
وسلب إحداهما في قوّةسلب الأخخرى] 

وكالاختلاف الذي بين الموجبّة والسالبة الكُليّيِن أو الجزئيّتين؛ 
فرفر كل إنسانٍ حيوانٌ" و"لاشيء من الإنسانٍ بحيوان", 
و"بعض الإنسان حيوانٌ”؛ و"بعض الإنسان ليس بحيوانٍ" فإنَّهِ وإن لزمَ 

3ل منهذلكء لكن لالذاد الالغعلافه بل لشعسوصن المادّة. ولو كان لذاتٍ 

الاختلان لَزِمَ تحقّقٌ شي التناقض في كلّ كُلييِن أو جزئيّتين» وليس كذلك. 

فخرج ما عدا التناقض عن التعريف وانطبقٌ عليه. 

[الاختلافٌ المعتبرٌ في تحقق ماقي 

ثمٌ بيّنَ الاختلافٌ المعتبرٌ في تحقّق التناقض فقال: 


(وَلَابُدّ) في التناقض (منَ الإختلاني) أي: اختلاف القضيّتين: 
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- (فِي الْكَبْفِ)» أي: الإيجاب والسلب. 

- (:) في (الْكَمٌ)» أي: الكليّة والجزئية. 

- (5) في (الجهّة) أي: الضرورة» والإمكانء والدوامء والإطلاقٍ؛ 
وغيرها من الجهات. 


)١(‏ مابين معكوفين في (م): (لأن قولنا: "زيد ليس بناطق" في قوة قولنا: "زيد ليس 
بإنسان"" وإما لأن قولنا: "زيد إنسان" في قوة قولنا: "زيد ناطق"). 


0 
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و 411111199723217 + بيت 
- 


فالقضيَّان إن كانتا شخصيِّتَين؛ فلا بنَّ من الاختلاف في الكيف. 

وإن كاننا محصورئّين؛ فلا بدٌ مع ذلكَ من الاختلافٍ في الكمٌ؛ لصدقٍ 
الجزئيّين وكذب الكليّتين في كلّ مادَةٍ يكونٌ الموضوعٌ فيها أعم” . 

وإن كانتا موجّهتين؛ فلا بد مع ذلك من الاختلاف في الجهة؛ 
لصدقٍ الممكتتّين وكذب الضروريّتيِن في مادّة الإمكانٍ. 

واعلم أن العهمالة من المحصوراتٍ في الحقيقة؛ لما مر من أنّها 
في قوّة الجزئيّةء فحكمّها كحكيها". عفد 

[الاتحادٌ المعتبرٌ في التناقضص ]: 

(وَالِإِنّسَادِ) بالجرٌ؛ عطفٌ على قوله: "الاختلاف". 

أي: كما لا بد في تحمّق التناقض من الاختلاف في الأمور الثلاثة 
المذكورة؛ وهي: الكيف والكمٌ والجهةٌ؛ كذلك لا بد فيه من الانّحادٍ 
(فِيما عَدَامَا) أي: فيماعدا الكيففٍ والكمٌ والجهة. 

فلا بدّ في التناقض من اختلاي وانّحادٍ. 

أمَا الاختلاف: ففي الأمور الثلاثة المذكورة. 
(1) في المطبوع زيادة: (من المحمولٍ)؛ ليست في النسخ الخطية. 
(1) أي: حكمٌ المهملة كحكم الجزئية: فإذا وقع الاختلاف بين المهملة والكلية تحقق 


التناقض بينهماء كما يتحقق بين الجزئية والكلية؛ كقولنا: "الحيوان إنسان" و"لاشيء من 
الحيوان بإنسان"” وأما إذا وقع بين المهملتين فلا ينحقن التناقض بينهما. [عطار]. 


0 
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وأمًا الاتّحاد: ففيما عداهاء واختلف في ذلك: 
فقيل: يجب الاتّحادُ في ثمانية أشياء: 
- الموضوع. 
<بوالمحمرل: 
- والزمان. 
- والمكان. 
0 5 0 
والإضافة 5 
- والشرطً. 
و 
م والقوة والفعل". 
- والجزءٌ والكل. 
فلا يناقِض: 
نيد قائمٌ"» "عمرٌو ليس بقائم"؛ لاختلاف الموضوع. 
)١(‏ هي النسبة المتكررة كالأبوة والبنوة. [عطار]. 
)١(‏ قال عبد الحكيم: المراد بالقوة عدم الحصول في زمان الحال مع إمكانه له 
وبالفعهل الحصول في الحال» وهماغير الإمكان والإطلاق اللذين من الجهات؛ 


ألا ترى أنه يمكن تقييدهمابالإمكان والإطلاق العام؛ ففي الحقيقة هما قيدان 
للمحمولء وليسا بكيفية للنسبة. [عطار]. 


0 
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". ولا "زيدٌ قائم"» "زيدٌ ليس بقاعدٍ"؛ لاختلاف المحمول. ةع 

ول يك قائجٌ"؛ أي: ليلآ» "زيدٌ ليس بقائم"؛ أي: نهاراً؛ لاختلاف الزمان. 

5. ولا "زيدٌ قائمٌ"؛ أي: في المسجده "زيدٌ ليس بقائم'؛ أي: في 
السوق؛ لاختلاف المكان. ّ 

ه.ولا"زيدٌابٌ"؛ أي: لبكر "زيدٌ ليس بأب"؛ أي: لعمرو؛ لاختلاف 
الإضافة. 

5. ولا "الجسم مفرّقٌ للبصر"؛ أي: بشرط كونه أييضء "الجسم 
ليس بمفرّقٍ للبصر"؛ أي: بشرط كونه أسود؛ لاختلاف الشرط. 

/. ولا"الخمر في الدَّنَ" مُسكِرٌ"؛ أي: بالقوّةء "الخمرٌ في الدَّنَ 
ليس بمُسكر"؛ أي: بالفعل؛ لاغدلاف الشرَّة والفمل. 


8. ولا "الزنجيٌ أسوة"؛ أي: #بعفة "الزنجيٌ ليس بأسوة"؛ أ أي: 
كلّه؛ لاختلاف الجزء والكلٌ. 


فهذه الوحداتٌ الثمانية التي ذكرها القدماء في تحقق تحقق التناقض. 


وأمَاعند المتأخُرينء فيكفي وحدتان: وحدةٌ الموضوعء ووحدة ل/ ]١١٠٠١‏ 
و و 0 8 
المحمولء والوحداتٌ الباقية مندرجة فيهما؛ فوحدةٌ الشرطه والجزءٍء 


0 م 
والى ؛ مندرجةٌ في وحدة الموضوع. ووحدةٌ الزمانِء والمكانِء 


)١(‏ الدَّنُ: وعاءٌ ضخم يشبه الجرّة. "'المصباح المنير" (مادة: دن ن). 


0 


- 


والإضافة» والقرّةِ والفعل؛ مندرجةٌ في وحدة المحمولٍء وذلك ظاهرٌ 
عند التأمّل. 1 ْ 

وعند المحقَّقِين أنَّ المعتبرٌ في تحقّق التناقض: ود ةالسشة 
الحكميّة» حنَّى يَرِدَ السلبُ والإيجابُ على شيءٍ واحدء فِإِنَّ وحدتها 
تستلزمٌ الوحداتٍ الثمانيةٍ» وعدم وحدةٍ شيءٍ من الوحداتٍ يستلزم 
اختلاف الشسبة. 
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وإِلا فلا حصر فيما ذكروه”! لارتفاع التناقض باختلافي: 


-الآلة؛ نحو: "زيدٌ كاتبٌ"؛ أي: بالقلم الوافساظ 49 رَهَدَليم 
بكاتب"!؛ أي: بالقلم التركيٌ. 
31 - والعلَّة؛ نحو: "النجار عاملٌ"؛ أي: للسلطان: "النبّار ليس 


ع 


بعامل"؛ أي 
- والمفعولٍ به نحو: "زيدٌ ضاربٌ"؛ أي: ضارب عَمراً» "زيدٌ ليس 
بضارب"؛ أي: بكراً. 


)١(‏ أي: وإلايكن المعتبر وحدةٌ النسبةٍ بل المعتبر ما قالوه؛ فلا يصح حصر الوحدات 
فيما ذكروه؛ لعدم التناقض باختلاف الآلة» وحيئذٍ فيزاد على الوحدات التي ذكروها: 
الاتحاد في الآلة؛ والاتحاد في العلة. والاتحاد في المفعول» والاتحاد في التمييز: 
والاتحاد في الحال؛ وغير ذلك. [دسوقي]. 

(1) نسبة إلى "واسط" اسم بلد. والمراد به: الكتابة الواسطية» وقوله: "بالقلم التركي”" 


الكتابة التركية. [دسوتي]. 
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ٍ- والمميز نحو: "عندي عشرون"!؛أي: درهماء اليس عدلاق 
عشرون"؛ أي: ديناراً. إلى غير ذلك7". 
[كيفية التناقض فى الموجّهات البسيطة]: 


3 


واعلم أنَّ كيفيّة التناقض في القضايا الغير'" الموجّهة معلومةٌ 
بمجرّد الاختلافٍ في الكيف والكمٌ؛ وأا القضايا الموجّهة: فلا يُعلَمٌ 
حالُها بمجرّد الاختلاف في الكيف والكمٌ والجهة؛ إذ الجهات كثيرةٌ لا 
يُعرَفُ أنَّ هذه الجهةً مثلاً مناقضةٌ لأيّ جهة؛ فلهذا بِيّنَ حال القضايا 
الموجّهة دون غيرهاء فقال: 
(وَالتَقِيِض لِلصَّرُورِبَة) هو (المُمْكِبَةٌ الْعَامَّةُ)؛ لأنَإثبِاتَ الضرورة 
في جانب الإيجاب -وهو مفهوم الضروريّة الموجبة-؛ مناقضٌ لسلب 
الضرورة عن جانب الإيجاب؛ وهو مفهوم السالبة الممكنة””. 
وكذا إثباتٌ الضرورة في جانب السلبٍ -وهو مفهوم الضروريّة 
)١(‏ أجاب عبد الحكيم: بأنَ جميعَ ذلك داخلٌ في الاختلاف بالشرط؛ فإِنَّ المرادَ به 
قيدّ اعتر في الحكمء سو اء كان وصفاًء أو آلةٌ» أو محلاء أوغيرَ ذلك. [عطار]. 
(1) كذا في الشُسخ» والصواب: (غير). 
() مشلا : "كل إنسان حيوان بالضرورة" يناقضه "بعض الإنسان ليس بحيوان بالإمكان 
العام"؛ فإن معناه سلب الضرورة عن الجانب المخالف. والجانب المخالف هنا 


هو الإيجابء فيكون حاصل المعنى: أنه لا ضرورة في ثبوت الحيوانية لبعض 
الإنسان» وهو يناقض قولّنا: "كل إنسان حيوان بالضرورة". [عطار]. 


راوع 


١و‎ 
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السالبة-؛ مناقضٌ لساب الضرورة عن جانب السلب؛ وهو مفهومُ 
الموجبة الممك 0 


(3) النقِيِشُ (لِلدَائَمَة) هر (المُطْلقّةٌ العَاكَةٌ)؛ لأنّ الإيجابٌ فى 


كل الأوقات -وهرّ مفهومٌ الدائمةٍ الموجبة-؛ ينافي السلبَ في بعض 
الأوقات؛ وهومفهوم المطلقة السالبة0©. 
وكذا السلب في كل الأوقات -وهومفهومٌ الدائمة السالبت-؛ 

ينافي الإيجابَ في بعض الأوقاتٍ”"» وهو مفهومٌ المطلقة الموجبة. 

)١(‏ فمثل قولنا: "لاشيء من الإنسان بكاتب بالضرورة" مناقضٌ ل"بعض الإنسان كاتب 
بالإمكان العام". [عطار]. 

)١(‏ فمثل قولنا: "كل إنسان كاتب دائماً" ينافي قولّنا: "ليس بعض الإنسان بكاتب 
بالإطلاق العام". [عطار]. 

() وإنما عبّر بالمنافاة للإشارة إلى أنه ليس نقيضاً حقيقةً» بل لأنّه المساوي؛ لأن نقيضض 
دوام السلب عدم دوام السلبء والثبوتٌ في البتعض لازم لهء ونقيضٌ دوام الإيجاب 
رفعهء ويلزم السلب في بعض الأوقات» سواء كان في جميع الأوقات أو لاء وهكذا 
يقال في البقية؛ فلفظ النقيض المستعمل في هذا الفصل قد يراد به نفس النقيض» 
كما في قوله: "نقيض الضروريةٍ الممكنة". وقد يراد به اللازم المساوي كما في 
قولهم: "نقيض الدائمةٍ المطلقةٌ العامة" فلفظ النقيض مستعملٌ في بعض المواضع 
في المعنى الحقيقي, وفي بعضها بالمعنى المجازيء أو في المعنى الأعمٌ الصادق 
على كلّ واحدٍ منهما على طريق عموم المجاز؛ أي: ما يطلق عليه لفظ النقيض؛ كذا 
حقق عبد الحكيم. ثم إن إطلاق اسم النقيض على لازمه المساوي إنما يكون بعد 
رعاية اتحاد الموضوع والمحمول؛ حتى لا يكون قولنا: "زيد ناطق" نقيضاً لقولنا: 
"زيد ليس بإنسان" وإن كان مساوباً لنقيضه؛ لأنَّ المساويات كثيرةٌ فلو لم يعتبر رعابة 
اتحاد الطرفين لتعسر ضبط النقائض. [عطار]. 
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جحضم 
() النقيضٌ (لِلْمَفْرُوطَةٍ العَامَّةا'') هو (الجييّة المُمْكِنَةُ) التي خحُيِمَّ 
يها بسلبٍ الضرورة بحسب الوصف عن الجانب المخالِفٍ للحكم؛ وهي 
قضيّةٌ بسيطةٌ لم تُذكّر في البسائط» واحتبج إليها في نقيض بعض البسائط. 
ونسبَتّها إلى المشروطةٍ العانَّة» كنسبةٍ الممكنةٍ العانّةٍ إلى الضروريَّةٍ» 
فكما أنَّ الضرورةً الذاتيّة تنافى الإمكانً الذاتيّ» كذلكٌ الفضرورة الوصفيّة 
تنافي الإمكانَ الوصفيّ ْ ْ 
ومن ههنايلء أذَنقيضٌ الوقيّة المطلقة هو الممكدةٌالوقتكة 0 
لأنَ الفرورة بحسب الوق المعيّن تناقضٌ سابّها بحسب ذلك الوقت. 
وكذا نقيضٌ المنتشرة المطلقةٍ هو الممكنةٌ الدائمةٌ””!؛ لأنَّ الرورة 
في وقتٍماتُنافي سابّها في جميع الأوقات. 


1 200 فصل اللتافضٍ نحن 


)١(‏ المشروطة العامة: ما حكم فيها بضرورة النسبة مادام وصف الموضوع موجوداً. [دسوقي]. 

(1) الوقتية المطلقة: هي التي حكم فيها بضرورة النسبة في وقت معين. والممكتة 
الوقتية: هي التي حكم فيها بسلب الضرورة عن الجانب المخالف للحكم في 
وقت معين. ومثال ذلك في الموجبة: "كل كاتب متحرك الأصابع وققدت الكتابة 
بالضرورة"» فنقيضها: "بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع وقت الكتابة بالإمكان 
العام". رفي السالبة: "لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع وقت الكتابة بالفسرورة"» 
فنقيضها: "بعض الكاتب ساكن الأصابع وقت الكتابة بالإمكان العام". [دسوقي]. 

() المنتشرة المطلقة: هي التي حكم فيها بضرورة النسبة في وقت ما. والممكنة الدائمة: 
ماحكم فيها بسلب الضرورة عن الجانب المخالف في جميع الأوقات. ومشال ذلك في 
الموجبة: "كل إنسان متنفس بالضرورة وقتاً ما"» فنقيضها: "بعض الإنسان ليس بمتنفس 
بالإمكان العام دائما". وفي السالبة: "لاشيء من الإنسان بمتنفس وقتاً ما بالضرورة": 
فنقيضها: "بعض الإنسان متنفس بالإمكان العام دائم". [دسوقي]. 
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اد/ 145 (و)النقيض (للْعْرْفيِّةِ العَامَّة) هو (الجِبيِّةٌ المُطْلَقَة" التي خُكِمَ 

فيها بفعليّة النسبةٍ في بعض أوقاتٍ وصفي الموضوع. 

ونسيَتّها إلى العرفيّة العامّة كنسبة المطلقة العامّة إلى الدائمة؛ فكما 
أنَّ الدوامَ الذاتيّ ينافي الإطلاقٌ الذاتيّ» كذلك الدوامٌ الوصفيٌ ينافي 

الإطلاقٌ الوصفي. 

هذه نقائض البسائط. 

[كيفيٌ التناقض في الموجّهاتٍ المركبة]: 

(و) أمّا النقيضٌ (لِلْمُرَعََة) فهو (المَفْهُومُ المرَدَدْبَيْنَ قيضي الجْرْأَيْنِ). 
والمفهومٌ المردَّدُ بالحقيقة: منفصلةٌ مانعةٌ الخلوٌء مركّبةٌ من نقيضَي 

الجزأين. 

فيكون طربقٌ أخذٍ نقيض المركٌبة: أن تُحلَّلَ المركَةٌ إلى الجزأين» 
ويُوْخَدَ لكل جزء نقيضه ويركبَ من نقيضصي الجزأين منفصلةٌ مانعةٌ 

الخلرٌء فيقال: إِمّا هذا النقيضٌ وإماذاك. 

)١(‏ العرفية العامة: هي التي حكم فيها بدوام النسبة مادام وصف الموضوع موجوناً. 
والمطلقة الحينية عرفها الشارح. ومشال ذلك في الموجبة: "كل كاتب متحرك 
الأصابع دائماً مادام كاتب"» فنقيضها: "بعض الكاتب ليس متحرك الأصابع بالإطلاق 
العام حين هو كاتب"؛ وفي السالبة: "لا شيء من الكاتسب بساكن الأصابع دائماً ما 


دام كاتباً"؛ فنقيضها: "بعض الكاتب ساكن الأصابع بالإطلاق العام حين هو كاتب"؛ 
أي في وقت من أوقات وصف الموضوع. [دسوقي]. 
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> 4 24 فصل التّناقض‎ ٠٠ 

نع مَن أحاط بحقائق المركّباتٍ ونقائضي البسائط؛ لا يخفى عليه 
طريئٌ أخخذ نقيض المركًباتِء وإن عم عليه فلينظّر إلى المشروطة الخاصَّةٍ 
المركّبةٍ من مشروطةٍ عامّةٍ موافِقَةٍ لأصل القضيّة في الكيف. ومن مطلقةٍ 
عانَّةٍ مخالفةٍ له في الكيف”" أيضاً؛ فَإِنَّ نقيضّها: إِنَا الحييّة الممكنةٌ 
المخالِمّةٌ أوالدائمةٌ الموافقة؛ لأنَّ تقيض الجزء الأرّلَ -أي: المشروطة 
العائّة الموافقة- هو الحييّةٌ الممكنةٌ المخالفةٌ» ونقيض الجزء الثاني 
-أي: المطلقة العائّة المخالفة- هو الدائمةٌ الموافقة. 


فإذا قلنا: "بالف رورة كل كاتب متحرّلكُ الأصابع مادام كاتباً لا 
داعا" قنقيضّها: "إكاليسّ بعض الكاتب بمتحرَّكٍ الأصابع بالإمكان 
الحينيٌ» وإمّا بعص الكاتب متحرّكُ الأصابع دائماً"؛ وهذه ني المنفصلة 
المائفة الل المر كبام يشي الجؤابن. 

وإطلاقٌ التقيض على هذا المفهوم المردَّد باعتبار أنَّه لازم مسار 
للنقيض» لا باعتبار أنّه نقيضٌ حقيقة؛ إذ نقيضٌ الشيء بالحقيقة هو رفمٌ 
ذلك الشيء. 

والقضيّة المركّبة لما كانت عبارةً عن مجموع قضيّتين مختلفتين 
بالإيجاب والسلب فنقيضها رفمٌ ذلك المجموع؛ والمفهومٌ المردّد 
ليس نفس الرفع. لكنّه لازم مسار له تأمّل. 


(1) (ومن مطلقةٍ عامّةِ مخالفةٍ له في الكيف) في (م): (والمطلقة العامة المخالفة له فيه). 


]١1١١/ل[‎ 


عع 
-_ 
,+250 ثمّهذا المفهومٌ المردَّه إنّما هو نقيض المركّبة الكليّة (لَكِنْ في) 
ل ا 
بل لحل فى نقيضه] «ألابراة ين له نقيضي الجزأين (بِالنَْبَةٍ إلى كل فَإْد) 
[:/0] من أفراد الموضوع؛ أي' #وكل روسن أفراد الموضوع. لا يخلوعن 
نقيض الجزأين 
وإنّما لايكفي المفهومٌ المردّدُ في نقيض المركبَةٍ الجزئيّة؛ لجوازٍ 
كَذِبٍ الجزئيّة والمفهوم المردَّدٍ معاً. 
ننه في مادّة الوجوديّة اللادائمة؛ يقاس سائرٌ القضايا عليهاء فنقول: 
,22154 من الجائز أن يكون المحمولٌ ثابتاً دائماً لبعض أفرادٍ الموضوع؛ 
مسلوباً دائماً عن الأفراد الأُكرِ كالحيوان مثلاً فإنَّه ثابثٌ دائماً لبعض 
أفرادٍ الجسم؛ مسلوبٌ دائماً عن بعض آخر. 
ففي هذه المادّة تكذبٌ الجزئيّة اللادائمةٌ والمفهومٌ المردّد معاً. 
[ل/ 251١4‏ أمَاكَذِبٌ الجزئيِّةٍ اللّادائمة؛ أي: قولنا: "بعض الجسم حيوانٌ لا 
دائماً""؛ فلانَ مفهومٌ الجزئيّة اللدائمة: أن يكونَ بعص أفرادٍ الموضوع؛ 
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)١(‏ (أي) في (د» ل): (فيقال في نقيضها)؛ والمثبت من (م). 

)١(‏ قال المحشّي [ياسين العليمي]: الأظهر أن يقول: "بعض الجسم حيوان بالفعل لا دائما"؛ أي: 
لأن هذا مثال للوجودية اللادائمة» وجهتها بالفعل. وقد يقال: كثيراً ما يُحدَّفٌ اللفظٌ الدال على 
الجهة اتكالاً على ظهوره لدلالة السياق عليه. والشارح يرتكبٌ هذا كثيراً. [عطار]. 


0 


بحيث يثبت له المحمولٌ تارةً ويُسلَبُ عنه أخرى» ولاشيء من أفراد 
الموضوع في المادّة المفروضةٍ كذلك؛ إذ ليس شيءٌ من أفراد الجسم بحيثٌ 
يشت له الحيوانية تارةٌ وتسلب عنه أخر ى؛ فتكنب الجزئكة اللادائمة. 

وأماكذبٌ المفهوم المردَّدِه فلكذب الموجبةٍ والسالبة الكليّتين 
الى رك الحقير لمر متها 

أمّا كذبُ الموجبة الكليّ؛ أي: قولنا: "كل بحس حيوانٌ دائماً"؛ فلانَ 
المسموق ملو دافااهى يمس تراه الجديه كنك كوبسياف 

وأمّاكذبٌ السالبة الكليّة؛ أي قولنا: "لاشيءً مو الجسم يعيراة 
دائم"؛ فلن المحمول ثابتٌ دائماً لبتعض أفراد الجسمء ؛ فكينفة يكدرن 
مسلوياً دائماً عن جميعها؟! ل 1] 

وإذا كذبت الموجبةٌ والسالبةٌ الكليّّان كذبّ المفهومٌ المردّد لا 
محالة؛ لأنّه فرك منهما. 

فتن أنّ المفهوم المرئّد لايكفي في نقيض المركبة الجزنيّة بل 
الحقٌ في نقيضها أن يردّد يبن نقيضي نقيضي الجزأين لكل واحدٍ واحدٍ من أفراٍ 
0 "كل فزد من أفراد الجسم [قاحيوان 
دائما» ال بحيوان دائم"؛ وهذا نقيض المركبة الجزنيّة؛ أي: قولنا: 
بعضٌ الجسم حيوادٌ لادائسا"؟ لأنّه إذا لم يصدق: إنَّ بعص أفرادٍ الجسم 


0 
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جحدم 
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بحيث يثبتٌ له المحمولٌ تارةً وبُسِلَتُ عنه أخرى؛ صَدَّقٌ: إن كل واحلٍ من 
أفرادٍ الجسم إِنَا يثبِتٌ له الحيوانٌ دائماً أويسلبُ عنه دائماء تأمّل. 


© © © 


والعكس يُطَلَقٌ: 
- على المعنى المصدري؛ أي: تبديل طرفي القضيّة. 
- وعلى القضيّة الحاصلة بالتبديل. 


كما يقال مثلاً: عكس الموجبة الكليّة موجبة جزئيّةٌ. 

والمصنّف أجرى الكلام على الاصطلاح الأوّل» فقال: 

(الْعَكْسٌ المُسْمَوي: تَبِيلُ طَرَقِي الْمَضِيهمَعَبَقَاءِالصَدْقٍ وَالكَيِقِ). 

والمراةٌ بالتبديل: بعل الموضوع والمقدَّم محمولاً وتالياء وجعلٌ 
المحمولٍ والتالي موضوعاً ومقدّماً؛ كقولنا في عكس "كل إنسانٍ حيوانٌ": 
"نَع الحبواق إنساة" ؛ وفي "كلّما كانت النارٌ موجودةٌ كانت الحرارةٌ 
موجودة": "قد يكون إذاكانت الحرازة موجوهة كادت اتاد مرجودة. 

والمرادٌ يبقاءِ الصدق: أنَّ الأصلّ لو كان صادقاً كان العكسٌ صادقاً؛ 
لأنَّ العكس لازمٌ القضيَّة فلو فُرِضَ صدقٌ القضيّة لَزِمَ صدق العكس» 
وإلّ لزمَ صدقٌ الملزوم بدون اللازم. 


0 


[ل/ 137 ]١‏ ولميَعبِر بقاءَ الكذب؛ لأنّه لايلزمُ من كذب الملزوم كذبٌ 
اللازم» فَإِنَّ قولنا: "كل حيوانٍ إنسان" كاذتٌ» مع صدقٍ عكسه الذي 
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هو قولنا: "بعض الإنسان حيوانٌ". 

وأراد ببقاء الكيف: أنَّ الأصلّ لو كان موجباً كان العكسٌ أيضاً 
موجباً وإن كان سالا قساليا: 

[عكسٌ القضايا المحصورة] 

ولمّا فرع من تعريف العكس شَّرَعَ في مسائله» فقال: 

(وَالعَوببَة) كه كانت أو جريبةٌ (إتنا تْميسٌ) اي: لاتنعكس إلا 
ا#ة) رسال تسد كا اوجوع لي التقفوق أوالأز يني 

بعض الموادٌ كقولنا: "كل إنسانٍ حيوانٌ": و"كلّما كانت النارٌ موجودةً 
كانن الجوار ادر جر ؛ فلو انعكستا كلَيتيِنء لَرِمَ حمل الأخصٌ على 
كل أفرادٍ الأعمٌ في الحمليّة واستلزامُ الأعمٌ للأاخصٌ في الشرطيّة؛ 
وكلاهما محالان. 

1ل/11] أنّا حمل الأخصٌ على كلّ أفراد الأعمٌ فظاهرٌ وأا استلزام الأعمّ 

للأخصٌ؛ فلأنّه لو استلزم الأخصٌ؛ لزم أن يُوجدَ الأخصٌ كلَّماوُجِدَ 
الأعمٌ. وذلك بين البطلان. 

وإذا ثبتَ عدم انعكاس الموجبة إلى الكليِّةٍ في مادَّةٍ واحدة؛ ثبت 
عدمٌ انعكايها إلى الكليّة مطلقاً؛ لأنَّ معنى عدم انعكاسي القضيّمةِ: أن لا 
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يلزمها العكسٌ لزوماً كلَيَا وذلك يتحقّق بالتخلّفٍ في صورة واحدق 

بخلانٍ انعكاس القضبّة, فإِنَّ معناه: أن يلزئها العكسٌ لزوماً كلَيَا 

رفاك لابو تعب ارصاق تكس عم التضية فى انو والسدوديال 

يح برع اولك وع سيو لسو فافهم. [د/ 5] 
(وَالسَالِبهُ الْكيِّةُ نْعَيِسٌ) سالبةً (كيِّد وَإِلَّا)ُ أي: وإن لم تنعكس 

كلب (لرم شلب الكيء عن تفسو). 


للق فصل د العكس المستوي 4 
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بيانه: أنَّهِ إذا صَدَقٌ: "لاشيءَ منّالإنسان بحَجَ ر"؛ وجب أن يصدّقٌ: 1ل/15] 
"لاشيءَ مو انس واواني !اعد اله يعن "بعضٌ الحجر [./. 
إِنسانٌ". فنضمٌُّه إلى الأصل هكذا: " يُعمش الجر ]نيا ولاشيءَ من 
الإنسانٍ بحجر' انيعو من الفكل الأقل: "بعش الحجبر امس يحجر ؟ 
وهو محال» والمحال ناشم من نقيض العكس» » فالعكسٌ حقٌ. 

(وَ) أمَا السالبةٌ (الجُْيِّةُ) فهيّ (لا تَنْعَكِسُ أُضْلاً) لا إلى الكليّةء ولا إلى 
الجزتبّة؛ (لِجَوَازِ عُمُوم المَوْضِوع أو المُقَدَّم) في بعض الموافٌ كما في: 

"ليس بعض الحيوان بإنسانٍ لقا الموضيع يها اس قر القت أي 
اتتفاءٌ العام عن الخاصٌ» وهو مُحَالُ؛ لأنّه ضصَدَقٌ الخاصٌ بدون العام. 


هذا بحسب الكم. 


] ١ [ل/‎ 


1] 


2 

[عكس القضايا الموجّهة]: 

(وََما بحَسَبٍ الجهَة: 

8# فَمِنَ المُوجِبَاتٍ: 

(تتمكنس الدانمكان: أي: الضرورية» والدائمة- لوَالْعَاقككَانَ) أي: 
المشروطةٌ والعرفيّة؛ (حِينَةَ مُطْلَفَةَ)؛ لأنّهِ إذا صَدَقٌ: كج ب" بإحدى 
الجهاتٍ الأربع؛ أي: بالضرورة» أو دائماًء أو ما دام ج؛ وجب أن يصدق: 
ليسي وإلّالصدق: "ل" شيءَ من بٍج. مادام ب". 
وتضمٌّها إلى الأصلٍ هكذا: "كج ب بإحدى الجهاتٍ المذكورة؛ ولاشيءً 
من بج مادام ب" لينتتج: "لاشيء منج ج بالضرورة. أو دائماًء أو مادام 
ج". وهو محال ناشيٌ من نقيض العكس» يو 

() تنكس المشروطةٌ والعرفيّة (الخَاصّكَانِ: - ٍِ كنة لوي 7 
لأنّه إذاصدقٌ: #الشرورةسآردايم ]كج ب جاوارج دانسا معدل 
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اعَاف بج حين هوّب لادائما". 
أمَا الحيبّّة المطلقة» وهي: "بعضٌ بج حين هو ب"؛ فلكونها 
لازمةً للمشروطة والعرفيّةٍ العامّتتينء ولازمٌ العامّتين لازم الخاصّتّيِن. 
وأمًا اللّادامُ وهو: "بعضٌ ب ليسّ ج بالإطلاق"؛ فلأنّهِ لو كذب؛ لصدق: 


)١(‏ (لصدق لا) في (د. ل): (فلا)» والمثبت من (م). 
)١(‏ وهي الحينية المطلقة مع قيد اللادرام. [عطار]. 


0 


"كلّ ب ج دائما"؛ وتضمٌّها صغرى إلى الجزء الأوَّل من الأصلء وهو قولنا: 
"بالضرورة -أو دائماً- 15 بج ما دام ج"؛ ينتج: "كل ب ب دائما". 

ثم تضمّها'" صغرى إلى الجزء الثاني من الأصلء وهو قولنا: "لا 
شيء من ج ب بالإطلاق العامٌ؛ ينتتج: "لا شيءَ من ب ب بالإطلاق"؛ 
فيلزم اجتماع النقيضّين. 

(2َ) تنعكسٌ (الوَفيينَانِ) أي: الوقتيِّةٌ والمنتتشرقٌ (وَالوجُودِيمَانِ) 
أي: اللّادائمةٌ واللّاضروريّةٌ (وَالمُطْلَقَةٌ العَامَّةٌ: مُطْلَمَةَ عَامَّةً)؛ لأنّه إذا 
صَدَقٌ: كلاج ب بإحدى الجهاتٍ الخمس المذكورة"؛ ف"بعض بج 


ا 
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بالإطلاق"” وإِلّا ف"لاشيء من بج دائماً"» وهو مع الأصل ينتج 
شيء منج ج دائماً"” وإنّه فيجال. 

[ما لا ينعكسٌ من الموجَّهاتٍ الموجبة]: 

(وَكَاعَكْسَ لِلْمْمْكِتََيْنِ) العامَّةِ والخاصَّةٍ على مذهب الشيخ”*”” فإنَّه 


(1) قوله: "ثم تضمّها"؛ أي: صغرى القياس الأول» وهي "كل ج ب" فيكون نظم القياس 
هكذا: "كل ب جء ولاشيء منج ب" فالنتيجة: "لاشيء من ب ب". وقد علمتَ فائدة 
هذا الضم الثانيء وربّما يتوم أنَّ ضمير "ثم تضمها" يعود لأقرب مذكورٍ وهو قوله: 
"ينتج كل ب ب"؛ وهو فاسدٌ؛ لأنه في هذا الضم لا تتحصّل صورة قياس أصلاً إلا إذا 
وقع نوع تغيير في المادة» فتعيّن عرد الضمير للصغرى المحدَّثِ عنها. [عطار]. 

() مبنيٌّ على أنّ مذهبّه أن صدقٌ الموضوع على أفراده بالفعل في نفس الأمر؛ مع أن 
شارح "المطالع" وغيره على أن ذلك بمجرد القّرضي وعليه فتنمكس الموجبتان على - 


0 


[د/ *ه] 


[ل/177] 
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يشترط في وصفي الموضوع أنيكونً ثابداً للموضوع بالفعلٍء فعلى هذا: 
يكونٌُ مفهومٌ “رع بببالإابكان" : "إنَّكلّ ما هوج بالفعل ب بالإمكان", 
ومن الجائز أن يكون ب بالإمكان, ولا يخرج منّ القوّة إلى الفعل أصلاً؛ فلا 
يصدُقُ في عكيسه: "بعص ما هو ب بالفعل ج بالإمكان"7. 
و علىمذهب الفارابي”" فجارٌ انعكاش هما كنفيهما؛ لأنّه 
يشعرط دي وساي الموضيع ركه للمو ع وعبالقمل: بل اكتفى 
بالإسكانة فيكون مفهوم ' كلج ب": سمحي دا 
بالإمكان"”» وتنعكس إلى: "بتعضٌ ماهو ب بالإمكانج بالإمكان” 
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-المذهبين» كذا قبل. رفي عبد الحكيم: أن اعتبار الفعل بحسب الفرض إنماهر 
تحقيق الرازي في "شرح المطالع" لم يسبقه إليه أحدٌ. [عطار]. 

)١(‏ توضيحه بالمثال: آنا إذافرضنا صدقٌ قولنا: "كل حمار مركوبٌ زيد بالإمكان"؛ يكون 
مفهوم هذه القضية أن "كل ما هو متصف بالحمارية بالفعل مركوب مايا0 
ومن الجائز أن يكون المركوبٌ بالإمكان لا يرج من القوة إلى الفعل أصلاً؛ فحيكذ 
ل يصدق في عكسه "بعضٌ ماهو مركوب زيدٍ بالفعل حمارٌ بالإمكان' قينا 
ذهب الشيخ إلى عدم انعكاس الممكنتين. [عطار]. 

() هو محمد بن محمد بن أوزلغ» أبو نصر الفارابي» نسبة إلى (فاراب) في أرض خراسان؛ 
أقام ببغداد مدة ثم انتقل | إلى الشام وأقام بها إلى حين وفاته» أخحذ صناعة المنطق عن يوحنا 
ابن حيلان المتوفي بمديئة السلام في أيام المقتدر, كان يحسن اليونانية وأكثر اللغات 
الشرقية المعروفة في عصره. ويقال: إن الآلة المعروفة ب«القانون» من وَضْعِهِ وعرف 
ب«المعلم الثاني؛؛ لشرحه مؤلفات أرسطو «المعلم الأول؛» له نحو مئة كتابء منها: 
«إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها», و«آراء أهل المدينة الفاضلة». (ت: 74م ). ينظر: 
«عيرن الأنباء؛ (ص: 5037). و«الأعلام؛ (// .)5١‏ 


(1) يعني: يكون مفهوم قولنا مثلا: "كل حمار مركوب زيد بالإمكان" -والمَرض أنَّ زيداً- 


00 


0 3 فصل العكس المستوي ري 
8# (وَمِنَ السَّوَالِب): 
(تَنْعَكِسٌ الدَّائِمَتَانِ دَاتِمَةً)؛ لأنَّه إذا صدقٌ: "بالضرورة -أو دائماً- لا 

شي منج ب" فدائماً للاشيء من بج وإلّا فبعضٌُ بج بالإطلاقٍء 

وهو مع الأصل يندج: "بعض ب ليس ب" وإنه مُحالٌ”". 1ل ] 
(2َ) تنعكس المشروطة والعُرفيّة (العَائََانِ عُرفِيَةً عَامَةَ)؛ لأنّه إذا 

حَبنلق* "بالضرورة -أو خاكما- 5 شيء منجحب ما دامج"؛ صِندق: "ا 

شيء منبج ما دام ب" وإِلّا ف"بعض باج حين هوب" وهومع 

الأصل ينتج: "بعض ب ليس ب" وإنه حال 


-لم يركب عُمُرّه إلا الفرس؛ ولم يركب حماراً قعاً- أنّ: ”كل ما هو متصف بالحمارية 
بالإمكان فهو مركوب زيد بالإمكان"؛ وتنعكس القضية المذكورة إلى قولنا: "بعض ما هو 
مركوب زيد بالإمكان حماٌ بالإمكان"» وهو المطلوب. [عطار]. 

)١(‏ مثاله: إذا صدق: "بالف رورة -أو دائماً- لاشيء من الإنسان بحجر"؛ وجب أن 
يصدق: "دائماً لاشيء من الحجر بإنسان". وإلا-أي: وإنذلم يصدق هذا العكس- 
لصدق نقيضه. والعكس دائمة سالبة كلية؛ فيكون نقيضها مطلقة عامة موجبة 
جزئية» وهي قولنا: "بعض الحجر إنسان بالإطلاق"؛ ولاشيء من الإنسان بحجر 
بالضرورة: أو دائماً؛ يتتج من الشكل الأول: "بعض الحجر ليس بحجر بالفسرورة 
-في الضرورية-. أودائماً -في الدائمة-" وهو محال؛ لأنه سلب الشيء عن 
نفسه وهذا المحال ليس لازماً من تركيب القياس وصورته؛ بل من مادته؛ وكبراه 
مفروضة الصدقء فيكون العكس حقَّاً. [عطار]. 

)١(‏ لما يلزم من سلب الشيء عن نفسه. [دسوقي]. 


حدم 
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(3) تتكس المشروطة والعرفيّة (الْحَاضكَانٍ عرفية عاك لأدائفة 
فِي الْبَسْض»» والعرفيَّةٌ اللّادائمةٌ في البعض"" قضيّةٌ مركَبِةٌ من عرفيِّةٍ 
عامَّةٍ كليِّق ومطلقة عانَّةٍ جزئيِّة أنَا العرفيّة العامّة فهي الجزءٌ الأوّل 
وأمّا المطلقةٌ العامّة الجزئيّة فهي مفهوم اللّادوام في البعض. 

1ل 0 وإذاعرفتٌ ذلك. فنقول: الخاصّتان تنعكسان إلى العرفيّة العامة 
المقيّدةٍ باللّادوام في البعض؛ لأنّه إذا صدقٌ: "بالضرورة -أو دائماً- لا 
شيءَ منج ب 2 دامج لادائماً"؛ صَدَقٌ: "لاشيءَ من بج مادام ب لا 
دائماً في البعض". 

أمّا صدقٌ العرفيّة العامّةء وهي: "لاشيء من بج مادام ب"؛ 
فلكونِهالازمةً للعامّتينء ولازمٌ العامٌ لازم الخاصٌ. 

وأمّا صدقٌ اللّادوام في البعضء فلانّه لولم يصدّق: "بعض بج 
بالفعل"؛ شق "لاسي مربي نافد سكسس إل: "لاشيءَ منج 
ب دائماً". وقد كان كلّج ب بالفعل بحكم لادوام الأصالٍ. 

وَإنّمالم تنعكمًا إلى العرفيّة العانّة المقيِّدَةٍ باللّادوام في الكلّ؛ 
لأنَّ اللٌادواءَ في السالبئين الكليّين إشارةٌ إلى مطلقةٍ عامَّةٍ موجبة كلَيّق 
والموجبةٌ الكليّة تنعكسٌ جزئيّة تأمّل. 


[د/ :ه] 


لالد 


)١(‏ قوله: "عرفية لا دائمة في البعض" هي ما حكم فيها بدوام النسبة مادام وصف 
الموضوع. وقُيّدَ بعدم الدوام الذاتي في البعض. [دسوقي]. 
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(وَاليَئَادُ في الْكُلٌ) أي: يان انعكاس جميع القضايا المذكورة من [م/51] 


الموجبة والسالبة: (أَنَّتَقِيِضَ الْمَْس مَمَ الْأَضل يُنِْجُ المُحَالَ). 


وهذا البيانٌ يسمِّى بالخلفي”". وهو : إِثْباتٌ المطلوب بإبطال (ل/:؟1] 


نقيضه على ما سيجيءٌ في القياس. 

وحاصنّه: آنه لولم يصدُقٍ العكسٌ لَصَدَقٌ نقيضه. وهو مع 
الأصا ينتج المُحَالٌ -كما ذكرنا غير مرّةِ- والمُحَالُ ناشيئٌ من نقيض 
العكس» فيلزم معدن العكس. 

ما لا ينعكس منّ الموجّهاتٍ السالّة]: 

(وَلَاعَكْس لِلْبَوَاقِِي) من القضايا السوالب» وهي: الوقتيّتان» 
والوجوديّتاتن: والممكتتان: والمطلقة العامّةُ. 

وإنّما لم تنعكس هذه القضايا (بالنّقض) أي: بسبب النقض الوارد على 
الانعكاس. وذلك أنَّ الوقتيّةٌ أخصٌ تلك القضايا المذكورة» وهي لا تنعكسُء فلا 
تنعكسٌ القضايا المذكورةٌ؛ لأنّه إذا لم ينعكس الأخصٌ لم ينعكس الأعم. 

أنَا أنَّ الوقتيّة أخص القضايا المذكورة فيظهر بأدنى تأْمُلء وأمًا أنّها لا 
تنعكسٌ؛ فلصِدْقٍ قولنا: "لا شيء من القمر بمنخسفب وقتّ التربيع لا دائما". 
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مع كذب: "بعض المنخسف ليس بقمرٍ بالإمكان العامً"» الذي هو أعمٌ الجهات. 


(1) بضم الخاء بمعنى الباطل؛ لأنه ينتنج باطلاء وبفتحها بمعنى وراءء لأنَّ ما ينتج يُنبَذَ 


إلى خلف؛ أي وراء. [عطار]. 


]١ 3 [ل/7‎ 


وأمّا آنه إذالم ينعكس الأخصٌ لم ينعكسي الأعمٌ؛ فلانّه لو 
انعكسٌ الأعمٌ لانعكس الأخصٌ؛ لأنَّ العكس لازمٌ القضيّةء ولازمٌ الأعمٌ 
لازم الأخصٌّ. 

واعلم" أنَّ القضايا الموجّهةً الموجبةً - كُلَيَةَ كانت أو جُزئيّةٌ - تنعكش 
موجبةً جزئيّة إِلّا الممكنتين» فإنَّهما لا تتعكسان على مذهب الشيخ. 

وأمّا السوالبٌ؛ فإن كانت كليّةٌ؛ نيت منها تنعكسء وهي: الدائمتان. 
والعامّتان» والخاصّتان. وسبعٌ منها لا تنعكسٌء وهي: الوقتيّان» والوجوديّتان 
والممكنتان. والمطلقةٌ العائّة. 


المقصد الثاني التصديقات 4 م 


2020250777 وإن كانت جزئيّة فلا تتعكسٌ منها إِلّا المشروطةٌ والعرفيّةٌ الخاصّتان 
05/1 فقطه فإنَّهُما تنعكسان عرقيّةً خاصّةً» والبيانُ في انعكاس هاتين القضيّين 
هو الافتراضٌ؛ وذلك طريقٌ آخرٌ في إثبات العكوس. 
ومحصّله: فرص ذاتٍ الموضوع شيئاً معيّناًء وحمل وصفّي 
الموضوع والمحمولٍ عليه؛ ليحصل مفهومٌ العكس. 
وسنذكرٌ لهذا البحث زيادةٌ تحقيق في عكسي النقيض. 
فإن قلتٌ: قدذكرٌ المصنّفُ في أوَّل الفصلء أنَّ السالبةً الجزئيّة لا 
تنعكسٌء وأنت صِدّحتٌ بانعكاس الخاصّتّين من السالبة الجرئيّة. 


)١(‏ إجمال للكلام السابق ليتمكّن في ذهن الطالب زيادة تمكن. [عطار]. 


0 


جحضم 
قلتٌ: أراد المصنّّفُ بعدم انعكاس السالبة الجزنيّة: أنّها لا تتعكسش 
بحسب الكمٌ ونحن نثبتٌ انعكاسّها بحسب الجهة, فلا تَضاةً. 
ويدلّ على صكَّة هذا التوجيه قولُ المصتّف: "وأمًا بحسّب الجهة". البوعنا 
رسكن الارشال#تنعى قولده 'والسارة الموييةالاتنعكس" الايلزِمها 
العكس لزوماً كلَيَ وذلك يتحقّق بعدم انعكايسها في صورة واحدةٍ فقطء 
ولايقتضي عدم انعكاسها مطلقاً. 
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.١‏ [عكس النقيض الموافق]: 

(عَكْسٌ النَقِيِض: تيل تَقِيضَي الطَرَقَيْن) بأن يُجعَلَ نقيضٌ الجزء 
الأوّك ثانياء ونقيضٌ الجزء الثاني أوَّلاه (مَمَ بَقَّاءِ الصَّدْقٍ وَالكَيِفٍ). 

فقولنا: "كلج ب" ينعكس بعكس النقيض إلى: "كل ما ليس ب ليس 
اج" وهذا عل رأي المتقدّمين. 

". [عكس النقيض المخالفي]: 

(أَوْ: جَمْلٌ) بالرفع؛ عطفٌ على قوله: "تبديلٌ"؛ أي : عكسر النقيض 
إِمّا تبديل نقيضي الطرقين مع بقاءٍ الصدق والكيفيء على ما اختاره 
المتقدّمونء أو جَمْلٌ (قيض) الجزء (النَّنِي أوّلا)» وعين الأوَّلٍ انياً 
(مَعَ مُخَالَفَةِ 0 2 لكت) وبقاءٍ الصدقٍء على رأي المتأخَرين. 

فقولنا: "كل ج ب" ينعكس عندهم إلى: "لا شيء مما ليس باج". 

وقد عرفت معنى بقاءٍ الصدتٍ والكيفٍ في العكس المستوي فلا نعيدّه. 


وأمًا معنى مخالفة الكي» فهو أنَّ الأصلّ إن كان موجباً كان العكس سالب 


0 


وإن كان سالباً فموجباً» وعليك بتصمّح المثالٍ لتطَّلم على حقيقة المقال. 

(وَحُكْمٌ المُوحِبَاتِ مَهُنَا) أي: في عكس النقيضء (حُكُْمُ السَّوَاِتٍ 
فِي الْعَحْسٍ المُسْيَوِيء وَبالْعَحْسٍ)» حتَّى إن الموجبة الكليّة ههنا تنعكش 
موجبة كلَيَِّ والجزئية0» لاتتعكسٌ مُطلفاء والسالبةٌ -كليِّةَ كانت أو 

واعلم أنَّ هذا الحكم والذي سيجيءٌ بعده إنّما هو في عكس 
النقيض عل رأي المتقدّمين لا المتأخرين. 

وَإنّما لم يَذكّر عكسٌ النقيض المعتبر عند المتأخُرين: إنّا لأنّ عكس 
النقيضي بالمعنى الذي ذَكَرّه المتأخرون غيرٌ مستعمّلٍ في العلوم؛ على ما 
صرّح به السيّد العلّامة”"' في حواشيه”” وإمًا لاحك القضايافي عكس 
النقيضي المعتبرٍ عند المتأخُرين ليس كحكمها في المستوي» فلو شرع 


)١(‏ عطفٌ على "الكلية"؛ يعني أن الموجبة الجزئية لا تنعكس؛ لصدقٍ قولنا: "بعض 
الحيوان لا إنسان"؛ وكذب: "بعض الإنسان لا حيوان". [عطار]. 

(1) هوعلي بن محمد بن عليء زين الدين» أبو الحسن؛ السيد الشريف الحسيني الجُرْجَانِي 
الحنفيء كان إماماً في جميع العلوم العقليّة وغيرهاء متفرّدا بهاء مصنّماً في جميع أنواعهاء 
متبّراً في دقيقها وجليلهاء مصنفاته تزيد على خمسين مولا منها: «التعريفات»؛ واشرح 
المواقف».؛ و«احاشية على تحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسية»» (ت:17١/ه).‏ 
ينظر: «الضوء اللامع» (5/ 378 و«البدر الطالع» /١(‏ 488). 

(؟) حيث قال: "قال قدماء المنطقيين: عكس النقيض المستعمل في العلوم هو عكس النقيض 
بهذا المعنى» وأما المعنى الذي ذكره المتأخرون فغير مستعمل فيها". [عطار]. 


[د/عةة] 
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فيه لاحتاجٌ إلى تطويل الكلام؛ إذ لا يمكنّه الإحالةً على العكس المستوي؛ 
فلهذاتَرَكَه اهتماماً بشأن الاختصارء واحترازاً عن التطويل والإكثار. 

(وَالبََانُ) في انعكاس القضايا بعكس النقيضء هو (الْبََان") 
المذكورٌ في انعكاسها بالعكس المستوي من غير فرقي. 

(و) كذا (النَقُضُ) الوار دعل انعكاس القضايا ههناء هو (النَقْضُه") 
اللواية عل انكاس ها كلك نكل قف تسصق في الكس السعري يديل 
تكس علو التفكة فى طكس النقيشن يكين كناك النليل»وكل فعجولم 
متك فقا رسرب شف لم تقس عدا الإضآيسيث اق الفقض. 

وعليكٌ الاعتبارٌ والامتحانٌ فيما أعطيناكَ من القانون الكُلَّيَّء لكن 
لاتَغمُل عمًّا ذكرنا من أنَّ حكعٌ الموجبات ههنا حكمٌ السوالبٍ في 
العكس المستوي. وبالعكس. 

(وَبيّنَ اْعِكَاسٌُ الحَاصَتيِنٍ من المُوحِبَةٍ الجَرْئِيِّةِ هُنَاء وَ) من (التَّالبَة 
الجُزِْيّةِ نَمَةً) أي: في العكس المستويء (إلَ الْعُرْفيِّةٍ الخَاضَّةِ) ببيانٍ آخَرَ 
غير البيانٍ المذكور في العكس المستوي. 


)١(‏ أي: المتقدّم في قول المصدف: "والبيان في الكل: أن نقيض العكس مع الأصل 
ينج المحال"؛ وهذا البيان المسمّى بدليل الخلف يأتي هنا أيضاً. [دسوقي]. 
(١)قول‏ المصنف: (والنقض النقض): في (ل. م): (النقيض)» وهي النسخة التي كتب 

عليها الدسوقيء والدسخة التي كتب عليها العطار بلفظ "النقض". وهي الصواب. 


0 


وحاصل المعنى: أنّه قد يِيِّنَ انعكاسٌ الخاصّئَيِنَ من الموجبة 
الجزئيّة هنا؛ أي: في عكس النقيض» وانعكاسٌ الخاصّتَين من السالبة 
الجزئيّة ثمَّةَ أي: في العكس المستوي؛ إلى العرفيَّةٍ الخاصّة» لكنَّ البيانَ 
في انعكاسهما غيرٌ البيانٍ الذي ذكرّه المصئّف في العكس المستوي 
-وهو الخُلفُ-» بل البِيانُ هو الافقراضُ الذي ذكرتٌ ثمَّةً منه قبل 
الشروع في عكس النقيض [شيئاً]”". 

ولنبيّن ذلك في العكس المستوي أوّلاء ثم في عكس النقيض 
انياً فنتقول: 


وجمييع فصل ب عكس الّقِيضٍ 4 


إذا صَدّق: "بالضرورة -أودائماً- ليس بعضٌج ب مادامج لا 
دائما"؛ ضَدَق: #“"ناقنا ليبس بعش بج قبا دام ب لا ذاني"! لأنَا تبرض 


الموضوعً -وهو: بعش ج- د و52 ؛ق"دج "وهو ظاهرٌ و"دب' 'بحكملا 


[ل/ ”7 ] 


دوا م الأصل؛ لأنَّ مفهومَ اللّادوام: ريعش" جب "بالفعل»وكد فرفها [د/ لاه ] 


ذلك البعقى و قدت ' بحكم السلادواو؛ ولييس ' 'دج "مادام بء وإلّا 
لكان””"ج حينّ هوّب. فيكونُ ب حينَ هوج؛ وقد كان ليس ب مادام 
اج هذا مخلفٌ. 


(1) زيادة من المطبوع؛ وليست في النسخ المخطوطة. 


(1) قوله: (د). مفعول "نفرض". 


(7)آي: 5 


ل وإذا صدق الباءٌ والجيمٌ على د وتنافيا فيه؛ أي: متى كان ج لم يكن 
بء ومتى كان بلميكنج؛ ضَدَق: "لعن بعضُ بج ما دام يك وهو 
الجزء الأوَّل من العكس. 
ولمّا صدق على د أنّوج بالفعل؛ صَدَقٌ: "بعضُ بج بالفعلٍ". و 
مفهوم م اللّادوام» دن العكس بجزأيه” . 
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)١(‏ بيانه: أنه إذا صدق قولنا: "بالضرورة ليس بعضٌ الكاتب بساكن الأصابع مادام 
كاتباً لا دائما”؛ يصدق عليه العكس المستوي وهو قولنا: "داتماً ليس بعضٌُ ساكن 
الأصابع بكاتب مادام ساكن الأصابع لا دائماً". وجه الصدق: أنَّا تفرض ذاتٌ 
الموضوع شيئاً معيّا وهو زيدٌ مثلاً» ونجعل وصف الموضوع محمولاًعليه؛ 
فنقول: "زيدٌ كاتبٌ بالفعل" لأن وصف الموضوع يصدق على أفراده بالفعل؛ ثم 
نجعل وصفّ المحمول محمولاً على الذات» فنقول: "زيدٌ ساكن الأصابع بدلالة 
لادوام الأصل'؛ لأنَّ مفهوم اللادوام: أنَّ بعض الكاتب ساكنٌ الأصابع بالفعلء وقد 
فرضنا ذلك البعضّ زيداً؛ فزيدٌ ساكن الأصابع بحكم اللادوام. ثعَّنقول: يد 
ليس بكاتب مادام ساكن الأصابع"؛ لأنَّه لما صدق على زيدٍ أنَّهِ ساكن الأصابع 
بحكم اللادوام؛ يكون الكاتب مسلوباً عنه؛ فيصدق قولنا: "زيدٌ ليس بكاتب مادام 
ساكن الأصابع" ل -أي: وإن لم يصدق هذا القول- لصدق نقيضه. وهو قولنا: 
"زيدٌ كاتبٌ حين هو ساكن الأصابع؛ وزيد ساكن الأصابع حين هوكاتبٌ" لزنف 
كان زيدٌ ليس بساكن الأصابع مادام كاتباً؛ هذا خلف. وإذا صدق: "ساكن الأصابع" 
بحكم اللادوام؛ و"الكاتب" بحكم وصف الموضوع على زيدٍه وتناقيًا فيه؛ فإِنَّ مَن 
كان كاتباً لم يكن ساكن الأصابع؛ ومّن كان ساكنَ الأصابع لم يكن كاتباً؛ فيلزم 
التنافي بين وصفي الكاتب وساكن الأصابع؛ فحيئذٍ يصدق قولنا: "ليس بعض 
ساكن الأصابع بكاتب مادام ساكن الأصابع"؛ وهو الجزء الأوَّل من العكس. ولمًا 
صدق على زيدٍ أنّه كاتبٌ بالفعل بحكم وصف الموضوع؛ صدق: "بعضُ ساكن 
الأصابع كاتبٌّ بالفعل بحكم اللادوام"؛ فيصدق العكسٌ بجزأيه معاً. [عطار]. 
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سسسب 0204© 
هذا في انعكاس الخاصّئَّين من السالبة الجزئيّة بالعكس المستوي. 
وأمّاانعكاسهما من الموجبة الجزئيّة بعكس النقيض. فبيائه 
بالطريق المذكور أن يقال: 

إذا صدقٌ: "بالضرورة -أو دائماً- بعضُ ج ب" مادامج لادائما"؛ 
ف"بعض ما ليس ب لي سج مادام ليس ب لادائما"؛ لأنّا فر 
الموضوعٌ د؛ ف"د" ليس ب بالفعل بحكم لادوام الأصل؛ لأنَّ مفهومَ 
الافداء أن بشع ايش هوي باللمل وقه كركهافلك اليصشى ىه 
ق"د" ليس ب بحكم اللادوام» و"د" ليسج مادام ليس بء وإِلّا لكانج 
حينَ هو ليس به فيكون ليس ب مادام ج؛ وقد كان ب مادامج هذا 
لف ودج بالفعل؛ وهو ظاهر. 

وإذا صدق عل د أنَّهِ ليس بء وأنَّهِ ليسج مادام ليس ب؛ صدق: 
"بعضُ ما ليس ب ليس ج مادام ليس ب"» وهذا هو الجزء الأوّل من 
العكسء ولمّا صدق على د أنّهج بالفعل؛ فبعض ما ليس بج بالفعل؛ 
وهو مفهوم اللادوام؛ فيصدق العكس بجزأيه. 


(١)"بالضرورة":‏ أي إن أردتَ المشروطة الخاصة. "أو دائماً" أي إن أردتٌ العرفية الخاصة. 
وقوله: "بعض ج ب" ظهر بما قرّرناه أن"ج" في جميع الدليل عبارة عن "كاتب" 
مدا وأما ا" عبازةاعين امتحركة. [دسوقي]. 


[ل/ 4 


[ل/ 3 ] 


[د/ىة] 


جحضم 
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ولمّا فْرعً من مبادئ التصديقاتٍ شَّرَّعَ في مقاصدهاء وهي باب 
القياسش", فقال: 

(القَِاسُ: قَوْلَ مُوَلّتْ من قَصَايَا يَلرَمُهُلِذَاتهِ ول آحَرُ). 

فالقول -وهو المفهومٌ المرمّب العقليٌ أو الملفوظً- جنسٌ يشمل 
القياسٌ وغيرّه منّ القضيّة البسيطةٍ والمركّبة» والاستقراءء والتمثيل» 
وقياس المساواة. 

وقوله: "بولق بن ثفانااتك يُخرِجٌ القضيَّة البسيطة المسنَرِمَة 
لعكيسها أو عكس نقيضهه فإنَّها ليست مؤلّفَة. 

وقوله: "يلزمه" ب يُخْرِحٌ الاستقراءً الغيرٌ التَامٌ والعمتيل: ؛ فَإنّهما وإن كنا 
مين من القعسايل نكن لايلرهما قو أخر لكوزهما يو دا سيجيه. 

وقوله: "لذاته" يُخْرِجٌ قياس العساو ةاوهو اهرك من تفكين) 
متعلّقُ محمولٍ أولاهما يكون موضوعٌ الأخرىء كقولنا: "أمساو لدب" 


)١(‏ أنّث الضمير لعوده عل المقاصدء وجَعلُ القباس مقاصد باعتبار تنوه إلى اقترانيّ 
واستئنائيٌ؛ وكل منهما تحته أنواع؛ فكان كل واحد في نفسه مقصداً مبالغة . [عطار]. 
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ويل« فصل القياس 4 بت 
و"'ب مساو لاج"". فإنّهِ يستلزم أن يكونً أمساوياً ل"ج". لكن لا لذاتى 
بل بواسطة مقدّمةٍ أجنيبّة هي أنَّ "كل مساو للمساوي مسارٍ”؛ ولهذا 
لم يتحمّق ذلك الاستلزام إلا حيتٌ تصدُقٌ هذه المقدّمة؛ وحيث لا 
فلاءكمافي قولنا:"أنصف ب" و"ب نصف ج"؛ لم يلزم منه أن يكونَ 
"أنصفتج"؛ لأنَّ نصف الصنني لا يكونٌ نصفاً. 

بقي أنَّهِيَدمل في التعريف القضيّةٌ المركَبَةٌ المستازمة لعكسهاء أو 
مك تتبضها هإذ لسر اقب التعايا ماقرق قف وعدي رداك جمع 
يُستعمل في هذا الفنّ. اللهمّ إلا أن يقال: المراد بالقضايا هي القضايا المستقلّة 
الني عُيرَ فيها عن الحكم الإيجابي والسلبيٌ بعبارة مستقل والقضية المركَبة 
ليست كذلكء إذ لم يُعبّر فيها عن الحكم الإيجابنٌ والسابيٌ بعبارة مستقل 
بلعَبّرَ باللادوام واللاضرورة» فعلى هذا يكون التعريف مانعاً. 

ثم المراد ب"القول الآخر" هو النتيجة ومعدى آخْريتِهاة: الاتكونَ 
إحدى مقدمئّي القياس الاقترانيّ والاستثنائيٌ؛ لا أن لاتكونٌ جزءاً من 
إحدى المقدّمتين. 

وإنّما اشتٌرطَ الآخريّة؛ إذلولاها لكان إمّا هذياناً أو مصادرة"'' على 


المطلوبء مشتملاً على الدَّور المهروب منه. 


)١(‏ "هذيانا": أي لاما عد مقصرو'قيماإذا كانت العيجة عين النقذمتين. "أو مصادرة": هي أخدٌ 
المدَّعَى جزءاً من الدليل فيما إذا كانت النتيجة عينَ المقدمتين» وكون المدعى جزءاً من الدليل 
لا يفيد المطلوبّ؛ للزوم الدّور؛ لأنّ معرفة المدّعى موقوفةٌ على معرفة الدليل. [عطار]. 


2 


رةه 


[م/8؟] 


الليمكة 
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أ. [أقسام القياس باعتبار الهيثيّ والصورة] 

ثم القياسٌُ ينقسم إلى: اقترانيٌ» واستثنائيٌ؛ لأنَّ القول الآخرَّإمًا أن 
يكونَ مذكوراً في القياس بمادّته وهيئتهء أو لا. 

.١‏ [القياس الاستثنائي]: 

(فَإِنْ كَانَّ) القول الآحََرٌء أي: النتيجةٌ (مَدْكُوراً فيه) أي: في القياس 
(بِمَادَّهِ) أي: طرفيه. (وَمَْتِ) أي: صورته؛ (فَاسْيِْنَائِيٌ). 

كقولنا: "إن كانتٌ الشمس طالعةً» فالنهار موجودٌء لكنَّ الشمس 
طالعةٌ فالنهار موجودٌ"؛ فالقول الآخر - وهو النهار موجود- مذكورٌ 
في القياس بمادّته وهيئته. 

2021/3 وفيالعبارة بحت" لأنًا لو قلنافي المثال: "الشمس ليست 

بطالعة". ينتتج: "النهار ليس بموجود”””» وحيتذٍ لم يصدق التعريف 


(1) حاصله: أن قول المصنف: "فإن كان... إلخ" لا يتناول من القياس الاستثنائي إلا ما استثني 
فيه عين المقدم فأننج عين التالي» لا ما استثني فيه نقيض التالي فأنتج نقيض المقدم. 
وقد يجاب: بأن عبارة المصف تتناول ذلكء لأنَ النتيجة عبارة عن الموضوع والمحمول 
بهذه الهيئة والصورة على اعتبار الإيجاب والسلب خارجين. [عليمي]. 

)١(‏ قوله: (لأنالو فلنافي المثال: "الشمس ليست بطالعة"... إلخ) هذا سهرٌ منه؛ 
والصواب: "النهار ليس بموجود" ينتتج: "الشمس ليست بطالعة" قاله البعضء ووجه 
كويةاضهواً: أن اسستثناة نقييض المقدّم غيرٌ منتسج» وقد يقسال: غرضه مجرّد التمثيل؛ 
وإن كان استئناء نقيض المقدم عقيماً. [عطار]. 
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عليه؛ لعدم ذكر النتيجة بمادَّتها وهيئتها في القياسء بل المذكور فيه 
5 0 البق : 5 
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ولهذا وقع في سائر الكتب المنطقيّة: أنَّ القياسٌ الاستثنائيٌ هوما 
يكون عن النتيجة أو نقيضُها مذكوراً فيه بالفعل؛ ففي العبارة سهرٌ من 
الناسخ» أو تسامح من المصدف20, 

وإِنَّما سمّي استثناتياً؛ لاشتماله على أداة الاستثناء وهي: "لكن". 

". [القياس الاقتراني]: 

(َِنُ أي: وإن لم يكن القول الآحَر مذكوراًفيه بمادته وهينته؟(َافيرَاٌِ)؛ 
كقولنا: "كل جسم مول وكلّ مول محدشٌ فك جسم محداث ثُ". فالقول 
الآخر وهو: "كل جسم مُحدتٌ "؛ ليس مذكوراً في القياس بهيثته. 


وسمّيَ اقترانياً؛ لاقترانٍ الحدود فيه» وستّعرفٌ الحدود بعد ذلك. 


)١‏ قيل: في هذه العبارة سهرٌ من الشارح أو تَسَحُحٌ منه؛ لما أن كر القولٍ بهيئته 
ومادته معناه: أن تُذْكَرٌ الأطرافٌ مع الربط بينها لا بدونه؛ بأن يُذْكَرَ مرضوعٌ في 
مقدمةء ومحمولٌ في أخرىء ولاشكٌ في وجود ذلك في القياس الاستثنائي ولو 
استثني منه نقيض المقدم. وهذا تحقيقٌ من المصنّف وشرحٌ لقول القوم: "ما تكون 
عين النتيجة أو نقيضها مذكوراً فيه بالفعل" الموهم وجود الحكم في مقدّم أو تالي 
الشرطية» يومى إلى ذلك كلاه في«شرح الرسالة؛ حيث قال: 'ومعنى كون النتيجة 
مذكورةً بالفعل في القياس: أنها بأجزائها المادية وهيئتها التأليفية مذكورةٌ فيه وإن 
طرأعليها ما أخرجها عن كونها قضبةً وعن احتمال الصدق والكذب". [عطار]. 


0 


[د/ وهة] 


] 0/1 


]١4٠١ [ل/‎ 
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[انقسام الاقترا انيَّ إلى حملي وشرطيٌ]: 
ثم الاقترانيٌ: 
- إِمَا (حَمْلِيٌ) إن تركب من الحمليّات. 
- (أوْ شَرْطِيّ) إن لم يتركّب منها. 
ولمّافرعَ من تعريف القياسٍ وتقسيمه إلى قسمينء شرع في الأقسام؛ 
وابتداً بالاقترانيّ المركّب من الحمليّات» وهو يشتملٌ على حدوو ثلاثة: 
موضوع المطلوبء ومحموله. والمتكرّر بينهما في المقدّمتين؛ فقال: 
(وَعوَشوع التطلو بين لكشل يس اذا (أضهَرً)؛ لأله في 
الغالب أقل”" أفراداً من المحمول. 
(وَمَخْمُولَهُ) يُسكّى حدًاً (أَكْبرَ)؛ لأنَّه في الغالب أكثر أفراداً من الموضوع. 
(وَالمْتَكَرٌَرُ) بينهما في مقدّمتي القياس يسمّى حدًاً (أَوْسَطً)؛ 
لتوشّطِه بين طَرَمَي المطلوبء ك"المؤلّف" في المشال المذكور. 
(وَمَا) أي: والمقدّمة التي (فِيهًا الأَصْمَرُ) تسمّى (الصَّغْرَى)؛ لأنّها 
ذاتٌ الأصغر وصاحبته. 


)0 التي فيها الأكبرُ» تسمّى (الْكُبْرَى)؛ لأنّها ذاتثُ الأكبر. 


)١(‏ في النسخ: (أصغر).؛ والمثبت من (ه). 


00 
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(وَالهَيَقَةٌ)التحاصلدة من كيفيّة وضع الحدٌّ الأوسط عند الحدَّين 
الآخريق» تَسِمَّى لاقسكلة): 

[انقسام القياس إلى الأشكال الأربعة]: 

الى مسر أزيقة |3( لاوط 

١‏ إِمَامَسْمُولُ الصّغْرَى مَؤْضُوع م الكُبرَىه وَهُوّ وَالشَّكُلٌ الْأَوَلْ)؛ 
كقولنا: "كل جسم مؤنّفٌ وكلّ مؤلّفٍ مُحدَتُ فكل جسم تُحدَتٌ" : 

7 أو مَحْمُولُهُمَا) أي: محمولُ الصغرى والكبرى؛ (ثَالنَّنِي) أي: 
فالشكل الغاني؛كقولنا: "كل إنسان حيوات ولاشي» سن البنساد بحيراق: 
فلاشيء من الإنسان بجمادٍ". 

0 (أَوْمَوْضْوعْهُمَا ؛ قَالئَاِتُ) [أي: فالشكلٌ الثالتُ]""؛ كقولنا: "كلّ 


اموي 


إساق باحبيوانة» وكل إِنِسانٍ ن ناطق فب فبعضٌ الحيوانٍ ناطق . 
5 أرْ عَحْسٌ الأَوَّلِ) بأنيكونً الأوسطً موضوعٌ الصغرى محمولٌ 
الكبرى؛ (قَالرَابِمٌ) أي: فالشكل الرابعٌ؛ كقولنا: "كل إِنسانٍ حيواتٌ» وكل [0/2+] 
ناطقٍ إنسانٌ» فقبعضٌ الحيوان ناطقٌ". 141/1 
وإنّما وُْضِعَت هذه الأشكالٌ على هذا الترتيب: 
- لأنَّ الشكل الأوّلَ بديهيٌ الإنتاج أقسربٌ إلى الطبع مسن سائرٍ 
الأشكالء فلهذا وضع أوَّلا. 


)1١(‏ زيادة من المطبوع؛ ليست في النسخ المخطوطة. 


- ثم الثاني؛ لمشاركته الأوّلَ فى أشرف مقَدَّمَتَيِه وهي الصغرى 
المشتملةٌ على موضوع المطلوب الذي هو أشرفٌ من المحمول. 


[ه/14١]‏ - م الثالث؛ لمشاركته الأول في أخسٌ ممَدَّمَتَي وهي الكبرى. 
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- ثم الرابعٌ؛ لعدم اشتراكه مع الأوّل أصلاً. 

ارد بلجي 

(وَيفْتَرَطُ في) الشكل (الأَوّلِ): 

" بحسب الكيفي: (إِبِجَابُ الصّْرَى). 

" () بحسب الجهة: (فِعْلِيتَهَا)ء بأن تكونٌ الصغرى غيرٌ الممكيتتّين. 

* () بحسب الكمٌ: (كُلَيّه الكُْرَى)» بأن يكون موضوعها كلياً. 

(لِيِجَ) هذه عِلَّة ائي؛ أي: الغرضُ من وضع الشكل الأوّل والاشتراط 
في صغراه وكبراه؛ أن يتيج الصغريان (المُوحِيَنَانِ) الكليَّةِ والجزئيّةء (ممَ) 

1 الكبرى (المُوجِبَةِ) الكُلْي: التتيجتين (المُجِبتيِنِ) كلَيةٌ وجزئيّةً. 

- فالصغرى الموجبة الكليّةه مع الكبرى الموجبة الكليّة؛ ؛يتتج: 
الموجبة الكليَِّ كقولنا: كج به وكل ب أوفكلج أ". 

- والصغرى الموجبة الجزئيّة مع الكسري الموجبة الكليّة؛ يتج: 
الموجبة الجزئيّة» كقولنا: "بعض ج بء وكل ب أ؛ فبعضج أ". 


0 


(وَمَعَّ السَّالِيَةِة عطفٌ على قوله: "مع الموجبة"؛ أي: الصّغْرّيان 
الموجبتانء إِمّا مع الكبرى الموجبة الكليّة؛ وما مع الكبرى السالبة الكلية؛ 
فالأوّل ينتج الموجبتين كليَةٌ وجزئيَّة والثاني ينتج (السَلِبَتَئْن) كليِّةُ وجزيّة. 

(بالمَرُورَةِ) متعلّقٌّ بقوله: "لينتجّ"؛ أي: الإنتاجُ في هذا الشكل 
ضروريٌٍ» ولا يحتاجٌُ إلى دليلٍ» بخلاف سائر الأشكال» فإِنَّ الإنتاج فيها 
إِمّا بواسطة الخُلفِ أوغيره» كما سيجيء. 

وتفصيل قوله: "مع السالبة السالبتين" أنَّ 

- الصغرى الموجبة الكليّة مع الكبرى السالبة الكايّة ة؛ ينتج : سالبةٌ 
َّيِّة كقولنا اليه والاشي سيب |اللافي دي ا 

والصغرى الموجبة الجزئيّة مع الكبرى السالبة الكليّة؛ ينتج سالبةٌ 
جزئيِّة كقولنا: "بعض ج بء ولاشيء من ب أء فبعضج ليس أ". 

والحاصل: أنَّ الصغضرى في هذا الشكل لا تكسون إلا موجبسة أعمّ 

من أن تكون كلَيّةٌ أو جزئيّة» والكبرى لا تكو إلا كليّةَ أعمَّ من أن تكونّ 
توتجبة أو سالنة: 
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فتكون الضروبٌ المنتجة أربعةً حاصلةً من ضرب الصّغريّين 
الموجبتين في الكُبرَيِنٍ الكلَيَّينء لكنًّ القياسٌ يقنضي سنَّةَ عشرٌ 
ضرباً حاصلةً من ضرب الصغريات المحصورات الأربع في الكبريات 


المحصورات الأربع. 


]١ * [ل/‎ 


[د/ 31] 


]١14/ل[‎ 
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لا أن اشتراط إيجاب الصغرى أسقط ثمانيةٌ حاصلة من ضربٍ 
الصّغرييِن السالبتين في الكبريات الأربع» واشتراط كلَيّة الكبرى أسقط 

فبقيت الضروب المنتجة أربعةٌ» والأمثلة مذكورة. 

© [شروط الشكل الثانى وضروبه المنتجة]27: 

() يُشترَطُ (فِي) الشكل (الثَانِي): 

" بحسب الكيفيّة: (اخْتِلَافهُمَا) أي: اخقلافٌ الصغرى والكبرى 

3(8) بحسب العقية: (كلنة الكوى) بن يكرن موضوعها كلا 

وأنًا بحسب الجهة فيشترط فيه شرطان؛ كل واحدٍ منهما أحدٌ الأمرين: 

[ل/ 6 ]١‏ الشرط الأوّل: أن يكونَّإِمًا (مَعَ دَوَام الصّغْرَى) بأن تكون الصغرى ضروريّة 

أوذائمة» (أو انْعِكَاس) بالجرٌ عطفٌ على قوله: "دوام"؛ أي: إِما أن يكونٌ مع دوام 
الصغرىء أو انعكاس (سَالِبَةِ الْكبْرَى)» بأن تكونَ الكبرى من القضايا المنعكسة 
السوالبء وهى سنَّةٌ: الدائمتان» والعامّتان؛ والخاصّتان. 

(وَ) الشرط الثاني: (كَوْنُ المُمْكِنَةِ) مستعملةٌ إمَا(مَعَ ضَرُورِيَق أَو) 
مع (كُبْرَى مَشْرُوطَةِ) عامّة» أوخاصّة. 
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فالممكنة إن كانت صغرى؛ لاتُستَعمَلُ إلا مع ضروريّة أو مشروطة 
عامَّة أوخاصّةٍ. وإن كانت كبرى؛ لاتُستَعمَلٌ لامع الضروريّةٍ فقط. 

(لُِنْتِجَ) الصغرى والكبرى (الْكُلَينَانِ) أي: الموجبةٌ والسالبة؛ (سَالِبََ ُليهُ). 

كقولنا في الصغرى الموجبة الكليّة مع الكبرى السالبة الكليّة: 
"كلاج بء ولاشيء من أبء فلا شيء منج أ"؛ وهذاهو الضرب 
الأّل من هذا الشكل. 

وفي الصغرى السالبة الكليّة مع الكبرى الموجبة الكليّة: "لاشيء 
منج بء وكل أب؛ فلا شيء منج "؛ وهذا هو الضرب الثاني منه. 


جلت !قصل غ القياس 0 


(وَالمُخْتَلِفَعَانِ فِي الْكَمّ نفب نض اليه خزيّة)انفرلهة"والمختلففان" 
لعث صل كرا له: "الكل "وقول "سال جوكة "0 دغل قولة: 


"سالة كلك ة" فيكون من باب العطفي على معمولّي عامل واحدٍ. 
والحاصل: أنَّ الصغرى والكبرىء إما متّفقدان في الك بأن تكونا 
كليّين » أو مختلفتان في الكمٌ» بأن تكون إحداهما كلَيّةٌ والأخرى جزيّةٌ. 


]١1 15/1 


فإن كانتا متّفقتين فالنتيجة سالبةٌ كليَّةُ كما مر وإن كانتنا مختلفتين (م/.+] 
فالنتيجة سالبةٌ جزئيّةٌ؛ كقولنا في الصغرى الموجبة الجزئيّة مع الكبرى (ل//140] 
السالية الكلية: "بعض ج بء ولا شيء من أب. فبعض ج ليس أ" وهذا [د/؟١5ة]‏ 


هوالضرب الثالث. 


جداضم 
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وفي الصغرى السالبة الجزئيّّة مع الكبرى الموجبة الكليّة: "بعض 
جُ ببس يدركل أب» فبعض ج ليس أ", وهو الضرب الرابع. 

واعلم أنَّ الفضروبٌ المنتجةً من هذا الشكل بحسب الواقع أربعةٌ 
كما ذكرت بأمثلتهاء لكر القياسٌ يقتضي سنَّةٌ عشرٌ كما ذكرنا في 
الشكل الأرّلء إِلّا أنَّ اشتراطً اخشلاف الصغرى والكبرى أسقط ثمانيةٌ 
واشتراط كليّة الكبرى أسقط أربعةً» فبقيت الضروب المنتجةٌ أربعة. 

شع هذه الضروب إنّما تنج (بالخُلْفي"” أَوْ عَكْسٍ الكُبْرَى”" أوْ) 
عكس ليدب كع فس اليجلا"). 

ما الحُلفٌ في هذا الشكل: فهو أن يُوْحَدَّ نقيض النتيجة» ويُجِعَلَ صغرى 
القياس» فينتظِمٌ قياسٌ على هيئة الشكل الأوّل منت لما يناقضُ الصغرى. 

فيقال في الضرب الأوّل من هذا الشكل مثلاً: لولم يصدق: "لا 
شيء منج "؛ لصَدَقٌ نقِيضْهُ وهو: "بعص ج أ" فنضمّه إلى كبرى 
القياس هكذا: "بعضج أء ولاشيء من أب" لينتجٌ من الشكل الأرّل: 
"بعضج ليس ب" وقد كانت الصغرى 0 ب" هذا لف وهو 
يلزم من نقيض النتيجة؛ فيكون مُحالاً» فالتيجة حقٌ. 


)١(‏ وهو يجري في ضروبه الأربعة. [عطار]. 
)١(‏ وهو يجري في الضرب الأول والثالث. [عطار]. 
(1) وهما يجريان في الضرب الثاني لا غير. [عطار]. 


وإنّما قلنا: يلزمٌ الخّلِفُ من نقيض النتيجة؛ لأنَّه لايلزمٌ من صورة 
القباس؛ إذ هي على هيئة الشكل الأوّل» فتعيّن أن يلزمَ من المادّة» وليسّ من 
الكبرى؛ لأنّها مفروضةٌ الصدقء فانحصرّ في أن يكونٌ من نقيض النتيجة. 
وأماعكس الكبرى: فهو أن تُعَكَسّ الكبرى؛ ليرتدٌ إلى الشكل الأوّل» 
يسج بده كمايقال في القصرب الازل ايض لبه ولاشي من 
بأ" لينتتج من الشكل الأوّل: "لاشيءَ منج أ" وهو المطلوب. 
وأماعكس الترتيبٍ في هذا الشكل: فهو أن تُعَكَسٌ الصغرىء ثم 
نُجعلّ كبسرى؛ وكبرى القياس صغرىء فينتظِم فياسٌ على هيئة الشكل 
الأرّدء ينتج لما ينعكس إلى المطلوب””؛ كما يُقال في الضرب الثاني 
مهتا الشكل: “كل آب ولا لي ء من بنج" اليسيومن الشكل الآدّل: 
"لاشيء من أج"؛ وينعكس إلى: "لاشيء منج أ"؛ وهو المطلوب؛ وهذا 
معنى قوله: "ثم عكس النتيجة". 

واعلم أنَّ الضرب الأوّلَ والثالث يمكن بيان إنتاجهما بالخُلّفء 
وبعكس الكبرىء ولا يمكن بعكس الترتيب؛ لأنّه إذا عُكِسَ الترتيب» 
وقعت السالبة صغرى. والسالبة ل تصلح لصّغرويّة الشكل الأول 
وأيضاً يلزم وقوع الجزئيَّة في الضرب الثالث كبرى. والجزئيّة لاتصلح 


)١(‏ يعني أن هذا القياس ينتج السالبة الكلية التي هي عكس المطلوب؛ فإذا عكسنا 
تلك السالبة إلى سالبة كلية؛ يحصل المطلوب. [عطار]. 


]١ 5 [ل/‎ 


]16١ [ل/‎ 


[د/ *7] 


يدم 
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لكُبرويّة الشكل الأوّل. 

والضرب الثاني يمكن بِيانٌَ إنتاجه بِالخُلْفِء وبعكس الترتيب لا 
بعكس الكبرى؛ لأنّها لإيجابها لا تتعكس إِلّا جزئيّة والجزئيّة ل تصلح 
لكُبرويّة الشكل الأوّل. 

وأمًّا الفرب الرابع فلا يمكن بيان إنتاجه بعكس الكبرى؛ لأنّها 
لإيجابها لا تنعكس إِلَّا جزتيّةُ وهي لا تصلح لكُبرويّة الشكل الأوّلء 

رل/١15١]‏ ولا بعكس الترتيب؛ لأنَّ الصغرى سالبة جزئيّة وهي لا تنعكسء» وعلى 

تقدير اتعكاسها لاتقع في كبرى الشكل الأوّل؛ بل بالخُلف» وهو ظاهرٌ. 

وكذا الإنشاج في ضروب الشكل الثالث والرابع إِمّا بالخُلف أر 
بعكس الكبرىء أو الصغرىء أو الترتيب؛ كما سيأتي» لكن في بعض 
الضروب يمكن بيان الإنتاج بائنين منها فصاعداًء وفي بعضها لا؛ كل 
ذلك يظهر بالتأمّل. 

© [شروطٌ الشكلٍ الثالثِ وضروبّه المنتجة]!"): 

(,َ) يُشترَط (في) الشكل (النَالِثِ): 

" بحسب الكيف: (إِيِجَابُ الصَّغْرَى). 


* (َ) بحسب الجهة: (يَخلْنُها). 
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7 بحسب الكمٌ: أن يكون (مَعَ كُلَيَِّةٍ إِخْدَاهُمَا) أي: إحدى 
المقدّمتين من الصغرى والكبرى. [ل/ ؟ماع 

(لِيقِجَ) الصغريان (المُوجِبَتَانِ) أي: الكليّة والجزئيّة (مَمَ) الكبرى 
(المُوْجِبَةٍ الكُليِّةِ أو بالْعَْس) أي: الصغرى الموجبة الكليّة مع الكبرى 
الموجبة الجزئيّة: (مُوجِبَةٌ جُرْيّةً) مفعولٌ ل"يتج". 

وفي العبارة تساممٌ؛ لأنَّ قوله: "بالككس" يُفَهَمُ منه أن تكون 
الكُريان الموجبتان مع الصغرى الموجبة الكأيّة؛ وحيةذٍ يحصل 
ضربان: الأوّل: الصغرى الموجبة الكلَيّة مع الكبرى الموجبة الكليّة. 
والثاني: الصغرى الموجبة الكليّة مع الكبرى الموجبة الجزئيّّة. لكنّ 
الضربٌ الأوّل داخلٌ في قوله: "لينتتج الموجبنان مع الموجبة الكلبّة". 
فتعيّنَ أن يُرادَ به الضربٌ الثاني فقط؛ أي: الصغرى الموجبة الكلبّة مع 
الكبرى الموجبة الجزئيّة» على ما فسرناه بذلك. 

ولا يخفى أن قوله: "بالككس" يفْهَمُ منه الضربانء فإطلاقه وإرادة 
ضرب واحدٍ يكون تسامحاً. 

فالمفهومٌ من قوله: "لينتج الموجبنان مع الموجبة الكلّيّة أو 
بالعكس" ثلائة أضرّب منتجةٍ للموجبة الجزئيّة: اد 

الأوّل: الصغرى الموجبة الكليّة مع الكبرى الموجبة الكليّّة؛ كقولنا: 
"كل بج. وكلُ ب أء فبعض ج أ". 
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الثاني: الصغرى الموجبة الجزئيّة مع الكبرى الموجبة الكليّة؛ 
كقولنا: 'بتعض بج» وكل ب 3 فبعض ج أ 
الثالث: الصغرى الموجبة الكليّة مع الكبرى الموجبة الجزئيّة؛ 


الا 


كقولنا: "كل بج؛ وبعض ب أء فبعض ج أ". 

(أَرْمَعَ التَالِيَة) عطفٌُ على قوله: "مع الموجبية"” أي: ليج 
الصغريان الموجبان مع الكبرى السالبة (الْكُليّةِ أو) ليتتج الصغرى 
الموجبة (الكُلَيِّةُمَعَ) الكبرى السالبة (الجُرْييةِ: سَالِبَةَ جُزْيَةً)» فهذه 
ثلاثة أضرّبٍ منتجةٍ للسالبة الجزئيّة: 

الأوّل: الصغرى الموجبة الكليّة مع الكبرى السالبة الكليّة؛ كقولنا: 
"كل باج ولاشيء من ب أ2 فبعض ج ليس 1". 

الثاني: الصغرى الموجبة الجزئيّة مع الكبرى السالبة الكليّة؛ 
كقولنا: "بعض بج ولاشيء من ب أء فبعض ج ليس أ". 

الثالث: الصغرى الموجبة الكليّة مع الكبرى السالبة الجزئيّة؛ 
قرلنة "علبي رم بايس انض عابنا 

فضروب الشكل الثالث بحسب الواقع سنَّةٌه والقياس يقتضي سنَة 
عَسَرٌ لكنّ اشتراط إيجاب الصغرىء وكلبّة إحدى المقدّمتين» أسقط 
ماعداالسئة. 


ب 
ثمَّالضروب الست إِنَّماتَضُحُ : (بالخُلْفٍء أَوْعَمْسٍ الصَّغْرَّى أَرْ 

كس (التزتييءقع) سكس (الكبيعة): 

أمّا الحُلّف في هذا الشكل: فهو أن يُوْحَدَ نقيض النتيجة ويُجِمَلٌ 
كبرى» وصغرى القياس - لإيجابها- صغرى. فينتظم منها قياسٌ على 
هيئة الشكل الأوّلء منتِّجٌ لما ينافي الكبرى؛ فيقال في المثال الأوَّل 
مشلاً: لولم يصدق: "بعص ج أ"؛ لصدقٌ نقيضه وهو: "لاشيء من 
اج "؛ فاكل بج ولاشيء منج أ" ليتتج: "لاشيء من ب أ" وقد كان 
كبرى القياس "كل ب 1" هذا حُلفٌ. 

وأمّا عكس الصغرى: فهو أن تُمكس الصغرى؛ ليرتدٌ إلى الشكل 
الأوّل فيتسج النتيجة المطلوبة بديهةً؛ كقولنا في المثال الثاني: "بعض ج 
بعيق ب افيض 1 

وأمًّا عكس الترتيب في هذا الشكل: فهر أن تُعَكَسٌ الكبرى أوَّلآ 
ثم تُجعلٌ الكبرى صغرى. والصغرى كبرىء فينتظِمُ قياسٌ على هيئة 
الشكل الأوّلء منتجٌ لما ينعكس إلى النتيجة؛ كقولنا في المثال الثالث 
مشلاً: "بعض أب وكل باج فبعض أج"؛ وينعكس إلى: "بعض ج أ". 

وإنّما قال في هذا الشكل بعكس الصغرى. وفي الشكل الثاني 
بعكس الكبرى؛ لأنَّ هذا الشكل إنّما يرتدٌ إلى الشكل الأرّل بعكس 
الصغرىء والشكل الثاني إِنّْما يرتدٌ بعكس الكبرىء وذلك ظاهوٌ. 
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[ل/] 


[د/ 16 ] 


[ل/1637] 


وات 
© [شروط الشكل الرابع وضروبّه المنتجة]!: 


و0 يشترط (في) الشكلٍ (الرّابع) بحسب الكيفيّة والكمّيّة أحدُ الأمرين: 
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- إِمَا (إِجَابّهُمَا) أي: إيجاب الصغرى والكبرى (مَمَ كُلَيّه الصُغْرَى) 

- (أوِ اختلانهُمَا) بالرفع؛ عطفٌ على قوله: "إيجابهما". 

أي: شرطٌ الشكل الرابع بحسب الكيفيّة والكميّة أحدٌ الأمرين: 

- ما يجاب الصغرى والكبرىء [مع كليّة الصغرى]". 

- وإمّا اختلافهما في الكيف (مَعَ كلب إِخْدَاهُمًَا). 

(لييِجَ) الصغرى (المُوجِبَةٌ الكُلَيّةُ م مَعَ) الكبريات (لْأَرْبَعِ:رَ) 
لينتج الصغرى الموجبة (الجزئيّة د مَعَ) الكبرى (السَّالِبَة الْكُلَِّةَ وَ) ليج 
الصغريان (السَّالِبَئَانِ) أي: الكليّة والجزية دمع الكبرى (المُوجَبَة 
الْكُلَيّ وَ) لينهج (كِلْتَاهُمَا) أي: الصغريان السالبتان الكليّة والجريّة (مَعَ) 
الكبرى (المُوجَبَةٍ الجَرْييِّة). 

وفي قوله: "كلتاهما" غلطٌ فاحشٌ؛ لأنَّ الصغرى السالبة الجزئبّة 
مع الكبرى الموجبة الجزئيّة غيرٌ مُعتَبَرِ؛ لاختلاف مقدّمتِه مع عدم كل 
إحداهماء فلا يوجدٌ فيه ما اشيُّرطً في هذا الشكل من إيجاب المقدّمتين 
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مع كلَيِّة الصغرىء أو اختلافهما في الكيف مع كليِّة إحداهماء وأظنٌ أنه 
تصحيففٌ» والعبارة الصحيحة أن يُقال: "يهم" أي: وكليّة السالبتين مع 
الموجبة الجزئيّةء أي: السالبة الكليِّة مع الموجبة الجرئيّة. 

ولعلّ هذا الغلطٌ نشأمن الناسخ. وإلّا فالمصنّفٌ أعظم شأناً من 
أن يذهب عليه مثلٌ السهو الصريح. 

(مُوجِبَةً جُزْينَة» منصوبٌ على أنَّهِ مفعولٌ "ينيج" أي: ضروب 
هذا الشكل تنج موجبةً جزتيّةٌ (إِنْلَمْ يَكُنْ) في المقدّمتين (سَلْبٌ). 

(وَإِلّا) أي: وإن كان في المقدّمتين سلبٌ؛ (قَسَالِبَة) أي: ينشج سالب 
إنَاكليِّةَ أوجريّة. 
١‏ - فالصغرى الموجبة الكليّة مع الكبرى الموجبة الكليّة يتج: 


الل 


موجبةً جزيّةّ؛ كقولنا: "كل بج. وكل أبء فبعض ج أ * 


(1) يعني أن العبارة الصحيحة: "وكلّيتهما" بإرجاع ضمير التثنية إلى السالبتين الكلية والجزئية» 
لكن لما كانت الصغرى السالبةٌ الجزتيّة مع الكبرى الموجبة الجزئية غير مراد بقي 
من الاثنين واحدٌّ وهو الصغرى السالبة الكلية مع الكبرى الموجبة الجزئية» فلذا فسر 
قولّه: "أي: كلية السالبتين مع الموجبة الجزئية" بقوله: "أي: السالبة الكلية مع الموجبة 
الجزئية": فكان قول المصنف "وكليُّهما" عاماً خصٌ منه البعض. ولايخفى عليك أن 
هذا التصحيح أيضاً تصحيفء بل العبارة الصحيحة ههنا أن يقال: "وكلَيتُها" كما رأيناه 
في بعض النسخ الصحيحة؛ بإفراد الضمير الراجع إلى الصغرى السالبة الكلية فقط؛ أي: 
كلية الصغرى السالبة مع الكبرى الموجبة الجزئية. قالهرجب أفندي. [عطار]. 
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"- والصغرى الموجبة | لكليّة مع الكبرى الموجبة الجزئيّة؛ يتتج 
موجبة جزئيّة؛ كقولنا: "فل بروووعضن أيه إسهر يأ 

و والصغرى الموجبة الكليّة مع الكبرى السالبة الكليّة؛ 6 
سالبةٌ جزئيّة؛ كقولنا: "كل بج. ولاشيء اياج يستري لدو" 

- والصغرى الموجبة الكليَّة مع الكببرى السالبة الجزئيّة؛ يتسج 
سالبةٌ جزتيّة؛ كقولنا: لبج رعق اليس يمسف ع يما 


فهذه أربعة ضروب مفهومة من قوله: "لينتج الموجبة الكليّة مع الأربع" 5 


211/1 وأمكاالضروبالباقيةالمفجحت ناريعة أيضا مفهومة من قرله: 
"والجزئيّة مع السالبة الكليِّة والسالبتان مع الموجبنةالكلكة» والسالة 
الكلية مع الموجبة الجزئيّة". 


و 


وتفصيله: 


ه- أنَّ الصغرى الموجبة الجزئيّة مع الكبرى السالبةٍ الكليّة يج: 

سالبةٌ جزئيّة؛ كقولنا: "بعضُ بج ولاشيء من أب, فبعضٌ ج ليس أ". 

1- والصغرى السالبة الكليّة مع الكبرى الموجبة الكليّة ينتج: سالبةً 
كليّةاكقوكنا/"لاشي من بي ووكل اب قلاشية سج" 

35 1- والصغرى السالبة الجزئيّة مع الكبرى الموجبة الكليّة؛ يتتج: سالبةً 
1 جزئيةٌ؛ كقولنا: "بعض ب ليس ج. وكل أب. فبعض ج ليس أ". 
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ب 

4- والصغرى السالبة الكليّة مع الكبرى الموجبة الجزئيّء ينتج: سالبة 
جزئيّة؛ كقولنا: "لا شيء من ب ج؛ وبعضٌ أب فبعض ج ليس أ". ل عد 

شع هذه الضروبٌ الثمانية» إنّما تسج (بِالخلْفٍ) وهوفي هذا 
الشكل أن يُوْحَدّ نقيض النتيجة: ويّقَمٌ إلى إحدى المقدّمتين؛ لينتتج ما 
ينعكس إلى نقيض المقدّمة الأخرى. 

ففي بعض الضروب يُجِعَلٌ نقيض النتيجةٍ كبرى؛ وصغرى القياس 
صغرى؛ لينتجٌ ماينافي الكبرى» وفي بعضهايُجِعَلٌ نقيضٌ النتيجةٌ 
صغرىء وكبرى القياس كبرىء ليتتج ماينافي الصغرى. 

(أَوْ ِعَكْس التَرتِيِسٍ)؛ ليرتدٌ إلى الشكل الأوّلء (نمَ) عكس (النِيجَةِ)» 
كمايقال في المثال الأوّل مثلاً: "كل أب» وكل ب ج؛ فكل أج"» وتنعكس 
إلى المطلوب وهو: "بعضج أ". 

(أَوْ بِعَكْس المُقَدُمبَينِ)» وهو أن تُعَكَسٌ الصغرى ثم الكبرى بالعكس /1] 
المستوي: ليرتدٌ إلى الشكل الأوّل ويتنج المطلوبٌ» كما يقال في المشال 
الثالث مثلا: "بعض ج ب؛ ولاشيء من بأ فبعض ج ليس أ". 

(آر بالرّةٌإِلَ) الشكلٍ (النَّانِي بِعَحْسٍ الصّمْرَّى)» وهو أن تُعكسٌ 
الصغرى فقط بالعكس المستوي؛ ليرتدٌ إلى الشكل الثانيء وينتتج 
المطلوبء كما يقال في المثال السابع مثلاً: "بعضج ليس هوب» 


وكل اب. فبعضج ليس أ". 


ا : 1_4 

(أَو) بالرةٌإلى الشكل «النَِّثِ بعس الْكُبْرَى) فقط؛ ليرتدً إلى 
الشكل الثالثء كما يقال في المثال الرابع مثلاً: "كل بج وبعض ب 
ليس هو أء فبعضٌٍج ليس أ". 


المقصد الثاني التصديقات 4 8 


5 69 © 


(#-- موري فصل خ القياس الاقترائيٌ للركب من الشُرطيّات ‏ (] !4 «ييم 


اعلم أنَّ الاقترانيٌ على ما مر ينقسمٌ إلى حملي وشرطيٌّ؛ لألّه: 

- إن تركب من الحمليّاتِ المحضة؛ فحملى. 

- وإن لم يتركّب منها بل تركّبَ من الشرطيّات المحضة أو من 
الشرطيات والحميات؛ فقسرطى. 

والمصيّف لما فرغ من الحمليٌ شرع في الشرطيٌ من الاقترانيٌ» فقال: 

(الشَّرْطٌِ مِنَ الإقِرَانِيٌَ) ينقسم إلى خمسة أقسام؛ لأنّه: 

- (إِمَا أن يكَوَكَبَ مِنْ مُتَصِلبِن)» وهو القسمالأوّل؛ كقولنا: "إن 
كانت الشمس طالعةً فالنهارٌ موجودٌ وكلّما كان النهارٌ موجوداً فالأرضُ 
مضيعة" يتج: "إن كانت الشمسٌ طالعة فالاأرض فضيفة؟. 

- (أَ) من (مُنْقَصِاتَيْنِ)» وهو القسم الثاني؛ كقولنا: "كل عده إمًا 
زوج أو فردٌ» وكل زوج إنّا زوجٌ الزوجء أو زوجٌ الفردِ؛ فكل عددٍإمًا فرت [د/"7] 


1 


أو زوج الزوج» أو زوج الفرد". 


0 


0 المقصد الثاني التصديقات 1 4 


ؤم فقو و قيل): رهر انبا تقولنا: "كلّماكان هذا 
السرء إاناً فورصير اف رك حاوس "ديعي "كلما كاذهنا 
الشيءٌ إنساناً فهو جِسمٌ". 

- (أ) من (حَمْلِيةٍوَمفَصِلَة)» وهو الرابع اانا “كل مواقا 
زوج أو فرثٌ وك زوج فهو منقسمٌ بمتساويين" ينتج: :"كل عدو إكافرة 
وإمّا منقسمٌ بمتساويين". 

-لأؤلامن (اتتيلةوتقصلة) )وهو الخائيس #كقولناة "كلماكان 
هذا الشيء إنساناً فهر حيوانٌ» وكل حيوانٍ ما أبيضٌ أو أسود". ينتج: 

تزرعجوع "كلما كاق هذا إنسانا نه ونا ايض أ وأسون". 

(2َ) كما أن الحمليّ تنعقدٌ فيه الأشكانٌ الأربعةٌ على ماذُكِرٌ 
مُفصَلاء كذلك الشرطيٌ (تنْعَقِدُ فو الأَشْكَالُ الأَربَعَةٌ وَفِي تَفْصِلِهَا 
طُولٌ) لا يليق بهذا المخنصر؛ لأنّه شأن المطوّلات» فاطلبه ثمَّة. 
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في القياس الاستثنائيٌ 


وهو قسمان: 

٠‏ اتصالىٌ. 

© وانفصاليّ. 
أق: إثباِهء أو من الشرطيّة المتٌصلة» ورّفع التالي؛ أي: نَفِيِه. 

فوَضْعٌ المقدّم ينتج وضع التالي؛ كقولنا: "إن كان هذا إنساناً فهو 
حيوانٌ: ننه إنسان» فهو حيوان". 

ورَفعٌ التالي ينتج رفع المقدَّم؛ كقولنا في المثال: "لكنّه ليبس 
بحيوان» فهو ليس بإنسانٍ". 


فالمتيِجٌ من الاستثنائيٌ الانّصاليٌ: وضع المقدَّم ورفعٌ التالي» كما 
قال: (الإسَيِْنَائَيُ يقح من المُنَصِلَةِ) الموضوعة فيه (وَضْعمٌ| 3 
فاعلٌ "يج" (وَرَفْعْ الَّلِي) عطفُ عليه. 


0 


: 0 : 1 
014/1 أي: ينتج من المتّصلة الموضوعة في القياس الاستثنائيٌ وضعٌ 
المقدّم ورفعٌ التالي» لكنّ وضع المقدَّم يتخ وضع التالي» ورفعٌ التالي 

يُنتِخُ رفم المقدَّم كماذكرنا. 
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ولاعكسٌ في شيءٍ منهما؛ أي: لايْنِجٌ وضع التالي وضع المقدم. 
ولارفعٌ المقدَّم رفم التالي؛ لجواز كون التالي أعمَّ من المقدّم فلا 
يلزمٌ من وضع التالي وضع المقدَّم؛ إذ لا يلزمٌ من وجود الأعمٌ وجود 
الأخصٌء وكذا لايلزمٌ من رفع المقدَّم رفمٌ التالي؛ إذ لا يلزمٌ من عدم 
الأخصٌ عدم الأعم. 

هذا في الاستثنائيٌ الاتَصاليٌ. 

202011 وأمّاالاستثنائييٌ الانفصاليٌ» فهو ما أن يتركّبٌ: 
- من منفصلةٍ حقيقيّه ووضع أحدٍ الجزأين أو رَفعِه. 
1 ] - ما من منفصلةٍ مانعةٍ الجمع» ووضع أحد الجزأين. 

- وإمّا من منفصلةٍ مانعةٍ الخلوٌه ورفع أحد الجزأين. 

018/1 فإنكانالأوّل؛ فْوَضْعٌ كل واحدٍ من الجزأين ينتج رفع الآخر"'؛ 
ورفع كل واحدٍ من الجزأين ينتج وضع الآخر. 


وإن كان الثاني؛ فوضع كلّ واحدٍ من الجزأين ينتج رفم الآخر. 


)١(‏ في (م) زيادة: (ورفمٌ كل واحدٍ من الجزأين هو رفع الآخر). 
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وإن كان الثالث؛ فرفع كلّ واحدٍ من الجزأين ينتج وضع الآخر. 
كما لوّح إليه بقوله: (وَالحَقِبقِيّة وَضْعْ كُلّ) منّ الجزأين. 
فقوله: "الحقيقية" بالجرٌ غطفٌ عل قوله "المتصلة". وقوله: 
"وضع" بالرفع عطففٌ على قوله: "وضحٌ المقدَّم"؛ فيكونٌُ من باب 
العطف على معمولّي عاملين مختلفين» والمجرورٌ مقدَّمٌ على المرفوع؛ 
كقولنا: "في الدارٍ زيدٌ والحجرة عمرٌو". 

والمعنى: أنَّ القياسٌ الاستنائيٌ يج من الشرطيّة الممصلة 1ل/:] 
الموضوعةٍ فيه: وضع المقدّم ورفمٌ التالي» كمامر. 

ومن المنفصلة الحقيقيّة الموضوعة فيه يُتِخٌ: وضع كلّ واحدٍ من 
الجزأين رفم الآخر» (كَمَانِمَةٍ الجَمْع)» فإنَّ وضع كل واحدٍ من جزأيها 
ينتج رفع الآخر. 

(وَرَفْحُهُ) بالرفع؛ عطفٌ على قوله: "وضع كلّ"؛ أي: المنفصلة 
الحقيقيّة, كما يُتِجٌ وضع كلّ من جزأيها رفع الآخر -وقد مرّ- كذلك 
ينتج رفع كل من جزأيها وضع الآخرء (كَمَانِمَةٍ الخُنّوٌ)» فاِنَ رفم !3 
من جزأيها ينتج وضع الآحَرٍ. 

فيكون للمنفصلة الحقيقيّة أربعٌ نتائج: اثتتانٍ باعتبار الوضعء 
واثنتان باعتبار الرفع؛ كقولنا: "إمّا أن يكونَ هذا العددٌ روجا أو فرداء 


درم 
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- 
3/1 1] لكنّه زوج فليسٌ بفرد لكنّه فردٌ فليس بزوج. لكنّه ليس بزوج فهر 
فرك لكتداليس شرو فبو ني : 
وللمنفصلة المانعة الجمع نتيجتان فقط باعتبار الوضع؛ كقولنا: 
"كا أل كد ةسل السى مشميور الرسمر الله دي قب ابس يعجر 
وللمنفصلة المانعة الخلوٌ نتيجتان أيضاً باعتبار الرفع؛ كقولنا: "هذا 
الشيء إمسا ليس بحجر أو ليس بشجره لكنّه حجرٌ فهو ليس بشجره 


9 © © 


9 9 فصل يذ القياس الاستثنائي 4# 


اقياسٌُ الخُلف] 

ولمّافرعٌ من تعريف القياس الاقترانيٌ والاستثنائيٌ» شرع في 
قياس الخُلفِ المركّبٍ من الاستثنائيٌ والاقترانيٌ فقال: 

(وَفَدْيْخَصٌ باسم قِيّاسٍ الخُلْفِ مَايُقْصَدُ بِهِإِنَْاتُ المَطلُوبٍ 
ِإِنَطَالٍ نَقِيضِه) أي: القياسٌ الذي يقصهٌ به إثبِاتٌُ المطلوب بسببٍ 
إبطالٍ نقيضه. مخصوصٌ باسم "قياس الخُلف". لمع 

(وَمَرْحِعُةُ) أي: حاصلٌ هذا القياس يرجعٌ (إِلّ) قياس (اسْيَْنَائِي و 
قياس (افْيِرَانِيَ»؛ كما إذا قلنامثلاً: إذا صدقٌ: "كلّج ب بالفعل"؛ وجب [:/4:] 
أن يصدّقٌ في عكسه: "بعض بج بالفعل"؛ فهذا مطلوبنا. 

ويسدل عل تياس الكلفه عدا لرلم يصكق مع 
الأصل مطلوبّها؛ لَصَدَقّ مع الأصل نقيضٌ المطلوب؛ أي: "لاشيء من 
بج وام)ك ككينا صدَقٌ نقيضّه مع الأصل؛ صَدَقٌ: "لاشيء منج ج 
دائما"؛ فهذا قياسٌ اقترانيٌ مركّبٌ من متّصلتينء يتنج: "لولم يصدّق 
مع الأصل مطلويّنا؛ لصَّدَقٌ لاشيء من جج دائماً"؛ لكر التاليّ باطل؛ 
فالمقدّم مثله. وإذا بطل صِدْقٌ نقيضٍ المطلوبٍ مع الأصل؛ تَبَتَ صِدْقٌ ال؛ 
المظلوب مع الأصلءفهذا قات المطلرب بإيظال نقيقه. 


0 
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وهما لا يُفيدان اليقينَ» بل يفيدان الظنًّ» ولهذا جعلهما القومٌ من 
لواحق القياس لا منه. 

ما (الإسْتَقَرَاءُ) فهو : (تَصَ تصَمُّحُ الجُزْيباتٍ لإبَاتٍ خكم كُلَيٌ). 

كما إذا تصمّحنا جزَيّات الحيوان فوجدناها تُحدّك فكّها الأمفلّ 
عند المُضغء فحكمنا بأنَ كل حيوانٍ يحرّك فكَّه الأسفل عند المضغ. 

وهو لا يفيد اليقينٌ؛ لجواز وجود جزئيٌ لم ب يُستقرأء ويكونُ حكمٌهُ 
مخالفاً لما استَقرئ”» : 

والتصمّح: النظر على سبيل المبالغة. 

(وَ) أمَا(التَمْيِلُ) فهو: (بَيَانُ مُشَارَكةِ جُرْئِييٌ لِآخَرٌ) أي لجزئيٌ آتخر 
(في عِلَّةِ الحُكم؛ لِينْْتَ) الحكمٌُ (فِيه) أي: في الجزئيّ الأوّل. 

١ا]‏ ايدان اولاني ايع هرا "لعب ابح بالعير حرا 


. - و 
أنه مسنقكة مسكيٌّء وهذه العلّة موجودةٌ في النبيذ فيكون حراماً؛ فالثب ليذ جزي 
)١(‏ (لما استُقَرىَ) في (م): (للاستقراء). 
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مشارلءٌ لجزئيٌ آخرّ -أي: الخمر- في الإسكار والإسكار علَّةٌ الحكم 
الذي هو الحرمة. 
والجزئيٌ الأوّل يسمّى "فرعاً". والثاني يسمَّى "أصلاً". 
(وَالْعْمْدَةُ في طَرِيقِهِ) أي: المعتمّدٌ عليه في طريق التمثيل وكونه 
سبباً لوت الحكم في الجزئيٌ الأوّل هو (الدَوَرَانُه وَالتَرَوِيِدُ). 
أمّا الدورانُ فهو: اقتران الشيء بغيره وجوداً وعدم”". 
كما يقال: "الحرمة دائرةٌ مع الإسكار وجوداً وعدماً". أمّا وجوداً 
قفي الخمرء وأمًّا عدماً ففي سائر الأشربة والأطعمة. 
والدوران أمارةٌ كَونٍ المدار علَّةٌ للدائرء فالإسكار علَّة الحرمة. 
وأمّا الترديد"' فهو: إيرادُ أوصافٍ الأصلء وإبطالٌ بعضهاء 1ل/١17]‏ 
لتنحصر العلَّيّة في الباقي. [+/ 4؟] 
كمايقال:علَّة الحرمة في الخمر إمَّا الإسكارٌ وما السيلان» 
والثاني باطلٌ؛ لأنَّ الماء سبال وليس بحرام. فتعيّنَ الأوّلُ. 


)١(‏ بمعنى أنَّ الحكم يثبت عند ثبوت ذلك الشيء؛ وينتفي عند انتفائه؛ وبهذا المعنى 
يسمى الحكم دائراًء وذلك الشيء مداراً. [عطار]. 


)١(‏ ويقال له: السبر والتقسيم. [عطار]. 


000 


في مَوَادٌ الأقيسي 


556 ولمّا فرغ من صور الأقيسة» شرع في موادّهاء فقال: 
ب. [أقسامٌ القياس باعتبارٍ المادة] 
٠‏ [القياس البرهانيّ]: 
(القِيّاسُ ما ِهَانيٌ) وهو ما (تالٌّ من اليقييات). 
واليقينٌ: اعتقادٌ الشيء بآنّهِ كذاء مع اعتقاده بأنّه لا يمكن إِلّا أن 
يكون كذاء اعتقاداً مطابقاً لنفس الأمر غيرٌ ممكن الزوال. 
(وَأْصُولّها) سنّ: 
3 (الأولكات): وهي القضابا المي يسكع فيهها العقل يسع ره تصود 
الطرفينء ولا يتوفّفُ على واسطةٍ. 
1ل/ 37] كقولنا: "الواحد نصف الاثنين": ”الكل أعظمٌ من الجزء'. فإِنَ 
هذين الحكمين لا يتوفّفان على واسطة. 
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*. (وَالمُسَاهَدَاتٌ): وهي المحسوساتٌ؛ أي: القضايا التي يِحَكُمْ 
ناا 8 

كقولنا؛ "الشمس مغيرقة"..و"الناز محرقة". 

*. (وَالتَّجْرِييَاتُ): وهي القضايا التني يحتاجٌ العقل في الجزم بها 
إلى تكرار المشاهدة مرَّةَ بعد أخرى. 

كقولنا: "السَّقَمُونِيا"" مُسْهِلٌ للصفراء". 

5 (وَالحَدْسِيَّاتُ): وهي التي يحكُمٌ فيها العقلٌ بواسطق لابمجرَّدٍ 
تصوّر الطرفين. 

كقولنا: "نورٌ القمر مستفادٌ من نور الشمس" فإنَ هذا الحكم بواسطة 
مشاهدة تشَكُلاتِه المختلفة بحسب اختلاف أوضاعه من الشمس قُربا وبُعداً. 

والحَدْسٌ: سرعةٌ انتقالٍ الذهن من المبادئ إلى المطالب. 

. (وَالمُمَوَاتِرَاتُ): وهي الني يحكم بها العقلُ بواسطة السماع 
عن جمع كثير؛ لايجوّز العقلٌ توافْقّهم على الكذب. 


(١)لابْتَوَهَّمِ‏ صرافةٌ الحسٌ في الحكم؛ بل لا بد من العقل؛ فهو الحاكم حقيقةً؛ لكن 
بمعونة الحسٌ. [عطار]. 

(1) الكَقَمُونيا: نبات يُستخرَّجٌ منه مادة تُسهلٌ المرَّة الصفراء واللزورجات الرديئة من 
أقاصي البدن؛ وفي «المصباح': "السَقَمُونياء: بفتئح السين والقاف والمدّ". ينظر: 
«المصباح المنير؛» و«القاموس المحيطا (مادة: سقم). 
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كقولنا: "سيّدُنا محبّدٌ صل الله عليه وسلَّم ادّعى النبوَّة وظهرت 
المعجؤاث عل بده" توكشكود ]اا بوجيرو يكل وبقداة: 

5 (وَالنَظرَنَاتُ!"'): وهي القضايا المجهولة المكتسبة من المعلومات 
طريق كسب والنظر. 

كحكم العقل بحدوث العالم المكتسب من قولنا: "العالم متغيرٌ 
كل عر ماوق 

[انقسام القياس البرهانيّ إلى: المي والإنّي]: 

(نَمَ) القياسٌ البرهانيٌ إِمّا لي أو إن فإنّه: 

(إنْكَانِ) الحدٌ(لْأَوْسَطُمَعَ عِلَيّهِ) أي: مع كونه عِلَّةَ (لِلنّسبَة) أي: 
نسبة الأكبر إلى الأصخر. 
ل/ ااا (في الذَّمْنْ) يحتمل أن يتعلّقٌ بقوله: "مع علّنه" أي: بمجموع 
المضافٍ والمضاف إليه؛ إذ المجموعٌ نائبٌ منابٌ الفعل أو شبهه لأنّه 


)١(‏ في (د): (وكعلينا). 

(1) في بعض النسخ (الفطريات)» وتسمّى قضايا قياسانّها معهاء وهي قضايا تكون 
تصوراتٌ أطرافها ملزومةً لقياس يوجب الحكم. وماللشارح من تفسير النظريات 
غيرٌ ظاهرٍ؛ لأن النظريات بالمعنى الذي ذكره ليست من الضروريات» بل هي في 
الأصل كسبةٌ لكنها لما كان برهانها ضروريّاً لايغيب عن الخيال عند الحكم 
صارت هي ضرورية أيضاًء فكأنها لا تحتاج إلى ذلك؛ كقولك: الأربعة زوج؛ لأنها 
منقسمة... إلى آخر البرهان. [دسوقي]. 
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يتعلّق بأحدهما [أي ةا 

ويحتمل آن يتعلّقٌ ب" عل عِليّه"؛أي : المضاف إليه فقطء إذالياءً فيه 
مصدريّةٌ فيكون بمعنى المصدرء ويجوز علق الظرفٍ به. 

(علة)#منصو عل أنه خير "كان", 

والمعنى: أنَّ الحدّ الأوسطً لاجد أن يكو عِلَّةَ لنسبة الأكبر إلى 1./١؛]‏ 
الأصغر في الذهن: فإن كان مع كونه علَّةٌ للنسبة في الذهن علَّةً (لَهَا 
قن الْوَاتِعِ) أيضاً؛ (تَلِمّييٌ”"»؛ لأنّهِ يُعطي اللَمْيِةَ في الذهن والخارج”"' 

كقولتا: "ريد متعم الأخلاظ وكل متعدّن الألخلاط محموة؛ فزيدٌ 
محمومٌ": فإِنَّ الأوسط وهو"'متعمَّن الأخلاط" كما أنَّه علَّةُ ثبوت نسبة 
المحموم إلى زيدٍ في الذهن؛ كذلك علَةٌ لثبوتٍ تلك النسبة في الخارج أيضاً. [/ 14] 

(وَإِلّا) أي: يو حو ار 
الدخن نظ (َإِنَيّ) أي : فهو برهانٌ إن لأنّهِيفِيدٌ إنِّةَ َيِه النسبة؛] 
تحتقوافي الذموحرة ليه 


)١(‏ هذه الزيادة من (ق» ز)» وليست في باقي النسخ. 

)١(‏ سمي لميّا لإفادته اللَّميّه؛ِ أي: العلة» وإنما سميت العلّة لمُيّة إذيجاب بها السؤال ب"لم" فسميت 
لجْيّة نسبةٌ ل"لم"؛ وسمي البرهان لميّاً نسبة ل"لمّيّة"» فهو منسوبٌُ المنسوب. [دسوقي]. 
(:') ومعنى إعطاء اللّبّةِ في الذهن: إعطاء السبب في التصديق. ومعنى إعطاء اللمَبَةِ في 

الخارج: إعطاء سبب الحكم في الوجود الخارجيء على مافي «شرح المطالع»؛ 
فهو يعطي اللّْبّةَ على الإطلاق؛ فيكون كاملاً في إفادتها. [عطار]. 
(؛) أي: في الخارج. وإلا ففيه اللميّة في الذهن؛ إذ اللمّيّة الخارجية هي الحقيقية. [دسوقي]. 
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كقولنا: "زيدٌ محمومٌ وكل محموم متعفّن الأخلاط فزي سفن 
الأغلاط "4 فإن الأوسظ دوف " محمومٌ "- وإن كان علَّةٌ لوت تعمّنٍ 
الأخلاط في الذهن» أنه ليس علَّةٌ في الخارج؛ بل الأمر بالعكس” : 

؟. [القياسٌ الجدلي]: 

(وَإِمَا جَدَلِيٌ) عطفٌ على قوله '"إِما برهانيٌ". 

والجدليٌ (يتَالَفُ مِنَ المَضْهُورَاتِ [الفسلفات): 

أمّا المشهورات: فهي القضايا التي تشتهر فيما بين الناس؛ كقولنا: 
"انمدق حسة ر القطل فقي 

وتختلف المشهورات بحسب اختلاف الأزمان. والأمكنة» 
والأقران» فلكلٌ قوم مشهوراتٌ بحسب عاداتهم؛ كقبح ذبح الحيوانات 
مفوامل ادوس كرفي ١‏ 

وأمّاالمسلَّمات: فهي القضايا الني تلم من الخصم. فيُينى عليها 
الكلامٌ لإلزا م الخصمء سواء كانت مسَلَّمةٌ فيما يينهما خاصَّةٌ أوبيين 
عِلهما'"» كتسليم الفقهاء مسائل أصول الفقه. 


والغرض منه: إقناع القاصر عن درك البرهان. 


)١(‏ وهو كون تعفن الأخلاط علة للحمى. [دسوقي]. 


(1) في (ل): (غيرهما). 


و 2 فصل 4 مُوَادِ الأقيسّ به 6- 


. [القياسٌ الحَطابِي]: 

(وَإِمَا حَطَابيٌ) وهو تالت مِنَ المَفْيُولَاتِ وَالمَظْنُونَات). 

ما المقبولات: فهي القضايا المأخوذة ممَّن يُعتَقَدٌ فيه؛ كعالم أو وَليّ. 

وآنّا المظنونات: فهي القي يُعكَقّدُ فيها اعتقاداً راجحاً؛ كقولنا: "كل 
حائطٍ ينتشر منه الترابٌ فهو منهدمٌ". 

والغرض منه: ترغيب الناس فيما ينفعهم من تهذيب الأخلاق» 
وأمرٍ الدّين والدنياء كما يفعله الوعّاظ والخطباء. 
[القياس الشعري] 

(وَإِنَاشِعْرِيٌ يتََلَفُ من المُخَيِّلَاتِ): وهي القضايا التي تُكَيّلُ' 
فتتآّر النفسٌُ منهاء ما قَبضاً فتنفِرٌ أو بسطاً فترعَبُ. 

كما إذاقيل: "الحُمرٌ ياقرتةٌ حمراء سيّالةُ”؛ انبسطت النفسٌ ورغبت 


َي # 


في شربهاء وإذا قيل: "العسل مِرَّة مُقَبَأ مقياًة22 "؛ انقبضت ونفرّت عن أكلها. 


1 


)أي #لوسسكسياي ابعال ار لفك رسيريه فل ارتو رركا ريمض 
أونوع من اللذات المطلوبة» ولهذا تفيدٌ دُ الأشعارٌ في ب بعض الحروب وعند الاستماحة 
والاستعطاف مالايفيد غيرُها؛ وذلك لأنَّ النفسّ أطوعٌإلى التخبيل منها إلى التصديق؛ لاه 
أغرب ولد لإلفها به سواء كانت تلك القضايا مسلمةٌ أوغير مسلمة, صادقةً أو كاذب 
وأسباب التخييل كثيرةٌ يتعلق بعضها باللفظ؛ وبعضها بغير ذلك. [عطار]. 

0 : بكسر الميمء هي الصفراءٌ مُقبَأة؛ اسم مفعول؛ أي : هي قيءٌ النحل. وفي بعض 
التُسخ: مُقيَةٌ: اسم فاعلء والمعنى: أنه يستحيل إلى الصفراء ويصير بر ويوجب القيء. - 


2 
2001 والغرض منه: انفعالٌ النفس بالترغيب والترهيبء ويزيدٌ في تأثيره 
الوزة والصوة الطب ة: 
4 [القياسٌ السَّفْسَطِي]: 
(وَإِمَا سَفْسَطِيٌّ بَتَلّفْ مِنّ الوَهْوِيّاتِء وَالمُشَبّهَاتِ). 
ما الوهميّاتُ: فهي قضايا كاذبةٌ يحكُمٌ بها الوهمٌ في غير المحسوسات؛ 
كقولنا: "كل موجودٍ مشارٌإليه”'» و"وراء العالم فضاء لايتناهى””". 
2020 وأمًّاالمشبّهات: فهي القضايا الكاذبة الشبيهة بالحقٌ؛ إِمَامن حيتُ 
الصورةٌ؛ كقولنا لصورة الفرس المنقوشة على الجدار: "إِنَّها فرسٌ؛ ف 
فرس صهّالٌُ" ينتج: "إن تدك الصورةً صهالة". 
وإنًا من حت المعنى؛ كقولنا: "كل إنسانٍ وفرس فهو إنسادٌ وكل 


ل 


إنسانٍ وفرسٍ فهو فرسٌ"؛ ينتنج: "إنَّ بعض الإنسان فرسٌ". 
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والغلط فيه: أ موضوعً المقدّمتين ليس بموجوه؛ إذ ليس شيءٌ 
يصِدُق عليه أنه إتمان وفري. 


- ينظر: #حاشية ملا صادق على شرح الكاتي على إيساغوجي» (ص: 7947): و«احاشية 
السيالكوتي على التصديقات» (ص: .)١78‏ 

)١(‏ أي: بالإشارة الحسية؛ ولعل الكذبَ في هذه القضية: أن الله موجودٌ ولايشار إليه 
إشارة حسية. [دسوقي] 

1 وسبب الكذب في هذه القضية: أن الفضاء الذي وراء العالم له دعل في الوجود: 
وما دخحل في الوجود متناو. [دسوفي] 


0 


وهي ثلاثةٌ كما قال: 


(أَجْرَاءُ الْعُلُوم تكَامةٌ): 


© الأول (المَوْضُوعَاتُ: وَحِيَلتِي يُنَْتْ فِي الم عَنْأعْرَافِهًا 


كالتصوٌر والتصديقٍ لهذا العلم, فإنّهِ يبحت في المنطتٍ عن 
أعراضهما الذاتيّة» على ماعرفتٌ في صدر الكتاب. 

وكالكلمة والكلام لعلم النحو فإنَّه يبحث في النحو عن 
أعراضهما؛ من الإعراب» والبناءء وكيفيّة التركيب. وغيرها. [ل/18] 

© (2) الثاني: (المَبَادِئُ» وَّ) هي: إمّا تصوّراتٌ» أو تصديقاتٌ. 

* أنَا التصوّرات قَ(هِيَ): 

* (حَدُودٌ المَوْضُوعَاتِ) أي: تعارِيفُهاء كتعريني الكلمةٍ مغلا ب: 
"اللفظ الموضوع للععدى العقيرة . 

* (وَأَجْرَائِهَا) بالجرٌء عطفٌ على قوله: "الموضوعات"؛ أي: حدوةٌ أجزاء 
الموضوعات؛ كتعريفٍ أجزاء الكلمة منّ اللفظِ والوّضع. والمعنى المفردٍ مثلاً. 


5 0 


# (وَأَعْرَاضِهًا) بالجرٌء عطفٌ على قوله: "الموضوعات" أي: حدودٌ أعراض 
الموضوعات؛ كتعريفٍ ما يعرضٌ للكلمة من الإعراب. والبناء» وغيرهما. 


** (2َ) أمّا التصديقات؛ فهي: 


0 المقصد الثاني التصديقات 4 # 


* إمًا (مُقَدَمَاتَ بد واضحةٌ شديدةٌ الوضوح بنفسها. 


1] #ا(أق)مقدّماتٌ (فأرةة)مقربولةٌ مقن يُعتَقَدكيه غيرية يقسهاء 
أَدْعَنَ المتعلم بها بحسن الظن. 


2-0 


(يُبْتتَى) على صيغة المضارع المجهول من الابتناءء أي: ييتَنَى 
(عَلَيْهَا)ء أي: على المقدّماتٍ البيّنَةٍ والمأخوذة (قِيَاسَاتَ الْعِلْم) مفعول 
محوول تقول نشي" 

© (27) الثالسث: (المَسَائَل: وَهِيّ قَضَايا تُطْلَبُ فِي الْعِلْم) أي: 
القضابا المطلوبة المبريٌعليها في اليلم؛ كالمسائل الواقعة في 
المنطق والنحو وغيرهما من العلوم. ١‏ 

(5) للمسائل موضوعاتٌ ومحمولاتٌ. 

* أمّا (مَوَضْرعَاتُهَا) فهي إِمّا: 

- شيع ليلب امترندا ني الس رقا "كل كلام إِنّا أن يذكرٌ 
فيه المسندٌ أو لا" فإِنَ الكلامَ موضوعٌ علم النحو. 


- (أَوْنَوعٌ مِنْهُ) أي: نوعٌ من موضوع العلم؛ كقولنا: "كل اسم إِمَا 


0 
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مُعرّبٌ أو مبنيٌ"؛ فإِنَ الاسم نوعٌ من لكلمة التي هي موضوع الفنٌ. 


جمل سج فصل يذ اجزاء العلوم 4 


- (أَوْ عَرَضُ ذَاتٌ لَهُ) أي: عرض ذاتيّ لموضوع العلم؛ كقولنا: 
"اليناء إِمَا بسيب المشابهة لمبنى الأصل» أو بسبب عدم التزكيب!؟ فَإِنَّ 
البناءة عرض ذاتيٌ للكلمة. 

- (أوْ مُتَرَكَبٌ) بأن يكونَ موضوعٌ المسائل مركّباً من موضوع 
العلم وعرضه الذاتسيٌ؛ كقولنا: "كل كلمة مُعرّبَةٍ إِمَا منصرفةٌ أو غير 
منصرفة"؛ فالكلمة موضوعٌ العلم؛ وقد أمذت في هذه المسألة مع 
الإعراب الذي هو عرض ذاتيٌ لها. 

اوم وكا سن نوع موقسوع العلسم وعريه القادي» كقول اه "كل 
اسم مويه إن قمر بالحروفه ار بالج ركالت '؛ إن الاسم نوع من 
يضح العر ووه ا جااحي يعاق السيالا يع كرف 156 والإمراب 

واعلم أنَّ المقصوة مسن إيراد الأمثلة إيضاح القواع د سسواءٌ طابقت 
الواقع مَ أو لاء فإِنَ التمثيل يحصل بمجرّد الفرض. فالأمثلة التي أوردثهاء 
إن كانت غير مطابقةٍ للواقع -وكيف لا-؛ فعليك أن تسحبّ ذيلٌ 
الإغماض على" المقالء إذ لا مناقشة في المثال. 


(١)في‏ (د): (عن). 


[ل/ ماع 


[د/ */ا] 


[ل/1ما] 


حلم 
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عازن |كالاتخفولائه) إلى محمولات السائل- فهي: (أثؤة شار 
عَنْهَا) أي: عن موضوعاتهاء إذ لو كانت أجزاءً للموضوعات؛ لم يُحبّجٍ 
في ثبوتها لها إلى برهان؛ لامتناع أن يكونَ جزءٌ الشيء مطلوباً بالبرهان؛ 
لكنًّا نحتاحُ في ثبوت محمولات المسائل للموضوعات إلى البرهان, كما 
ذكرنا من أنَّ المسائل هي القضايا المطلوبة التي يُيَرهن عليها في العلم؛ 
فالمحمولاتٌ خارجةٌ عن الموضوعات: وإلّالم يبرهن عليها. 
0202/1 ١لَاحِمَّةٌ)‏ بالرفع؛ صفةٌ بعد صفةٍ لقوله: "أمورٌ”؛ أي: محمولاتُ 
المسائل أمودٌ خارجةٌ عن الموضوعاتء عارضةٌ (لَهَا لِدَوَاتِهَا). 
والعارض للشيء: ما يكون محمولاً عليه خارجاً عنه. وهوما 
يلحق الشيء لذاته كالتعجّبٍ اللّاحق للإنسان بواسطة أنَّه إنسانٌ أو 
لجزئه كالحركة بالإرادة اللاحقةٍ للإنسان بواسطة أنَّهِ حيوانٌ أو لأمر 
خارج عنه مساو له كالضحك العارض للإنسان بواسطة التعجّب. 
فإن قلتٌ: العوارض الذاتيِّة ما لا يكون بينها وبين المعروضات 
واسطةٌ فتكون المسائلٌ غير محتاجة إلى البرهان» وهذا خلاف ماذكر 
من أنَّ المسائل هي القضايا المطلوبة التي يبرهن عليها في العلم. 
[ل/ +2114 قلت العوارض الذائيِّة لايكون بينها وبين المعروضاتٍ واسطةٌ 
4/1 بحسب نفس الأمرء وأمّا العلمٌ بثبوتها لها فربّما يحتاجٌ إلى البرهان. 


32 


١‏ حضم 
1 2 فصل يد أجزاء العلوم 4 # ١‏ 
- 


(وَقَدْتمَالُ) أي: كماتقالٌالمبادئٌعلٍ مادْكِنَ كذلكبُمَال 
ونجاوة يمايدا ب بقل اشير 

(2) تقال (التُقدعات) ايضا: لعا فَوَكف عله ِالشَرُوم يرجه 
الخِبْرَة) أي: البصيرة (وَفَرْط الرَعْبَة؛ كتَعِْيفٍ العِلّم, وَيَنَانِ الحَاجَة إِلَبِهِ) 
أي: بيان ث0 متفعجهوطرضه(و2 شوة)! وقند عرقت كل واد مو هذه 


الغلائة في صدر الكتاب» فلانعيدله. 
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آخاتمت الشارح] 
هذا آخر ما أردنا إيراده في شرح الكتاب» والله أعلم بالصواب؛: 
وإليه المرجع والمآب. 
1ل/ 84 ولولا قاض الدولة السلطانيّة الذي بيده مقاليد المملكة 
السليمانية”'؛ لما تعرّضْتٌ لذلك الأمر العظيم.؛ ولا تصدَّيت لهذا 
الخطب الجسيم؛ هيهاتٌ ما للذباب وَطُعمّةا" العَنقَاءء وأنا لا أعرفٌ 
نفسي في عداد الذين استحقوا مرتبة التصنيفه ولا ممّن كان بالحقٌّ 
ينال منقبةً التأليف. ومع ذلك لو وقع صنيعي عند الحضرة الخاقائيّة 
في حيّز القبول؛ لاشتهرٌ في الأقطار اشتهار الصّبا والقَبُول”. 
ثمٌ المأمونُ من مكارم الأقران ومحاسن الخلان؛ أن يتجاوزوا 
عمًّا فيه من السهو والنسيان؛ بالصفح والغفران؛ وإن عثروا على الخطأ 
الصريح فليشرّفوه بالتصحيح. 


جَرَّى الله خي رامن تَأمّل صَنعَتِي وَقَابَلَ مَافِيِهَامِنَ السَّهِوٍ العفو 
وض صلَّحَمَااً: خطّأتُ فيو بِنَضْلِهِ وَفِطَبَيه وَاستَغْمَرَ الله مِنْ سَهِوِي 


)١(‏ لعلها نسبة للنبيّ سليمان عليه السلام؛ وفيه تشبيهٌ للسلطان عبد اللطيف الذي 
أهدّى الكتابّ إليه بِمْلْكِ سليمان» في قرّته واتساعه. والله أعلم. 

.0838 الطّعمة: الرزق؛ والأكل؛ ويُقال للمأدبة: الطعمة. ينظر: «الفائق في غريب الحديث؛ (؟/‎ )١( 

() الصّبًا والقبول: اسمان للريح التي تأتي من جهة الشرق. ينظر: «المصباح المنير' (روح). 


© 
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3 
خاتمة الشارح 4 يعدايدين 


-- 

فإني معترفٌ بقلّة البضاعة» وترجُلي في مضمار تلك الصناعة؛ إذلم 

يتيسر لي الاطلاعٌ على الكتب المنطقية إلاعلى "شرح الرسالة الشمسية". 

فاستخرجتُ من المسائل على حسب ذهني ودهائي؛ واستفدت منه الفوائد 

على قدر فهمي وذكائ ي» فكتبتها في هذا الكتداب تبصرةٌ لمن تبضّرء وتذكرةً 
لمن أراد أن يتذكّرء والله المستعان وعليه التُكُلان. 
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ا 0 2 0 0 00 
0 0 0 0 0 20 ا 0 


ملحق جداول توضْح أشكال 
القياس وضروب كل شكل 


منها وأدلت إنتاجه" 


)١(‏ أصل هذه الجداول وضعها الشيخ ابن سعيد المغربي في حاشيته على هذا الشرح؛ ثم أعاد رسمها 
الشيخ محمد عبد المجيد الشرنوبي وعدّل عليها وأضاف, ونحن نقلناها منه مع بعض التعديل. 


شك 0 ملحق جداول توضّح أشكال القياس 4ه 


الشكل الثاني من أشكال القياس 


ره | المنتحة أدلة الإنتاج كي يرد | 0 


اله ندا 1 1 


لان كيراه سالبة» 


وهي لا تصلح 
لصغروية الأول 


حدم 
4 «9ه 2 ملحقجداول توضّح أشكالالقياس ‏ طإه نا 
ضيه 


لأن كبراه سالبة» 


وهي لا تصلح 
لصغروية الأول 


لأخها تصير بعد 


عكسها جزئية» 


لأن صغراه لا 
تنعكس ولا تصلح 


لات 
بحي 3 مج لكبروية الأول 


لكبروية الأول 


3 *إيّه 2 ملحق جداول توضّح اشكال القياس 4 رات 


الشكل الثالث من أشكال القياس 


عكس الترتيب ثم 


عكس الكبرى 


النتيجة 


جزئية لا تصلح 
لكبروية الأول 


حدم 


ونب * «إ2 2 ملحق جداول توضّح أشكال القياس 


4 


3 “يد ملحقجداول توضّح أشكالالقياس ‏ 4 #4 لات 


لأن كبراه سالبة 


وم لاتصاج 
لصغروية الأول 


الشكل الرابع من أشكال القياس 


أدلة الإنتاج 


عكس الصغرى 
ليرتد إلى الثاني 


2 
- 


«[[1 2 ملحق جداول توضّح أشكال القياس 


«4 


الأول 


3 


لأن الكبرى سالبة 


لاتصلح لصغروية 
الشكل الأول 


عكس الترتيب 3 3 
5 المقدمتين > " 
النتيجة ليرتد إلى عكس متين أ عكس الصغرى عكس الكبرى ليرتد 


ليرند إلى الأول 


ب“ 
تَ 


إ؛ «أك 2 ملحق جداول توضّح أشكال القياس 
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«يّه 2 ملحق جداول توضّح أشكالالقياس 


4 4 3 ا 


ضروب الشكل الرابع الباقيض 


لأن كبراه سالبة لا 
تصلح لصغروية 


الأول ولا صغراه 
بعد عكسها لكبراه 


:7 4 0« ملحقجداول توطّح شكال القياس | © 
ب 


»أي ملحق جداول توضّح أشكال القياس 


نحن 


لأن الصغرى 
جزئية لا تصلح 
لكبروية الأول 


1 
5 


»يه ملحق جداول توضّح أشكال القياس 


4 


نهم فسوي 
معط وم 6 
دعسم لطس م | محم لمم | مير يكيسسم 


ويتن 


«إل ملحق جداول توضّح اشكالالقياس 


د 


فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 


قمجههة سد لسو سمه مسا نكا يه مدب لم" > نو وراك مهمه . 


السلطان عبد اللطيف 


000 
الشيخ الرئيس 
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فهرس الأعلام الواردة في الحواشي 


١‏ | أبو الفتح رقم الصفحة أ 

هو إسماعيل بن مصطفى بن محمودء أبو الفتح الكَلَتبوِيٌ» نسبة إلى | 

|| بلدة (كلنبة) من ولاية (آيدين)» ويعرف ب"شيخ زاده"» قاض حنفي 

| عثماني» اشتهر بالرياضيات والمنطقء من كتبه: «البرهان» في المنطق» | ١76 - ١1117‏ 

و«حاشية على شرح الدواني للعقائد العضدية»؛ و«دقائق البيان في 
قبلة البلدان» في فقه الحنفية» (ت: 1704ه)27. 


١‏ الإمام 


| هو فخر الدين الرازيٌ»؛ محمد بن عمر بن الحسنء أبو عبد 
الله» الإمام المفسر الفقيه الشافعي» لوحك زمانه في المعقول 
| والمنقولء قرشي النسبء ويقالله: "ابن خطيب الريٌ"0 | 


أ 
| 


| رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان, من كتبه: «مفاتيح | 4175-91 
الغيب» فى التفسيرء وامحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين 
| من العلماء والحكماء والمتكلمين»» واشرح قسم الإلهيات من 


.)"31//١( هو ينظر: «عثمانلي مؤلفلري» (8/1) «الأعلام؛‎ )١( 
0717 /5( ينظر: «وفيات الأعيان» (5/ 48 ؟)» و«الأعلام؛‎ )١( 


0 


جحمم 
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و جلال الدين الدَّوَانِي الكارزوني 
الشيرازيء الشافعي, الأشعريء الصديقي؛ نسبة إلى أبي بكر 
الصديق رضي اللّه عنه. المنطقي المحققء قاضي إقليم فارس. 
ولد ب(دَوَان) من أعمال (كارزون)» من كتبه: «حاشية على بحن 
تحرير القواعد المنطقية»» و«اشرح العقاكئد العضدية»» و«حاشية 
على مباحث الأمور العامة»؛ واشرح تهذيب المنطق», 
(تنله ماه سكو 


مي حيو ين حسع السب في نالعال :سي إلى ايع الالية 
بأذربيجان)» من كتبه: احاشية على شرح الدواني لتهذيب المنطق»» 
و«حاشية على شرح العضدية». و«المفاتيح في حل المصابيح»» 
واحاشية على تفسير البيضاوي»ء ا 15 ساك 


سل الح 


030 /5( ينظر: «الضوء اللامع» زلا 171) و«الأعلام؛‎ )١( 


2710 ينظر: «الأعلام» (؟/‎ )١( 


1 الفهارس العامة 4 # 


7[ 1111111711 انه تسن | 
| ضوعان بو ييه بن كليو رين اللدينء أو السدو الس 5 همده 
سريف لصي رهقي لعفي بساني جمييع الملوة عو و١‏ 
| العقليّة وغيرهاء متفرّداً بهاء مصنّماً في جميع أنواعهاء متبخّراً | )11١١-105-‏ 
في دقيقها وجليلهاء مصنفاته تزيد على خمسين مؤلّقَ منها:| ١40-114-‏ 
| «التعريفات»؛ و«شرح المواقف»» واحاشسية على تحرير القواعد أ -هه١1-‏ و١‏ 


| المنطقية في شرح الشمسية)ء (ت: 417ه)7". 1 

ا 2 

ا | شارح «سلم العلوم» | رقم الصفحة 
مؤلف «سلم العلوم» هو محب الله بن عبد الشكور البهاري , 

الهندي الحنفي (ت: 1119ه). وله أيضاً «مسلم الثبوت» في | 

أصول الفقه؛ وقد شرِحَ «سلم العلوم» ووضع عليه حواشٍ من | 

قبل عدد من العلماء. ا 


ان 


والشارح المقصود هنا هو أبو العياش» عبد العلي بن نظام الدين» 
للكنوي الهندي الحنفي الملقب ب«بحر العلوم» (ت: 1576١ه)1"‏ . 


)١(‏ ينظر: «الضوء اللامع» (5/ 3718)» و«البدر الطالع» /١(‏ 88؟). 
(1) ينظر: «أبجد العلوم» (ص: 4 07١‏ و«الأعلام» (0/ 1417). 


5 


0 «#يّد 2 فهرس الأعلام الواردة في الحواشي ‏ ط)4 4 


/ ا 1 شيخ الإسلام 


هو شيخ الإسلام» أحمد بن يحيى بن محمد بن سعد الدين 


التفتازاذ ني الهروي» ويعرف ب"حفيد السعد"؛ كان قاضي هراة | 


مدة ثلاثين عاماء من كتبه: ااشرح لتهذيب المنطق»» ومجموعة 
سميت (الدر النضيد في مجموعة الحفيد) ف في العلوم الشرعية 


لا ا ام سرادت الله" 


١١5-55 


ودين )اح ب وحيال اعد السو فزي 
كان يعرف بالآخوند (الأستاذ)» رحل إلى أصبهان وتعلم فيهاء 
ا 
من كتبه: #الأسفار الأربعة في الحكمة» و« لمشاعر)» واشرح 


60 5 


الهداية للأبهري»» و«تفسير سورة الواقعة» 
لا صاحب (الحواسي الفتحية» 


هو مير أبي القعيجةالسعيدي: إنتة 56ه)ء له حاشية على | 
«تهذزيب المنطق»». كتبها مع تكملة «شرح الجلال7". 
)١(‏ ينظر: «الأعلام؛ (770/1). 


.27037 /0( ينظر: «الأعلام)‎ )١( 
.)017/1( ينظر: «كشف الظنون»‎ )( 


00 


وتوفي البصرة وهو متوجه إلى مكة حاجاً سنة (09١٠١ه)ء‏ 


/4 


2 


أ عبد الحكيم 


هو عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي السيالكوتي البنجابي» 


3 34 الفهارس العامي 4 


رقم الصفحة 


من أهل سيالكوت التابعة للاهور بالهند. علامة الهندوإمام لا ١56-1٠١‏ 


العلوم وترجمان المظنون فيها والمعلوم؛ كان من كبار العلماء 
وخيارهم.؛ من مؤلفاته: «حاشية على شرح العقائد النسفية»» 
و«حاشية على شرح القطب على الشمسية) (ت:519١٠ها)ء‏ 
و«حاشية على شرح تصريف العزي للسعد»!"". 
0 ا 


مرا اي دوسي ةويا الي اي 
صاحب «الأطول» شرح تلخيص المفتاح للقزويني» ولدفي 
إسفرايين (من قرى خراسان) وكان أبوه قاضيهاء فتعلم واشتهر 
وألف كتبه فيها. وزار في أواخر عمره سمرقند فتوفي بها. وله 
تصانيف أخرى منها: «ميزان الأدبا» واشرح رسالة الوضع| 


ا للويجي» رت: هوه 


)١(‏ ينظر: «خلاصة الأثر) (718/5)) و«الأعلام) (*/ 487؟). 


.)57/1( ينظر: «الأعلام»‎ )١( 


71ت 
55-56 


لون 


رقم الصفحة 


0 


جلدم 
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- 


ا العتيمي رقم الصفحة 
هو أحمد بن محمد بن عليٌ. شهاب الدين الغنيمي» الأنصاري 

الخزرجيء نسبته إلى غنيم» وهو أحد جدوده. له شروح وحواشسٍ 

في الأصول والعربية» ورسائل في الأدب والمنطق والتوحيد, منها:| 2١‏ /الا١‏ 
«حاشية على شرح العصام في المنطق». و«نقش تحقيق النسب0 | 


وابهجة الناظرين في محاسن أم البراهين» (ت: 55 ١١ه)7".‏ 
04 القطب الرازي- المحقق الرازي - شارح المطالع ١‏ رقم الصفحة 


هو محمود بن محمد الرازي» ويقال: اسمه محمد» وعرف بالقطب!ا 


التحتاني؛ تمييزاً له عن شخص آخر يكنى قطب الدين أيضاًء أخذ عن , 


العضد وغيره» استقر في دمشقى سنة (1"لا ه) وعلت شهرته من ١754-84‏ 
كتبه: «تحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسية»؛ و«المحاكمات»» | 


و«لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوارا» (ت: )202 


8 


١6‏ | المصتف | مكسسير 


هو مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدين 1-40-9897 وك 


العازائي ماحي اتهليي المطو الك اقوس ١‏ كلع 1ه 
١‏ 18-1751-1778 


-7-17:-1١6١-4 


1 اع ات 7 


.)71709//1( ينظر: «الأعلام»‎ )١( 
.)78/9( ينظر: «الدرر الكامنة» (7/ 49)» و«الأعلام»‎ )١( 


ظ 0 لنظر 
: بايا 

ْ ١ 

لاك 

ظ لنات 

الأو 2 


.حدود أجزاء الموضوعات 


حدود أعراض الموضوعات 


. حدود الموضوعات 


الحكم 


الحينية المطلقة 


الدائمة المطلقة 
الدلالة 
> 

دلالة الالتزام 
دلالة المطابقة 

| الدوام الوصفي 


وبحم 


جل وه فهرس المصطلحات ب 
2 ف : : 

القضية البسيطة أ هبو 000000 )ا 

القضية الحقيقية 1 0 ْ 

القضية الحملية 1 

القضية الخارجية ينا 

القضية الذهنية 1 اا ١‏ 

القضية الشخصية لفل | 

الققة ار | 0 

القضية الطبيعية لفل 

القضية المحصلة ا 4 

الققية المحصووة 04 

القضية المخضوصة 1 

القضية المعدولة ما - اا ١‏ 

القضية المهملة و/ا١1‏ 

القفية الموتجهة 1 

القول الشارح ل 

القياس | 5 

القياس الاستثنائي | مر 


ب الفهارس العامسٌ 4 8 
ا 
القياس الاستثنائي الانفصالي لم 

القياس الاقتراني ا 

القياس الإني سر ا 
القياس البرهاني 372 

القياس الجدلي 1 0000000 
.القياس الحملي حل | 
القياس الخطابي ْ 1" | 
اقباس الخلف م 

القياس السفسطي 15 7 

القياس الشرطي 71-74 

القياس الشعري يفف 

القياس اللمي دن ١‏ 
قياس المساقاة 1 | 
اج اليد 

الكلمة لل 

الكلي _ | اف 

الكلي الطليعي م6 


اللادوام 
اللادوام الذاتي 
اللادوام بحسب الذات 
اللازم البين 

اللازم غير لين 
اللاضرورة 

| اللاضرورة الذاتية 
اللزومية السالبة 
اللزومية الموجبة 

| اللفظ المركب 


فهرس المصطلحات 


0 


0) 1 


اللفظ المفرد ١1‏ 
1 7 


أ 0 5 
مائعة الجمع للا أ 
مائغة الخو 0 | 
المبادئ ذف 
ماد التصنذيقات 
مبادئ التصورات 

للع دق لتصورات 
المتباينان 


المتساويان 


المتواترات الو . 
المتواطئ ١7‏ 
المجاز 0 من 

وو 
المحسوسات الا" 
المحكوم به ا/ا١ا‏ 
لفحت 


المشترك 
المشروطة الخاصة 
المشروطة العامة 
المشكك 
المشهورات 
لمطلقة العامة 
المظنونات 
المعروض 


المعلوم التصديقي 
المعلوم التصوري 
المفهوم 


١58-40 
55١-514 


ا 


او الفهارس العامة :17ج 
مقاصد التصورات 154 

المقبولات 1 0 فق ١‏ 
المقدمات م - ام ١‏ 
ممتنع الأفراد ا ْ 
ممكن الأفراد ١‏ | 
الممكنة الخاصة ا 4 1 
| الممكنة العامة 184 

المتتثترة ل 

المنتشرة المطلقة ١‏ 

المظتونات 0 0" ا 
| المنفصلة الحقيقية ا م | 
المنقول 4 

المنقول الاصطلاحي 7 

المنقول الشرعي 0 

| المتقول العرفي ل 

| الموجهة البسيطة 14 

الموجهة المركبة ما 

1 | - 


النوع الإضافي ع 
نوع الأنواع /ا١1‏ 
لسسسسة م 
الوجودية اللادائمة 345 
الوجودية اللاضرورية 14 
وحدة المحمول يح 
وحدة الموضوع 317 
الوصف العنواني 10 
وصف الموضوع كما 
الوخ /ا16 
الوقتية المطلقة لحل 


0 
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فهرس المصادر والمراجع 

أبجد العلوم: لأبي الطيب محمد صديق خان القِنَّرجِيء دار ابن حزم 
الطبعة الأولى: "5151 اه- 17١10م.‏ 

آثار البلاد وأخبار العباد: لزكريا بن محمد بن محمود القزويني (ت 
7 ه»). دار صادر- بيروت. 

الأعلام: لخير الدين بن محمود الزركلي. دار العلم للملايين, الطبعة 
الخامسة عشر: 7١15م.‏ 

إنباء الغمر بأبناء العمر: لابن حجر العسقلاني» تحقيق: حسن حبشيء» 
الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي؛ عام 
النشر:1189ه-1959م. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن علي الشوكانيء دار 
المعرفة - بيروته تاريخ الإصدار: ؟ ٠١‏ 5م. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 
السيوطي (ت: ١141ه).‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية لبنان. 

تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية؛ ومعه حاشية السيد الشريف: 
لقطب الدين محمود بن محمد الرازي» مطبعة مصطفى البابي الحلبيء الطبعة 
الثانية: /51 "11 ه-1948م. 

حاشية السبالكوتي على التصديقات: لعبد الحكيم السيالكوتي, دار الطباعة 


العامرة؛ أواخر شوالء سنة: 1709١ه.‏ 


0 
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حاشيتا الدسوقي والعطار مع شرح الخبيصي: مطبعة مصطفى البابي 
الحلبيء هاه -9115ام. 
للأبهري: اعتنى به: عبد السلام محمد أمين. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: ١11‏ 1م. 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: لمحمد أمين بن فضل الله 
المحبي الحمويء المطبعة الوهيبة» سنة النشر: 845١١ه.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: لابن حجر العسقلاني؛ تحقيق: محمد 
عبد المعيد ضان. مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر أباد/ الهندء الطبعة 
الثانية: 1747ه- 191/7م. 

الدولة التيمورية بعد تيمورلنك: لعلاء محمود قداوي. جامعة قطر مجلة 
كلية العلوم الاجتماعية العدد(؟5): ١47١ه-1944م.‏ 

ديوان الإسلام: لشمس الدين أجو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن 
الغزي. تحقيق: سيد كسروي حسنء» دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأول: 
١ه-:199م.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لأبي الفلاح؛ عبد الحي بن أحمد 


ابن العماد الحنبلى (ت: 89١٠١ه).‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط. دار ابن كثير» 
الطبعة الأولى: 507 1ه -1985م. 


شرح الشمسية: لسعد الدين التفتازاني» تحقيق: جا الله يسام صالح.ء دار 
النور المبينء الطبعة الأولى: 41*37 ١ه‏ - ١5011م.‏ 
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شرحا المحقق الدواني والملا عبد الله اليزدي على تهذيب المنطق: تحقيق 
ودراسة: عبد النصير أحمد المليباريء دار الضياء؛ الطبعة الأولى: 5 "4 ١ه-‏ 5١١1م.‏ 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» منشورات دار مكتبة الحياة- بيروت. 
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عثمانلي مؤلفلري: لمحمد طاهر بروسه لي» طبعت وزارت المعارف 
العمومية» المطبعة العامرة-إستانبول: 18#اه. 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء: لآأبن أبي أصبيعنة أحمالين القاسم 
الخزرجي» تحقيق:نزاررضاء دار مكتبة الحياة- بيروت. 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي 
الهندي» تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني» طبع بمطبعة دار السعادة 
بجوار محافظة مصرء الطبعة الأولى: 5 1"7اه. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة» مصطفى بن 
عبد الله كاتب جلبيء مكتبة المثنى - بغداد ١194م.‏ 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: لصفيّ الدين ابن شمائل 
القطيعي البغدادي الحنبلي (ت 4 الاه)» دار الجيل- بيروت؛ الطبعة الأولى 14١15‏ ١ه.‏ 

معجم البلدان: لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت: 5757ه).؛ دار 
صادر- بيروت. الطبعة الثانية 665ام. 

معجم التاريخ «التراث الإسلامي في مكتبات العالم (المخطوطات 


والمطبوعات)": إعداد: علي الرضا قره بلوط - أحمد طوران قره بلوط؛ دار 
العقبة» قيصري - تركياء الطبعة الأولى: 1577 اه - 1١50ام.‏ 


المغرب في ترتيب المعرب: لناصر بن عبد السيد برهان الدين المُطَرّزِىَ 
(ت: ١٠571ه)ىءدار‏ الكتاب العربي. 


0 1 الفهارس العامة - سيق 


مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: لطاشْكُبْري زَادَمء 
أحمدبن مصطفى» دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى: لم ١اه-1986م.‏ 

المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافي: لجمال الدين» يوسف بن تغري 
بردي الحنفي, (ت: 1/4/ه)» تحقيق: دكتور محمد محمد أمينء الناشر: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 

الموسوعة العربية. لمجموعة باحثين؛ من إصدارات وزارة الثقافة في 
الجمهررية العربية السورية. 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: لإسماعيل بن محمد البغدادي 
(ت:11294ه). طبع وكالة المعارف الجليلة في إستانبول ١(‏ 0م ). أعادت طبعه دار 
إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لابن خلكان, أحمد بن محمد البرمكي» 


تحقيق: إحسان عباس. دار صادر - بيروت. 
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0 


قسم الدّراسة ذ ذز ز ز زذزذ ذ[ 1 ز ز 1 000011111 

المبحث الأول: كلمةٌ موجَرّةٌ عن تاريخ علم المنطق واشتغال المسلمين به 212001 
المبحث الثاني: ترجمة العلامة التفتازاني» وأهمية متن التهذيب وروم 11 
أولاً: ترجمة العلامة سعد الدين التفتازاني. مف اما 11 

119 اسمه ونسبه مومع ا ميو ووه كج موه م جا صر قب ف و قم تعلو كبو دقو‎ )١ 

؟) مكانته العلمية ااه مسالاو 

7") شيوخه موه اه مس موه صم نعو عي > عل املق ل 10107 

4) تلامذته جا 11 

4) مؤلفاته وج تس جاك رسج سسصون فوووا ال ترم جسم ا 

)من اشبعرة زز 0 ذا ااا 0 

11 وفاته موقا تحط طسوت لوارققه لاعف سالد عا شل فس معو بن و قط ورك‎ )٠١ 

ثانياً: أهمية متن «التهذيب» 000000011 
المبحث الثالث: ترجمة الشارح. والكلام على الشرح 000000 
أولاً: ترجمة الشارح. 1*2 

١‏ ) اسمه ونسبه و ا ا 

1 وفاته ل‎ )١ 


5-2 1س الفهارس العامة 
قانياً: الكلام على الشرح 81 ش(ظظ2 
)١‏ اسم الكتاب ونسبته للمؤلف م ا 
)١‏ أهمية الشرح داوع ةتس جاو نا 
المبحث الرابع: منهج التحقيق والعمل في الكتاب ل 
المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية 00 
نماذج من النسخ الخطيّة ا 
تهذيب المنطق 237571311 


القِسْمُ الأَوّلُ في المَنْطِقٍ آذ 51205 
فصل في دلالات الألفاظ ذ[ [ز[ [ز زذ[ذ[ز[ ز[ [ز [ [ 1 ز 1 1 771 


أقسام القضية باعتبار النسبة اعوج لاجع تسو ودام ا م11 
أقسام القضية باعتبار الأطراف لنوااقس انه اسسساس ا 
فصل في الشرطية وأقسامها 00000 


لج وق فَهرَسنَ الموضومات 


فصل في القياس الاقترانٌ الشرطيٌ 500 
فصل في القياس الاستثنائيٌ 0 


فصل في لواحق القياس ودع مويو و ج98 8د وب بد عه وجو 
فصل أقسام القياس باعتبار المادَّة 1 


ايم في أجزاء العلوم فمممي ةي ةمةمممةةءةة ةل ةرم لم ل مزل 


4 


سب 4 


فصل في المفرد والمركٌكب 11[ 121017 
.١‏ اللفظ المركّب وأقسامه 115 ز 1 111111 


؟. اللفظ المفردُ وأقسامٌه 000 #ظ2*ظ2ظ5 


١‏ العَلم عارك اق عد عدو وان ور خسف ةنا ااا الا 
”. المتواطئٌ جد اما دنم مان ون وزو دف نوي عزن اسل سار الها ع 


8. المشكّكٌ 1 1 1 1 1 1 211100010110001 


فصل في الكل والجزئي ك2 
أقسامٌ الكل بالنظر إلى الوجودٍ الخارجيّ 1 01111111 


3 و فهرس الموضوعات ين عه 
.١‏ الجنس 0000000 
أقسام لجنس عو 11 

أ الجس القريب ا 41 

ب. الجنس البعيد نعي فعس ا سوال الع و 111 

؟. النوعٌ ا 000 0 

*. الفَصلٌ 1 ذ[ذز ز ز [ ز 0 اا 00 
الفصل القريب» والفصل البعيد مواد اق سو ا مم ع لاا 
الفصل المقوّم» والفصل المقسّم مو و ور وك لقال 
؟. الخاصّة جاتوقع عمو واد واو مصةوة ‏ وط او ا 317 

5. العرض العام أممحنه اسمتسدة ساسم سمت وبسح دو 1311 

أقسام الخاصّة والعرض العام ومني صر صو باصا واو ا 19011 
.١‏ اللازمٌ توسفعكوه سوططم ساس اتاد تس لمخم خم توي فنا 

أ. اللازم البيّنُ بالمعنى الأخصٌ 0000008 0000010101 

ب. اللازم البيّنُ بالمعنى الأعم ا سس ا 

ج. اللازمٌ غير البِيّنٍ 6[ ز ز ز[ [ [ [ 1 ذا ا 0 

001 7 7 العَرّضي المفارِقٌ‎ .١ 

حَاتَةٌ مباحث الكل بج ب م موسا ا 0 
فصل في المعرّف وأقسامه ل 


؟- القضيّة الشرطيّة ا 00000 

أقسام القضية باعتبار الأطراف 0000000 
تقسيم القضية باعتبار نوعية وجود الموضوع 5« 
أقسامٌ الموَجّهَةٍ البسيطة مححيوة لس كاسعو رسع اج ومبيوة بجوي ين 

1 الضرورية البطلثة 10 1 101710101 


؟. المشروطةٌ العامّة 000 


000000 0 الغرفيّة العامة‎ .١ 
(1110000 المطلّقة العامة‎ . 


لات 3 فهرس الموضوعات 


0000 المشروطة الشخاصة‎ -١ 

”- العرفيّة الخاصّة مم و 101 

“- الوقتيّة مج تجو ست جوع او ارو وم اا مع ا 1 

؟ - المنتَشْرّة 1[ 00 

- الوجوديّة الْاضصَرُوريّة آزز ز ز 1 1 0000 

”- الوجوديّةٌ اللادائمةٌ 1010000 

ا- الممكنةٌ الخاضّة سمط انام 11 

فصل في أقسام الشَّرطيّة اخن ساون الفط ام ولط م ا 
-١‏ الشرطيَهٌ المتّصِلَةٌ 00000 

أقسامٌ الشرطيّة المتّصِلَةٍ 0 00 

أ. لزوميّة 11[ |[ 0000011 

ب. اتفاقيّة اي 1[ [ذ ذ [ 1[ 00 

0000 [ [ [ الشرطيّة المنفصلة» وأقسامها 1 1[1[ز[ز[‎ -١ 

أ. الحقيقيّة ااا 0 

ب. مانِعَةٌ الجمع 00 

ج. مانِعة الخلو از 1 1 00 

بيان أحكام القضايا آذ ز ز ز ز ز [ز ز ز ز ا 0 
فصل في التّناقض مصمة عار سجوج0 هاعارم وه تقو موسا اع 1 


جح 
ب 


وي امعان جر لم موه نا السام مما ام 


؟. القياس الاقتراني سس م وطاق قا 10111 
انقسام الاقترانيٌ إلى حملي وشرطي 1111119 
انقسام القياس إلى الأشكال الأربعة 000 
شروط الشكل الأول وضروبه المنتجة 2171111 
شروط الشكل الثاني وضروبه المنتجة ول ان مطل ةط 1 


فصل في القياس الاقترائيٌ الركّب من الشَّر طيّات 


فصل في القياس الاستثنائي محل مدو و ماوعا عه و وا 
قياس الخُلفٍِ وق مداه موه وو تسق م ا 


3 ف الفهارس العامة 


١‏ جحادم 
3 4 فهرس الموضوعات 0-00 
#صيا 


فصل في الاستقراء والتّمثِيلٍ 1 0 
فصل في مَوَادٌ الأقيسة 0 
58 أقسامٌ القياس باعتبارٍ المادة ل سف لوعن الاف وام اط واااو قو ا 

.١‏ القياس البرهانيٌ ا ا 

”. القياسٌُ الجدليٌ م ا 116 

ع القياسٌُ الحَطَّابِيٌ 1 1 1[ [ز1[ز[ذ[ [ [ [ [ [ ا 0 

4. القياس الشعري مسساه مع ص وجوج تقس وو مس ا 

5. القياسٌ السَّفْسَطِيُ ا 1[ 1[ 1 00 

فصل في أجزاء العلوم ل 121 121 1 1 ز[ [ 1 ا 
خاتمة الشارح بمسحس فم توق معو مل وطق ولمع لم م عرس و اق 1017 
ملحق جداول توضّح أشكال القياس وضروب كل شكل منها وأدلة إنتاجه 746 
الشكل الثاني من أشكال القياس 000 00 
الشكل الثالث من أشكال القياس دممسس ياس وه و سو الع ولع اق 10/3 
الشكل الرابع من أشكال القياس فلح ناسود سس امقس سا ا 
ضروب الشكل الرابع الباقية ام ماك وله لام ا لد 911 
الفهارس العامة 11 ااا 

فهرس الأعلام اج ساسج ساود ساس سو لا 
فهرس المصطلحات اا 1 1 1 1[ ا 
فهرس المصادر والمراجع لس 11 
فهرس الموضوعات 1 1 ااا 


